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  الفصل التمھیدي 
  

  سلطة القاضي الجنائي التقدیریة
  

 

ي من خلال ما یتمتع بھ من سلطة تقدیریة بتكملة عمل المشرع من ئنشأ عمل القاضي الجنا     

و لیس  ، ني لمعاقبة المجرم بھدف إحداث المواءمةخلال اجتھاده في استخراج النص القانو

        بل یباشر سلطتھ التقدیریة وفقا لضوابط  ، رع من حدودللقاضي أن  یتجاوز ما فرضھ المش

ولھ الاستناد على  ، و معاییر یقاس من خلالھا مدى سلامة تقدیره المبینة بوضوح في أسباب حكمھ

ه الأدلة كلھا قد ذھ قدم من سلطة الاتھام على أن تكونمشروعیة الدلیل الم  جمیع الأدلة بشرط

 .  طرحت في الجلسة

ر الأدلة ارتأینا ئي في تقدیفي سلطة القاضي الجناا المتمثل ذوقبل التطرق إلى موضوع بحثنا ھ     

 ، و الذي سندرس من خلالھ القضاء الجنائي بصفة عامة، الفصل التمھیدي  بھذا ھأن نمھد ل

 و بصفة خاصة في، باعتباره الفرع القانوني الذي تتجسد فیھ السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي 

     . لكذي الطرق المتبعة فو الأدلة و الوسائل  رل الإثبات  و تقدیمجا
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 القضاء الجنائي : الأولالمبحث 
 
لأن التخاصم من لوازم الطبیعة البشریة  ، لدى الدول المتقدمة وكذلك لقضاء مھمة مقدسة عند جمیع الأمما     

       و لقد مارستھ الشرائع السماویة  ، )1( » ضُ الأرْ  تِ دَ لفسَ  ضٍ عْ م ببَ ھُ ضَ عْ بَ  سَ االنَّ  اللهِ  عُ ـْ فلا دَ لوْ  وَ « لقولھ تعالى 

القضاء الجنائي  نستھل دراستنا لھذا  ىأكثر عل، و للتعرف الوضعیة منذ نشأتھا و حتى عصرنا  و كذلك القوانین

، مكانا في الشریعة و القانون  یات، ثم إن ولایة القضاء من أعظم الولامبحث بالتطرق إلى مفھومھ وماھیتھ ال

رفع إلیھ الجمیع ما یعضل حیث ی و لما كان للقاضي شأن كبیر بین العلماء ، تمارسھ سلطات و ھیئا ت خاصة ،

علیھم من المسائل ، ویفوضون إلیھ الفصل في القضایا و الأحكام ، لذلك كان لا بد من أن تتوافر بعض الصفات 

  . تطبیق العدلفي القاضي ضمانا ل أو الشروط 

  

  مفھوم القضاء الجنائي: المطلب الأول 

إن دراسة مفھوم مسألة معینة یقودنا في البدایة إلى التعرف على مدلولھا و معناھا لدى أھم من تناولھا      

 تعریفھ بھ دراستنا في ھذا المطلب الخاص بمفھوم القضاء الجنائي من حیث التطرق إلىسنبدأ بالبحث ، و ھو ما 

، و كذا تبیان أھم الضمانات و المبادئ  في المجتمعیان أھمیتھ و خطورتھ بالنظر للدور الكبیر الذي یؤدیھ و ب

  . یقوم علیھا نظام القضاء الجنائي الأساسیة التي

  

  تعریف القضاء الجنائي: الفرع الأول 

وجوده الأول على سطح  ذمن إن علاقة الإنسان بالجریمة قدیمة قدم الإنسان نفسھ ، فقد لازمتھ الجرائم     

ن علاقتھا بالعقاب قدیمة إدم أخیھ ، و لما كانت علاقة الإنسان بالجریمة قدیمة فآالأرض ، حین قتل أحد أبناء 

، و لقد كانت نتیجة لوجود ھذه الجرائم و العقوبات وجود مة ترتكب إلا و كان لھا عقاب مقررأیضا ، فما من جری

الجزاء على مرتكبیھا ، فظھر ما  ى مر العصور لمواجھة ھذه الجرائم و تسلیط أشخاص و ھیئات و تنظیمات عل

  .یسمى بالقضاء الجنائي 

و یعرف القضاء الجنائي بأنھ السلطة المختصة بالفصل في النزاعات الجنائیة على أساس قواعد و قوانین في      

  ، )2( ”لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص  “الشرعیة  التشریع التي تجرم ھذه الأفعال و تعاقب علیھا استنادا إلى مبدأ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 251سورة البقرة ، الآیة :  )1(

نة  بین التشریع الجنائي خرون ، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي ودورھا في مكافحة الجریمة وتحقیق العدالة ، دراسة مقارآبولجویجة فضیلة ، و : )2(

          انس ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیس  2006/  2005منصور رحماني ، جامعة جیجل ، كلیة الحقوق ،  /د  الأستاذ  الوضعي والإسلامي ، إشراف

  . 11ص  ،في القانون 
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بمرتكب العقوبة  بإیقاعحق  ممثلة بسلطاتھا المختلفةالوجود للدولة  إلىالجریمة حتى یبرز تقع  إنفما      

ئ ینش أنھ أنوقوع الجریمة من ش أن إلیھاالدولة و انتقل حق العقاب  نشأتالجریمة ، حیث بات من المقرر بعدما 

تحدید العقوبات للجرائم  مبدأ، و یقع على المشرع  )1(بمقترفھا العقاب  إنزالللجماعة ممثلة بالدولة حق في 

من توافر عناصر  التأكد، بحیث یقوم القاضي بتطبیقھا بعد و قوانین عقابیة  النص علیھا مسبقا ضمن قواعدو

یرسم والكفیلة بذلك  جراءاتالا اتخاذالمشرع لجھات معینة على وجھ التحدید ، كما یعھد  )2(الجریمة على المتھم 

، غیر ضوابط  لا یمكن تصور سلطة تمارس مھامھا من إذ،  اتخاذھاوقت  تتخذھاالتي  جراءاتالاالطریق و 

عدم وجود مجال تمارس فیھ ھذه  الأحوالحال من  بأيھذا  يالتحكم و التعسف ، و لا یعن أمام أصبحنا إلاو

غالبا ما یترك المشرع بعض الحریة  إذ ، بشكل عام سلطتھا الأخرىالسلطات  و السلطات بصورة خاصة 

  . )3( ، و ربما نوعھ الإجراءوقت اختیار للسلطات التي تمارسھا وفق سلطتھا التقدیریة ، حیث یترك لھا 

و العدالة تقتضي تناسبا بین العقوبة ، وبین ما یتمتع بھ الجاني من حریة الاختیار، و ھذا ما یؤدي بالقاضي      

إلى تقدیر العقوبة المناسبة بصدد كل جریمة معروضة أمامھ على حدة وفقا للملابسات التي تحیط بھا ، و ما 

من ظروف اجتماعیة و نفسیة ، فالقاضي الجنائي یقوم بكل ھذه العملیات من خلال السبل مخترقھا أحاط 

  الوسائل التي یمنحھا لھ النظام القضائي الجزائي في بلده ، لذلك فالقضاء الجنائي ھو عبارة عن السلطة المخولة و

  ل ــــدي لكـیومیة للأفراد فیھ ، و التصالقانون على الوقائع و الجرائم التي تعتري المجتمع خلال الحیاة البتطبیق  

       ما من شأنھ المساس بالنظام و الإخلال بالاستقرار و الأمن داخل ھذا المجتمع من جرائم و انتھاكات 

 . )4( لسلامة المواطنین و أموالھم

 

 أھمیة و خطورة القضاء الجنائي ׃ الفرع الثاني
 

بالنظر في الجرائم المرتكبة و تقدیر العقوبات المناسبة لھا ، فأھمیة ة یعتبر القضاء الجنائي السلطة المختص     

ھذا القضاء متعلقة بحاجة الناس إلیھ مع قیام التعارض بین مصالحھم و تفشي الجرائم بشتى أنواعھا و اختلاف 

فراد و ممتلكاتھم الأمر الذي یستدعي تدخل الدولة للحد من الانتھاكات و الخروقات التي تمس بحیاة الأ ،أسالیبھا 

ستقرار الأمني إ، فلولا ھذا التدخل المنظم لسیطرت الفوضى و اللا وتجعلھم یعیشون في رعب و قلق دائمین

على المجتمعات  ولساد قانون الغاب بالطبع ، ففي صدد الإجراءات الجنائیة حیث تتعرض الحریة الشخصیة وما 

  یة الحق في الالتجاء إلى القضاء ، لأنھ من خلال  تدخل القضاء یتعلق بھا من الحقوق و الحریات للخطر تبدو أھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،و القواعد التي تحكمھ ، دار الكتب القانونیة  أشخاصھالموسوعة الجنائیة في البحث و التحقیق الجنائي ، موضوعھ و  ،محمد حماد مرھج الھیتي :  )1(

  . 73، ص  2008 ، مصر

  . 11بولجویجة فضیلة ، المرجع السابق ، ص  : )2(

  . 73المرجع السابق ، ص  محمد حماد مرھج الھیتي ،:  )3(

  . 11بولجویجة فضیلة ، المرجع السابق ، ص :  )4(
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            وقـیرھا من الحقـو غ صلحة العامة و حمایة الحریة الشخصیةـالتوازن بین الم داثـإح إلىیمكن الاطمئنان           

  . )1( محاكمة عادلة و منصفة بإجراءالحریات و

و عشیرتھ   بأسرتھالقوة للحصول على حقھ مستعینا  إلى أالفرد كان یلج أنالعھد البدائي نجد  إلىو بالرجوع      

 الأدنىكل تھدیدا للحد كوسیلة لاسترداد الحق ش المتخذنظام القصاص  أنغیر ، ر و القصاص أالثبذلك نشأ و 

فض المنازعات القائمة بین طرفین عن  إلىداخل العشائر و القبائل و المجتمعات ، لذلك اھتدى الناس  الأمانمن 

 . و ھو ما أدى إلى إنشاء التحكیمطریق شخص ثالث 

فضلا عن كون نھ عجز عن مكافحة النزاعات و الجرائم و لم یحقق العدل ، إف ، غیر أنھ لكونھ اختیاریا     

 ي ــالت ع الضرورة إلى إنشاء السلطة القضائیةدولة و ملـ، لذلك ومع نشوء ا ینـن معالحكم لم یكن یستند إلى قانو

  ،  م الجزائي المختص با لنظر في الجرائمــفض المنازعات بین الناس و من بین أقسامھا تم إنشاء القستعمل على 

تطلبت الضرورة بذلك وجود نظام قانوني للقواعد التي تقرر الحقوق  فظھر ما یعرف بالقضاء الجنائي ، و قد

، بحیث تجعل الفرد في منأى من  الالتزامات المترتبة على مختلف المعاملات و المراكز القانونیة للمتقاضینو

ما لم سبیل الجریمة ، و ھو  اتباعإقتضاء حقھ بنفسھ وتفرض علیھ اللجوء إلى القضاء لحمایة ھذه الحقوق بدل 

نشاء المحاكم الجزائیة إیتم إلا بوجود قواعد تنظم عمل القضاة من أجل مكافحة الجریمة ، كما أدى ذلك أیضا إلى 

  .و تعیین من یعمل فیھا من قضاة متخصصین في المجال الجزائي 

  اد ـإسنط في ـقــل ففصــراد والمجتمعات ، لأنھ لا یــمیة كبرى في حیاة الأفـضاء الجنائي أھـو كذلك احتل الق     

   لى الجانيـرض العقاب عـریر سلوكھ الاجتماعي ، ففـالإجرامیة إلى مرتكبھا ، و لكنھ یفصل أیضا في تقالواقعة 

  .ھو بمثابة توجیھ لحریة اختیاره أو تھذیب لمسؤولیتھ 

الشخصي أثر في  و القضاء الجنائي یسعى لحمایة المصالح المعتبرة في المجتمع من غیر أن یكون للھوى     

تقدیر العقوبة و الحكم على الجاني بھا ، و إنما یكون تقدیرھا بمقدار ما لحق المجتمع من ضرر و ما تسبب فیھ 

  . الجاني للمجني علیھ

و على قدر ما للقضاء الجنائي من أھمیة و ضرورة ، على قدر ما لھ من خطورة تتجلى في الدور الذي یؤدیھ     

،  م للجرائم و النزاعات ، حیث یجدون أنفسھم أمام مشكلة تحدید العقوبات الواجبة التطبیقالقضاة عند مواجھتھ

فقد یخرج القضاة في ھذه الحالة عن حدود الإطار المرسوم لممارسة وظائفھم و ینحرفون عن المسار الصحیح 

المفروض أن توقع علیھ ، مما لتحقیق العدالة ، فمثلا قد یوقع القضاء عقوبات أشد على المتھم من التي كانت من 

تھام شخص و ثبوت الدلائل و الأدلة ضده بالرغم من مساس بحریتھ ، كذلك مثلا في حالة إیؤدي إلى ظلمھ أو ال

  براءتھ ، فـقـد یحكم علیھ بعقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة طویلة مع أنة بريء و لكنھ لم یستطع إثبات براءتھ نظرا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الجنائیة ،  الإجراءاتحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات ، الشرعیة الدستوریة في قانون أ : )1(

  . 325، ص  2004 الطبعة الثالثة ، القاھرة ، الشروق ،
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حكم علیھ من طرف و في حالة العكس قد یؤدي الاعتداد بظروف المجرم إلى ال،  ھلإدانتلتوجھ كل الدلائل 

الذي یؤدي إلى إفلات الكثیر من  الأمر،  یقاف التنفیذإحبس لمدة قصیرة أو المخففة أو ب القضاء بعقوبات

إلى تضاؤل  ینعكس سلبا على انتشار ظاھرة الإجرام نظرا بتخفیف العقوبة واستفادتھم ، المجرمین من العقاب

           مما یدفعھم إلى إعادة ارتكاب جرائم أخرى تھدد  ، الردع بالنسبة للمجرمین ثر العقوبة التي لم تحققأ

  . )1( أمن المجتمع

فمن خلال كل ما سبق یتضح ما للقضاء الجنائي من خطورة بالغة بالنظر للدور الذي یتمیز بھ و یؤدیھ في      

حة الأفراد الذین یعیشون فیھ دون ، وبالتالي تحقیق التوازن بین مصلحة المجتمع و مصل حمایة المجتمع و أفراده

  . أو تفریط  إفراط

  

  المبادئ و الضمانات الأساسیة للنظام القضائي الجنائي: الفرع الثالث

ة القانون  یخضع النظام القضائي الجنائي في الدولة القانونیة لعدة مبادئ یتصدرھا مبدأ الشرعیة و سیاد     

ھذا المبدأ على أساس أن القضاء الجنائي تمارسھ السلطة القضائیة التي تطبق القانون على المتھمین  ویقوم

بالاحترام التام لحریاتھم ، اعتمادا على الضمانات المقررة لحمایتھا ، فالقضاء ھو الحارس الطبیعي للحریات 

بسط قامة العدل و إداء رسالتھ في آالضمانات  بما یتیح لھ  ومن ھنا كان من اللازم إحاطتھ بسیاج من ، العامة

، ویحكم ھذه الضمانات مبادئ أساسیة وثیقة الصلة بنظام القضاة و بالتنظیم سلطان القانون على الكافة 

  :، و التي سنستعرضھا فیما یلي  )2(القضائي

  
  : الولایة  القضائیة –أولا  

ي في الحكم طبقا للقانون ، أي سلطتھ في التعبیر عن إرادة المشرع في الولایة القضائیة ھي سلطة القاض     

خصوص واقعة معروضة علیھ ، و ھي تثبت بمقتضى القواعد المنظمة لتعیین القضاة و ترقیاتھم و تنقلاتھم 

تفترض وجود أھلیة القضاء لدى القاضي المتعلقة بأسباب صلاحیتھ و صحة تشكیل المحكمة ، كما تفترض و

، أو ما یعبر عنھ  أھلیة إجرائیة بأن تكون مباشرة ھذه السلطة قد تمت في الحدود التي رسمھا القانونأیضا 

  . بالاختصاص  حیث تكون المحكمة التي روعي فیھا القواعد السابقة مختصة بنظر الدعوى و الفصل فیھا

، و مع ذلك فقد  لایة القضاء الجنائيو كقاعدة عامة لا یملك الفصل في الدعوى الجنائیة إلا من توافرت لھ و     

  ثبوت ھذه الولایة القضائیة الجنائیة للقضاء المدني أو الشرعي بالفصل في الجرائم التي تقع  أجاز القانون استثناءً 

ن القاضي الجنائي لیست لھ ولایة القضاء المدني و مع إأثناء الجلسات في الحدود التي رسمھا القانون ، كذلك ف

  .بتھا لھ المشرع في حدود معینة وھي المتعلقة بالدعوى المدنیة المرفوعة تبعا للدعوى الجنائیة ذلك فقد أث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12بولجویجة فضیلة ، المرجع السابق ، ص  : )1(

ت التشریعیة والاجتھادات الفقھیة و القضائیة مع إطلالة على الفكرة الإسلامیة إزاء أھم حدث التعدیلاأحاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة وفق :  )2(

 . 509 ، ص 2005 المعارف بالإسكندریة ، جلال حزي و شركاه ، أةمنش، المسائل الإجرائیة  
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ام الحكم أو الإجراء ھذه القواعد یترتب علیھا انعد ة، فمخالف الولایة القضائیة بالنظام العامو تتعلق قواعد      

ن الحكم من قاضي لم یتم تعیینھ بعد بالقواعد الخاصة بذلك یكون منعدما كما لو تم إعلى ذلك ف بناءً  و ، المتخذ

  . مثلا قبل حلف الیمین القانونیة

وكل والقاضي الجنائي لھ ولایة الحكم في الدعاوى المدنیة الناشئة عن الجریمة في الإطار القانوني المحدد      

ھ                                ـدم ولایتـیترتب علیھا ع ، ولا اضي بنظر الدعوى المدنیةـواعد یترتب علیھا عدم اختصاص القـمخالفة لھذه الق

  . )1( ، إذ أن الولایة ثابتة لھ بالحكم

  : استقلال القضاء الجنائي –ثانیا 

، إذ أن توقف عدالة المحاكمة الجنائیة  )2( المحاكمة العادلةیعد استقلال القضاء عنصرا رئیسیا في تحقیق      

على استقلال قضاء المحكمة أضحى من الثوابت القانونیة التي لا تقبل الجدل ، باعتبار أن حق المتھم في محاكمة  

احترام  عادلة غایة أساسیة للإجراءات الجنائیة ، لا یتجسد حقیقة إلا في ظل نظام یؤمن حقا بسیادة القانون و

حقوق الناس و حریاتھم ، و یضمن للفرد حقھ في التقاضي حتى في مواجھة السلطة العامة و لا ینتزع من قاضیھ 

  . )3(لكي یحاكم أمام محكمة خاصة أو استثنائیة   يالطبیع

أي  و یقصد باستقلال القضاء تحرره من أیة مؤثرات اضطلاعا برسالتھ في تحقیق العدالة وتحرر سلطتھ من     

  إذا ما أریدـ، ف انونـضاة لغیر سلطان القـدم خضوع القـ، بل وع یذیةـن جانب السلطتین التشریعیة و التنفـتدخل م

ن من الواجب أن یتمتع القضاة بوضع مستقل وأن یكون القاضي إللقوانین أن تفسر بعدل و تطبق بنزاھة ، ف

  . )4( لتنفیذیةمتحررا من الضغوط التي قد تتولد من ارتباطھ بالسلطة ا

 ، منتجةوإن استقلال القضاء و تمتعھ بالضمانات الكافیة لصیانة ھذا الاستقلال ضروریان لتحقیق رقابة فعالة     

بتحقیق كفیل فلا شك أن ما یتمتع بھ القضاء من حصانة و استقلال على وجھ الخصوص تجاه السلطة التنفیذیة 

، أما حین یفقد القضاء  ام القانون و تحدید سلطاتھم تحدیدا فعالارقابة للإدارة و إخضاع الحكام جمیعا لأحك

ن إاستقلالھ و یكون رجالھ من حیث اختیارھم أو ترقیتھم أو ممارسة اختصاصاتھم خاضعین للسلطة التنفیذیة ، ف

  . )5(وجود لھ الرقابة القضائیة تفقد معناھا على الأقل بالنسبة للحكام و یصبح مبدأ خضوع الدولة للقانون وھما لا 

منھ  65في المادة  1971لقد نصت على ھذا المبدأ الكثیر من الدساتیر و من ذلك الدستور المصري لسنة      

  ، كما نصت ”تخضع الدولة للقانون و استقلال القضاء و حصانتھ ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق و الحریات “

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وما یلیھا  510 ص ،أصول الإجراءات الجنائیة  حاتم حسن بكار ،:  )1(

  . 98، ص   2005دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  ، ﴾دراسة مقارنة﴿عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، حق المتھم في محاكمة عادلة :  )2(

  . 511، ص المرجع السابق حاتم حسن بكار ، : ) 3(

  .و ما یلیھا  98عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، المرجع السابق ، ص :  )4(

 تتنظیم القضاء الجنائي و اختصاصھ ، التحقیق النھائي ، إشكالات التنفیذ ، بطلان الإجراءا ﴿محمد عید الغریب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة :  )5(

، الجزء  1997 – 1966النسر الذھبي للطباعة ، القاھرة ،  عدیلات التشریعیة و الأحكام القضائیة ،، مزیدة و منقحة طبقا لآخر الت ﴾طرق الطعن في الأحكام 

  .و ما یلیھا  1063الثاني ، ص 
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، ولا یجوز لأیة سلطة  القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون “منھ على أن 166المادة 

 1952من الدستور الأردني لسنة  97ونص على المبدأ في المادة ،   ”التدخل في القضایا أو في شؤون العدالة 

           30/1في مادتھ  2000وأیضا الدستور السویسري لسنة  1970من دستور المغرب لسنة  76وفي المادة 

  .الخ ... 2 /66في مادتھ  1958و الدستور الفرنسي لسنة 

المواثیق و المعاھدات ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كذلك نص على استقلال القضاء في الكثیر من      

   ، 1966دنیة و السیاسیة لسنة ـوق المـلقة بالحقـیة الدولیة المتعـتفاقمن الإ 14و المادة  10في المادة  1948نة ـلس

  .الخ ...نسانتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإمن الإ 8تفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان و المادة من الإ 6و في المادة 

        تجاه العالمي نحو إعلاء مبدأ استقلال القضاء إلى مصاف المبادئ الدستوریة بحیث و ھكذا نلاحظ الإ     

  . )1(یجوز لأي تشریع أن ینكره أو یقید مداه لا 

  :ھذا و تبدو مظاھر استقلال القضاء من عدة أوجھ و جوانب ھي 

  
  :فیذیة استقلال  القضاء عن السلطة التن –أ 

  
القضاء الجنائي ینتمي إلى سلطة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وھذا الاستقلال یعني عدم خضوع القضاة لغیر      

انون و تطبیقھا لغیر ضمیره واقتناعھ الحر قالقانون ، كما یعني أن القاضي لا یخضع في استخلاص كلمة ال

الاستقلال القضائي ركنا أساسیا في مبدأ الشرعیة بوجھ عام  السلیم و یقینھ المنطقي الصحیح ، و لذلك اعتبر ھذا

  . )2( ﴾ المشروعیة ﴿وضمانا لسیادة القانون 

على ذلك لا یجوز لسلطة أو لشخص ما في الدولة أن یصدر للقاضي تعلیمات أو توجیھات في شأن  و بناءً      

ن كانت إستثنائیة وم أو المحاكم الإ، وھذا یصدق سواء بالنسبة لمحاكم القانون العا دعوى معروضة علیھ

ستثنائیة بغرض الحصول على حكم یطابق وجھات الحكومة في بعض الأحیان تتدخل في تشكیل ھذه المحاكم الإ

  . )3( نظرھا

وقد یتساءل البعض عن كیفیة أن یكون القاضي مستقلا أو أن یحافظ على استقلالھ طالما أن التعیین یتم على      

ممثل  ﴿، و یتساءل أیضا إذا كان ولابد من تعیین القاضي سواء من الحكومة أو من وزیر العدل  ید السیاسیین

  . )4(، فكیف یحافظ على استقلالھ دون الإذعان للحكومة أو الوزیر الذي عینھ ؟  ﴾ السلطة التنفیذیة

 إذا كان تعیین القضاة وفقا و الواقع أن استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة لا یمكن أن یكون مكفولا إلا     

  ، وأن یخضع القـضاة فـي مناصبھم لنظام اما في ھـذا المجال، ویكون للسلطة القـضائیة دورا ھلضمانات معـینة 

  اسـتقـلالھـم ویمكنھم مـن مـقاومة الضغوط المـباشرة أو غـیر المباشرة التي قـد تمارس علیھم   ظإداري مالي یحف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  514حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )1(

  . 513حاتم حسن بكار، المرجع نفسھ ، ص :  )2(

  .و ما یلیھا  1064، ص   2محمد عید الغریب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ج :  )3(

  . 100المرجع السابق ،  ص  عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، :  )4(
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  . )1(بھم الشخصیة رآیحول دون وقوعھم أسرى لمصالحھم ومو

صفتھ الإداریة  ، وھناك من یقترح لضمان استقلالیة القاضي إعطاء الصفة المزدوجة لمن یتولى التعیین     

مبدأ تأخذ بھ بعض  وھو، ، وكذا الاعتماد على انتخاب القضاة بدل تعیینھم  صفة الرئیس الأعلى للقضاءو

، ولكن ھناك من یرى بالمقابل أن ھذا الأسلوب  )2( الولایات الأمریكیة كما ھو الحال بالنسبة لانتخاب السیاسیین

  . )3(نھ یجعل القاضي أسیرا لإرادة ناخبیھ أإلا  ، إن حصن القضاء في مواجھة السلطة التنفیذیةو

ة و عدم قابلیتھم للعزل ، وھو ما یعني أنھ لا یجوز إبعاد ومن مستلزمات استقلال القضاء تحصن القضا     

القاضي عن منصبھ القضائي سواء بطریق الفصل أو الإحالة إلى المعاش أو الوقف عن العمل أو النقل إلى 

، وھكذا یتحقق استقلال القضاة باحتفاظھم بوظائفھم  تباع نظام معیناوظیفة أخرى أو من محكمة إلى أخرى إلا ب

، فالقاضي لیس ملكا لوظیفتھ  حسن سلوكھم ولم یثبت ارتكابھم جریمة من الجرائم التي ینص علیھا القانونطالما 

حیث یمكن محاسبتھ وفق إجراءات خاصة و معینة وكل إخلال بواجباتھ المفروضة علیھ قانونا یعرضھ 

ناحیة أخرى بقاءه فیھا مدى  للمحاكمة أو المساءلة التأدیبیة ، غیر أن عدم جواز عزل القاضي لا یستلزم من

  . )4(ن بعض القوانین تحدد سنا معینا للإحالة إلى المعاش إالحیاة ، لذلك ف

و تعتبر حصانة القاضي من العزل من أھم ركائز استقراره الوظیفي ومن أظھر عوامل استقلالھ ، لأن      

  إعطاء كل ذي حق حقھ ورد عائلة العدوان داءه لواجبھ فيآالاستقرار الوظیفي یوفر الأمان للقاضي ، مما ییسر 

  نــاسیا لضمان حســر مفترضا أسـدر ما ھي تعتبــعنھ ، وإن ھذه الحصانة لا تعد امتیازا للقضاة أو تقدیرا لھم بق

، ومن ركائز استقلال القضاء أیضا حمایة الشؤون الوظیفیة  )5(إدارة القضاء و حمایة للمتقاضین و ضمانا لھم 

دائھم لرسالتھم في تحقـیق آطة القضائیة و تأمین سبل العیش الكریم لھم ، حتى یؤثر ذلك على حسن لأعضاء السل

  . )6(العدالة 

  :استقلال  القضاء عن سلطات القضاء الجنائي الأخرى  –ب 

  
  .حكم أو ما یعرف بمبدأ الفصل بین وظائف القضاء الجنائي أو مبدأ الفصل بین سلطات الاتھام و التحقیق و ال    

إن الاستقلال الوظیفي للقضاة یعني كذلك الاستقلال في مواجھة سلطات القضاء الجنائي الأخرى ، حیث      

  معھا ـدم جـضاء الجنائي و عـنائیة أساسا في توزیع وظائف القـضاء في الإجراءات الجـیدة القـل ضمانات حـثـتتم

  ن وظائفـدون أي تحیز، و لقد اعتبر البعض الفصل بیفي وظیفة واحدة ، فالأصل ھو الفصل بین ھذه الوظائف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1065ص   ، 2شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، ج محمد عید الغریب ، :  )1(

 . 100 عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، المرجع السابق ، ص:  )2(

  .و مایلیھا  518ر ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص حاتم حسن بكا:  )3(

  . 1066محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 1066ص  ،المرجع نفسھ  محمد عید الغریب   –نظرأ:  )5(
  . 522، ص المرجع السابق حاتم حسن بكار،   – 

  . 520حاتم حسن بكار ، المرجع نفسھ ، ص :  )6(
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  . )1(بھ بالفصل بین السلطات التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة القضاء الجنائي أش

، بینما تقوم  المتھم و تتولى جھة التحقیق جمع الأدلة و تقدیرھا لبَ قِ  فالنیابة العامة تحرك الدعوى الجنائیة     

قضي بالإدانة المحكمة بالبحث عن الحقیقة المطلقة و الفصل في الدعوى الجنائیة في ضوء ما تتوصل إلیھ ، فت

  . إذا توافر لدیھا الیقین القضائي و تقضي بالبراءة إذا تسرب إلیھا الشك

و مبدأ الفصل بین سلطتي الاتھام و التحقیق الابتدائي من جھة ، وسلطة الحكم من جھة أخرى من المبادئ      

  صل ـذا الفـ، كما تقرر ھ الحكمن أكد التعارض بین وظیفة الاتھام و أب 1958التي استحدثھا الشارع الفرنسي سنة 

أیضا بین سلطة الحكم و التحقیق الابتدائي في القانون الفرنسي خلال فترة الثورة ، ثم أكمل قانون التحقیق 

التعدیل ، بأن قرر التعارض بین وظائف التحقیق والقضاء في نفس الدعوى ، وقد أكده  1808الجنائي سنة 

  . )2( كذلك قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي

إن استقلال ھذه الوظائف یضمن رقابة كل منھا على أعمال الأخرى ، مما یفید في كشف الأخطاء و محاولة      

  رض ــوف تتعــیتفق مع النظر إلى القضاء كضمان لحمایة الحقوق و الحریات ، لأنھا س تفادي العیوب ، و ھو ما

  . )3(مطلقا  للخطرالجسیم إن ھي تركت لتقدیر جھة واحدة تركا

   فضاء بخلاـقـنھ ، فالـة مـلى درجـضاء الأعـدم خضوعھ للقـذلك عـني كـضاء یعـفي للقـوظیـال لقلاـو الاست     

 لى المحاكم ـطة الإشراف و الرقابة عـلى سلـلیس للمحاكم الأعـیة التدریجیة ، فـلا یخضع لنظام التبعالعامة النیابة 

 یخضع في استخلاص كلمة القانون و تطبیقھا لغیر ضمیره و اقتناعھ الحر السلیم لأن القاضي لا درجة ، الأدنى 

  درج ـتـق الــو ما یحقـة وھـلى درجـضاء الأعــام القـي الأحكام أمـن فـطعـانون الـاز القـئھ أجـد خطـانا ضـمـضو

الأعلى درجة أن یوجھ أوامر ذلك أن ھناك تبعیة تدریجیة تخول القضاء  يالجنائیة ، و لكن لا یعنالمحاكم بین 

  . )4(إلى القضاء الأدنى منھ درجة 

  :الاستقلال  في مواجھة الخصوم و الرأي العام  –ج 

  
فالقاضي یتمتع بالحریة الكاملة في أن یستمد اقتناعھ من أي دلیل  یطرح علیھ بالجلسة ، كما یتمتع في إدارتھ      

نیة وأن یصدر حكمھ سواء بالإدانة أو بالبراءة حسب العقیدة التي تكونت للجلسة بالحریة التامة وفقا للقواعد القانو

، وإنما لھ أن یعرض علیھ طلبا أو یبدي دفعا وإذا  لدیھ بكامل حریتھ ، فلیس لأحد من الخصوم أن یوجھ إلیھ أمرا

  .لم یرضھ حكم القاضي ، فلیس لھ إلا أن یطعن فیھ بالطرق التي یحددھا القانون 

ظاھر استقلال القاضي كذلك استقلالھ عن الجمھور بصفة عامة وعن وسائل الإعلام بصفة أخص و من م     

  ادات ـمارسة وظائفـھم ، أو قـد توجھ انتقـناسبة مـنف و التھدید أثناء أو بمـھانات أو العد یتعرضون للإـضاة قـفالق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا  382حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ : )1(

 . 1067، ص  2شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ج محمد عید الغریب ، :  )2(

  .و ما بعدھا  383حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ : )3(

  . 1068ص  ،المرجع السابق محمد عید الغریب ، :  )4(
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، أو قد تنشر أمور من شأنھا التأثیر و الضغط على القضاة الذین یناط بھم الفصل  رونھاالأحكام التي یصد إلى    

في دعوى مطروحة علیھم ، لذلك تحرص التشریعات على حمایة استقلال القضاة من خلال تجریم ھذه الأفعال 

یر وسائل الإعلام على التي من شأنھا الإخلال بمقام القاضي أو ھیبتھ أو سلطتھ في صدد الدعوى أو محاولات تأث

  . )1(القضاة 

  : اءـــیدة  القضــــح  –ثالثا 

القضاء میزان العدل و تقتضي سلامة ھذا المیزان أن یكون مجردا من التأثیر بالمصالح أو العواطف      

الشخصیة ، وقد كفل مبدأ استقلال القضاء حمایتھ عن التأثیر الخارجي من جانب سائر سلطات الدولة لضمان 

نھ یھدف إلى حمایة أطراف الخصومة من تحیز القاضي إعدم تأثره بغیر حكم القانون ، أما مبدأ حیاد القضاء ف

  . )2(بسبب میولھ أو معتقداتھ الشخصیة 

و یقصد بحیاد القاضي أن ینظر القاضي في الدعوى دون تحیز أو میل لأحد أطرافھا أو ضد مصلحتھ      

، أو ھو تجرده حیال النزاع المعروض علیھ من أیة  )3(ى وقائعھا تحقیقا للعدالة مستھدفا إنزال حكم القانون عل

  ذا التجرد ألا یكون القاضي خصما في الدعوى ولا ـمصلحة ذاتیة كي یتسنى لھ البت فیھ بموضوعیة ، و مؤدى ھ

لاستقلالھ لأنھ  ، ویعتبر حیاد القاضي أمرا لازما لإجراء محاكمة منصفة وعنصرا مكملا )4(مصلحة لھ فیھا 

  نــف عـاید ، والحیاد یختلـف على تطبیقھ المحــضاء ، كما أن القیمة الموضوعیة للقانون تتوقـقـة في الـیؤكد الثق

استقلال القاضي ، فحیاد القاضي و إن كان لا یتصور لھ وجود دون استقلالھ ، إلا أن استقلال القاضي لا یضمن 

                    . )5(وحده حیاده 

حیث  ، فھي كثیرة و متنوعة تھأما عن الضمانات الوقائیة لكفالة حیاد القاضي أو عوامل الحفاظ على حید     

كفل القانون ذلك من خلال الحظر الذي یفرضھ على القضاة في تولي أعمال معینة كالعمل السیاسي حتى لا 

أو الحكم لمصلحة خصم یشاركھ الانتماء إلى ھذا یكون خاضعا أو متأثرا للفكر السیاسي  للحزب الذي ینتمي إلیھ 

 كما حظر علیھ الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الھیئات الإقلیمیة أو التنظیمات السیاسیة إلا بعد ، الحزب

  . )6(الخ ...و كرامتھ  لال القضاءـق واستقـمل لا یتفـالقیام بأي عمل تجاري أو بأي عتقدیم استقالتھ ، وحظر علیھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1069ص ،  2شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، ج  محمد عید الغریب ، : )1(

  . 378حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ:  )2(

  . 1069محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص   –نظرأ:  )3(

  . 104ي ، المرجع السابق ، ص فخري عبد الرزاق الحدیثعمر  –

  . 524، ص أصول الإجراءات الجنائیة حاتم حسن بكار ،  : )4(

  . 378حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ  –نظرأ : )5(

لسنة  95رقم  في شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، طبقا لأحدث التعدیلات الصادرة بالقانونالحدیثة إیھاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائیة  –

، ، وتعلیمات النیابة العامة ، الطبعة الأولى ، المجلد الثاني  2004راء الفقھ وأحكام محكمة النقض منذ تاریخ إنشائھا حتى عام آ، معلقا علیھ ب 2003

  . 849ص 

  . 1070ص  ،المرجع السابق محمد عید الغریب ، :  )6(
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، لذا نجد بعض  ره من الضغوط الشعبیة و الاجتماعیةن حیاد القاضي یستلزم تحرإخر فآوعلى صعید      

ثار المحتملة من الأنظمة القانونیة تحول بین القضاة وبین اتصالاتھم بالجمھور إلى ما بعد إصدار الحكم توقیا للآ

ھذا الاتصال على عدالة ما یصدرونھ من أحكام التي قد تكون عرضة للإبطال في حالة وجود شبھة التأثیر  وراء

  . )1(ارالض

  وىـة بشأن موضوع الدعـن القاضي من أیة معلومات مسبقـو ذھـن متطلبات أو سبل ھذه الحیدة خلـكما أنھ م     

المعروضة علیھ ، أو ما یعبر عنھ بامتناع القاضي عن القضاء بعلمھ الشخصي الذي یعني التزامھ بالحیاد التام 

ة یعني قیامھ بدور الخصم و الحكم في أن واحد ، وھذا  ما بین الخصوم جمیعا ، و استعمالھ لمعلوماتھ الشخصی

    . )2(لا یمكن  تحقیقھ إلا إذا امتنع القاضي من الاشتراك في الدعوى و الحكم فیھا 

ومن أھم الضمانات لحیاد القاضي تقریر الشارع حالات سلب فیھا سلطة القاضي على الدعوى عند توافرھا       

  .راك في نظر الدعوى والحكم فیھا ، وإلا كان الحكم باطلا فیمتنع بالتالي عن الاشت

، یتمثل  ” بموانع القضاء “و یمكن تقسیم ھذه الحالات إلى نوعین رئیسین ، یندرج كلیھما تحت ما یسمى      

  .النوع الأول في الموانع القانونیة والنوع الثاني في الموانع التقدیریة 

فلا یقاس علیھا  و ھي تتعلق  ، ھي تلك الواردة على سبیل الحصر في القانون فبالنسبة للموانع القانونیة     

وھي ترتب  ، بالنظام العام ولا یجوز التنازل على الدفع بھا و یجوز التمسك بھ ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

  لى ـین عــو لذلك یتعد الخصوم رده ، ـنون ولو لم یطلب أحـاوة القـطة القاضي عن الدعوى بقـلب سلـأثرھا في س

، و تتعلق ھذه  )3(في تلك الأحوال الامتناع من تلقاء نفسھ عن الحكم في الدعوى وإلا وقع قضاؤه باطلا القاضي 

الموانع القانونیة بحالات التعارض مع وظیفة القضاء من جھة ، أي التعارض بین سلطات القضاء الجنائي و كذا 

لا تدخل في التي ، و التعارض بین الأعمال المتعلقة بالدعوى و )4(ھة ثانیة التعارض بین درجاتھ المختلفة من ج

  . )5(سلطات القضاء الجنائي الأخرى من جھة ثالثة 

و ھناك حالة أخرى تعرف بحالة عدم الصلاحیة ، وھي تشمل حالات كثیرة عامة تسري عن كل دعوى      

لدى القاضي یفقده حیاده في الدعوى ، وتمنعھ بالتالي مـن مدنیة أو جنائیة و تفترض قیام حالة أو وضع قانوني 

  :إلى نوعین  مالاشتراك فیھا ، و ھي بدورھا تنقس

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .و ما یلیھا  528حاتم حسن بكار ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 152، ص  2004 ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر عن القضاء بعلمھ الشخصي ، نبیل إسماعیل عمر ، امتناع القاضي:  )2(

  .و ما یلیھا  1071ص  ، 2ج ،شرح قانون الإجراءات الجنائیة محمد عید الغریب ، :  )3(

  .حیث لا یجوز للقاضي أن یشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادرا منھ :  )4(

حد الخصوم ، أو إذا كان أو مثال ذلك قیام القاضي في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو إذا قام القاضي في الدعوى بالدفاع عن :  )5(

  .الخ ... القاضي قد أدى شھادة في الدعوى ، أو باشر عملا من أعمال أھل الخبرة 
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كحالة قرابة القاضي أو مصاھرتھ لأحد ، لدعوى فقد تقوم حالة لدى القاضي تجعلھ غیر صالح لنظر ا•      

حد أحد القضاة و ممثل النیابة العامة أو ممثل أالقضاة الذین یشكلون المحاكمة أو علاقة قرابة أو مصاھرة بین 

ن قیام إف، على ذلك  حد أقاربھ في الدعوى  و بناءً ألھ أو لزوجتھ أو  ةالخصوم أو الخصم ذاتھ أو وجود مصلح

ولو ثبت أن  المصاھرة  أو المصلحة ھي بمثابة قرائن قانونیة قاطعة إذا توافر سبب منھا بطل الحكم القرابة أو

شبھة التأثر  ءلم یكن متحیزا في قضائھ ، و الحكمة من عدم صلاحیة القاضي لنظر الدعوى ھي درالقاضي 

  . )1(س بصلة خاصة أو بصالحھ الشخصي صیانة لمكانة القضاء و علو كلمتھ في أعین النا

و قد یتوافر وضع قانوني لدى القاضي لایمكنھ من نظر الدعوى ، حیث تفترض ھذه الحالة كون القاضي •      

طرفا في علاقة قانونیة مع أحد الخصوم على نحو یجعلھ متحیزا في قضائھ ، كأن یكون للقاضي أو لزوجھ 

أو أن یكون القاضي وكیلا لأحد ، ھ خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجت

   .الخ ....الخصوم في أعمالھ الخصوصیة أو وصیا أو قیما

أما بالنسبة للموانع التقدیریة ، فھي تلك الأسباب التي من شأنھا أن تؤثر في حیاد القضاء غیر أنھا لا تنتج      

طلبھ من الخصوم ویخضع لتقدیر السلطة أثرھا بامتناع القاضي عن نظر الدعوى بمجرد توافرھا ، و إنما یتعین 

الرد والتنحي و المخاصمة ، و التي : المختصة بالفصل فیھ ، و یمكن رد الموانع التقدیریة إلى ثلاثة أسباب ھي 

  .سنقوم بتوضیحھا في حینھا لاحقا 

  
  : عيـاء  الطبیـــالقض  –رابعا 

قلال القضاء و حیاده و إن كان مبدأ الاستقلال ھو مبدأ القضاء الطبیعي من المبادئ التي تكمل مبدأ است     

ولقد ظھرت فكرة القاضي الطبیعي لأول مرة في العھد الأعظم في  ، )2(الأصل الذي یتفرع عنھ المبدآن الآخران 

في صورة معینة و ھي انتماء  13م ، ثم عرفت ھذه الفكرة في النصف الأول من القرن  1215نجلترا عام إ

طبقة المتقاضین ، فیحاكم رجال الكنیسة أمام نظرائھم من رجال الكنیسة ، و یحاكم الإقطاعیون القاضي إلى نفس 

عبر عنھا الدستور كأصل من أصول الدولة القانونیة وأمام المحاكم الإقطاعیة ، ثم ظھرت فكرة القاضي الطبیعي 

 أً و قد أصبح ھذا المبدأ الیوم مبدبوصفھا ضمانا أساسیا للحریات ،  17م في مادتھ  1790الفرنسي الصادر سنة 

  . )3(یطالیا إدستوریا في العدید من دول العالم كمصر و 

إن مبدأ القاضي الطبیعي ینبع من مبدئي  استقلال القضاء و حیاده و ھو یستند بالإضافة إلى ذلك على مبدأ      

  زھم القـانونیة في الدفاع عـن حقـوقھم وفـقالمسـاواة أیضا ، أي المساواة أمام القضاء عـلى نحو تتكافـأ فـیھ مراك

  قواعد موحدة تحكم الخصومة الجنائیة سـواء في مجال اقتضائھا أو الدفاع عنھا أو الطعن في الأحكام التي تصدر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 1084، ص  2،  ج  شرح قانون الاجراءات الجنائیةمحمد عید الغریب ، :  )1(

  . 1095، ص المرجع نفسھ محمد عید الغریب ، :  )2(

 . 402حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ:  )3(
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یعد ذلك  أننوعھا دون  أودرجاتھا  أو، و لا یحول ذلك دون وجود قواعد مختلفة باختلاف جھات الحكم  فیھا

  دم تناسب ـلى عـالمحاكم المختلفة ع أمامانطوت المحاكمة  إذا إلا  الفةفلا تتحقق ھذه المخ  ، المساواة لمبدأمخالفة 

  ضاء الطبیعي أن تكون المحكمتین المختصتین في درجة ـمما یتعارض و القـ، ف ي كل منھاـوق الخصوم فـحقبین 

تھ ، أو أن واحدة مختلفتین من حیث القواعد المتبعة بالنسبة إلى ضمانات القضاء و تنظیمھ و تشكیلھ وإجراءا

، فھذه  یقرر المشرع إنشاء محاكم استثنائیة تختص بنظر جرائم معینة أو محاكمة فئة خاصة من المتھمین

  ینة ، وھي لا ـروف معـت یرتبط بظـیزھا بطابع مؤقــر إلى تمــیا للمواطنین بالنظـبیعـط ضاءً ـتبر قـالمحاكم لا تع

، فضلا عن  حاكم القانون العام ولا تخضع لإجراءات المحاكم العادیةداة التشریعیة التي تنشأ بھا مبالآتنشأ عادة 

تحررھا من مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات ، ولكن لا یشكل تعارضا مع مبدأ القضاء الطبیعي إنشاء المشرع 

محاكم خاصة یتقید اختصاصھا ببعض الجرائم أو بفئات معینة من المتھمین كالمحاكم العسكریة و محاكم 

        المحاكم الخاصة في الظروف الاستثنائیة التي یجتازھا المجتمع ، كحالة الحرب أو الطوارئ ، وحداث الأ

      و یتعین بالمقابل أن یكون وجود ھذه المحاكم مرتبطا بتوافر تلك الظروف التي متى زالت وجب أن تختفي 

  . )1(بارھا القضاء الطبیعي و یعود الاختصاص للمحاكم العادیة صاحبة الولایة العامة باعت
  

  :القضـاء الجمـاعي   –خامسا 
  

یقتضي أن تشكل كل محكمة جنائیة  و، وھ من المبادئ المستقرة في تنظیم القضاء الجنائي مبدأ تعدد القضاة     

یتعین لصحة الحكم أن تكون المحكمة التي أصدرتھ مشكلة من العدد  و،  من عدد من القضاة یحدده القانون

  .) 2(مقرر قانونا ال

و علة ھذا المبدأ ھي ضمان تنظیم العدالة لما یحققھ من مزایا تبادل الرأي بین القضاة الذین یشكلون المحكمة      

، وعلیھا أن تسبب أحكامھا  على نحو یھیئ للمحكمة تقییم أدلة الدعوى تقییما سلیما لاستخلاص أفضل الحلول

، ومن ناحیة أخرى یتیح تعدد القضاة الرقابة المتبادلة ویضمن أحكاما بلا تحیز  تسبیبا كافیا للاقتناع بما قضت بھ

   ، كما یحمي التعدد كل عضو من أعضاء المحكمة من التأثیر الخارجي و یكفل بذلك استقلال القضاء  أو ھوى

المھني السلیم  و حیاده ، ھذا فضلا عن أن عمل القاضي مع زملائھ من أعضاء المحكمة من شأنھ توفیر التكوین

 . )3(للقضاة 

، و ھي ترى من  نجلترا إلى الأخذ بمبدأ القاضي الفرد أو القاضي الواحدإو خلافا لذلك اتجھت بعض الدول ك     

  دعى للشعور بالمسؤولیة ، مـما یدعـو القاضيأجھتھا أن الاعتماد على ھـذا المبدأ یحقـق مزایا كثیرة أھمھا ، أنھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 .و مایلیھا  1098 ص ، 2شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، ج محمد عید الغریب ، : ) 1(

(2) : ROGER MERLE et ANDRE VITU, Traité de droit criminel , Procédure Pénale , Cujas , Paris , 3 ème 

Edition ,  1979, No 1361 , P  643  .   

IBID, No 1362 ,  P  644  . 3( ׃(   
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، ھذا بالإضافة إلى أن تخفیض توسیع معلوماتھ الفنیة  إلى، و یقتضیھ  رأیھمراعاة الدقة في استخلاص  إلىالفرد 

یحقق اختیار و ،  للقاضي الواحد أعلىمما یكفل راتبا ،  عدد القضاة یؤدي إلى تقلیل المصروفات بنسبة كبیرة

  .اة للقض أفضل

إعادة إدماج تستھدف الاتجاھات الجنائیة الحدیثة و المستوحاة من نظریة الدفاع الاجتماعي والتي  أنكما       

المجرم في المجتمع تتطلب أن یكون القاضي فردا لیتمكن من التواصل و التفاعل مع المتھم و فحص شخصیتھ 

  . الخ...من جمیع الزوایا النفسیة و العضویة و الاجتماعیة 

، فیلاحظ  تعدد القضاة و مبدأ القاضي الفرد ن بعض الدول تأخذ بالمبدأین معا ، مبدأإومھما یكن من أمر، ف     

      ،  ردـكل من قاضي فـتشـفات ، فــمة المخالـتثناء محكـدد باسـبدأ التعـیة بمــرنسي یأخذ بصفة أساسـون الفـأن القان

ابیر البسیطة ، أما محكمة الجنح فتشكل من ثلاثة قضاة باستثناء بعض الذي یقضي ببعض التد الأحداثو قاضي 

  . )1( الحالات  كجرائم المرور و جرائم الصید و جرائم القتل الخطأ التي تتشكل من قاضي فرد

كما أن المشرعین الجزائري و المصري أخذا بالمبدأین معا ، فقد أخذ بمبدأ القاضي الواحد في نطاق محكمة      

 م ، ـات المحاكـیر ذلك من درجـاة في غـدد القضـعـبدأ تـرر مـا قـ، بینم)  المحكمة الجزائیة (ات ـح و المخالفـالجن

الجنح و المخالفات المستأنفة التي تتشكل من ثلاثة قضاة و محكمة الجنایات التي تتشكل من ثلاث كمحكمة 

تشكل من خمسة مستشارین ، وحتى محكمة ثنین ، أما محكمة النقض فإمستشارین بالإضافة إلى محلفین 

  .مصر الأحداث أصبحت تشكل من ثلاثة قضاة في

وفي الواقع أن تقریر الأخذ بأي من المبدأین لا یكون استنادا إلى اعتبارات فنیة فحسب ، بل یكون استنادا إلى      

أین یكون الأخذ بمبدأ التعدد  اعتبارات سیاسیة كذلك ، خاصة عندما تكون ترقیة القضاة بید السلطة التنفیذیة

 . )2( أفضل
  

  : التخصص  القضائي  –سادسا 

 
إن التأھیل لمنصب القضاء من أھم مقومات القضاء الطبیعي  و ھو من لوازم المحاكمة العادلة ، لأن میزان      

القضائي  العدل یختل بالجور و الجھل على السواء ، ومن ھنا ظھرت الحاجة الماسة إلى ضرورة وقف العمل

على فئات معینة مؤھلة تأھیلا علمیا خاصا بالعمل القانوني المتعمق و المعرفة الواسعة و الثقافة الرفیعة و لدیھا 

  .داء المھمة القضائیة بكفاءة و اقتدار حمایة للحقوق المرتبطة بھا الخبرة اللازمة لآ

ام ، و ھو ما یعني تحدیدا تقیید القاضي ویعد تخصص القاضي الجنائي فرعا لمبدأ تخصص القضاء بوجھ ع     

  بنظر القـضایا الجنائیة عـلى أن یكون متخصصا في العلوم الجنائیة و مضطلعا عـلى سائر العلوم المساعـدة لھا ،

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 : GASTON STEFANI , GEORGES LEVASSEUR  & B.  BOULOC, Procédure Pénale , Dalloz  , Paris ,  )1( 

14 ème édition , 1990 , No 367 .  P 461 ets.    

 
MERLE ET VITU , Op . Cit , No 1361 ets , P 643 ets .

 –  
 . 1101،، ص  2، شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، ج  محمد عید الغریب :  )2(
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بسائر الاتجاھات  الإلمامعیة وكذا الاطلاع على النظریات الفقھیة و كعلم النفس الجنائي و العلوم الاجتما

  العدالة الجنائیة نتیجة لما شھدتھ  یقـتحقمتطلبات  لتھاأمـضرورة حتمیة  المبدأذا ـ، كما یعد ھ التشریعیة المتطورة

ام مركزا على ما كان السیاسة الجنائیة من تطورات والتي أفضت إلى لفت الأنظار إلى المتھم بعد أن كان الاھتم

 . )1(ینسب إلیھ من أفعال جرمیة 

ورغم حداثة فكرة تخصص القاضي الجنائي و استجابتھا لمتطلبات العصر، فقد ووجھت بالنقد باعتبار أن      

الجمود یعد كقرین للتخصص و إن التخصص یؤدي إلى الاحتكار و التقوقع و البعد عن الرقابة الشعبیة ، لكن 

م یلق قبولا لدى راجح الفقھ الذي یرى أنھ من مصلحة بعض المھیمنین السیاسیین ممن یحرصون ھذا الرأي ل

على إجھاض العدالة فتح باب الاضطلاع بمھامھا أمام غیر المتخصصین بغیة استخدامھم مطایا لتحقیق أھدافھم 

  .و مواجھة خصومھم بغیر حق 

ة لاستیفاء الحق في العدالة من عدة أوجھ نذكر أجلاھا ھذا و تظھر أھمیة تخصص القاضي الجنائي بالنسب     

  :فیما یلي 

الإعانة  على فھم حقیقة ظروف المتھم ، من خلال استقصاء الظروف السابقة و اللاحقة على ارتكاب   – أ     

نتقاء الجریمة و الوقوف على قدر إرادة المتھم وما یعاضدھا من بواعث سعیا لتحدید مسؤولیتھ عنھا ، ومن ثم ا

الجزاء المناسب وإنزال القانون الصحیح ، وھذا ما لا یمكن بلوغھ بالطبع مالم یكن قاضیھ على قدر من التأھیل 

  .و التخصص 

إن  حسن اضطلاع القاضي بمھامھ في تحقیق العدالة یلزمھ الوقوف على الاعتبارات التي قادت   –ب      

مصالح المستھدفة بالحمایة والتي توضح في لغة المیزان مقابلة المشرع إلى وضع القواعد التجریمیة ذاتھا و ال

جتماعیة و حالتھ النفسیة و ھي مسائل لیست بالیسیرة على غیر بمصالح المتھم ضمن ظروفھ الشخصیة و الإ

  .ین من القضاة المتخصص

ي الدعاوى الجنائیة إن  القاضي المتخصص یسھل علیھ من الناحیة الواقعیة و العملیة سرعة الفصل ف  –ج      

مما یحقق للمتھم فائدة كبرى من حیث إتمام محاكمتھ  ، المعروضة علیھ بحكم ما یمتلكھ من قدرة و علم و درایة

  .خلال مدة معقولة وعدم إھدار مصلحتھ وبصفة خاصة حینما یكون محبوسا 

یق ھوة التباین بینھا والتي إن  تخصص القاضي الجنائي یساعد على توحید الحلول القضائیة و تضی  – د     

   .) 2(عادة ما تنسب إلى قلة خبرة غیر المتخصصین من القضاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .و ما یلیھا  537أصول الإجراءات الجنائیة ، ص حاتم حسن بكار ،   –نظر أ:  (1) 

– PIERRE BOUZAT, « La Loyauté dans La Recherche des Preuve » , In Problèmes contemporaines de Procédure 

Pénale , en hommages à Hugueney , Paris , 1964 , P 155 ets .    

 .و ما یلیھا  539، ص أصول الإجراءات الجنائیة حاتم حسن بكار ، :  )2(
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المبادئ ود أنھا قد أرست دعائم القضاء ووضعت لھ الأسس نجة ـــة الإسلامیـــالشریعو بالرجوع إلى أحكام      

ما جعلھ مضرب الأمثال في العدالة و النزاھة ، فكان بحق من أروع النظم القضائیة التي عرفتھا الإنسانیة منذ 

َّ الن بینَ  مَ حكُ ـَ لت قِّ بالحَ  تابَ الكِ  كَ ا إلیْ لنَ نزَ ا أَ إنَّ « :، بل ھو أعظمھا لقولھ تعالى  فجر التاریخ                                                            ،  )1( » اللهُ  اكَ ا أرَ س بمَ اِ ـ

َّ ولا تت اللهُ  لَ زَ نأا م بمَ بینھُ  من احكُ أو«  :ل شأنھ ـج قالو   ي ـفدل و الإنصاف ـقامت دعائم العـ، ف )2( » مْ ـواءھُ ـأھْ  بعْ ـ

زل القضاء یحظى بجانب من الاھتمام و الرعایة في مختلف الرسول الكریم وأسس دستور القضاء ، ولم یعھد 

العھود الإسلامیة مستمدا من نظم التشریع الإسلامي الذي یھدف إلى إصلاح الفرد و المجتمع و قواعده و حفاظ 

  . )3(الحقوق ورد المظالم 

حمد بن صفوان الجمحي وفي مطلع العصر العباسي اتضحت معالم النظام القضائي ، ورغم أن عبید الله بن م     

واستمرت  ءقد جمع بین القضاء و ولایة المدینة المنورة في خلافة المھدي ، فقد نظم ھارون الرشید القضا

وذلك بابتكار منصب قاضي القضاة لأول مرة في الإسلام ،  محاولة الفصل بین السلطتین القضائیة و التنفیذیة

الذي استقل في أمور القضاء و القضاة في الدولة وأخذ یعین تقلیده لأبي یوسف یعقوب بن حبیب الأنصاري و

  اس خاصــات المجتمع بلبــم من طبقــزھم عن غیرھــالقضاة و یراقب أعمالھم و یعزلھم عند الاقتضاء ، كما می

بھم و أصبح القاضي یلبس السواد و یضع القلنسوة و الطیلسان ، وتطور ھذا الزي حتى أصبح زیا للقضاة في 

  .ا الحاضر عصرن

حسب قوة شخصیة ھذا القاضي ، فامتد نفوذ بعض  لآخرظیفة القاضي تتسع وتنكمش من وقت وكانت و     

 القاضي لم تشمل السلطة التنفیذیةن سلطة إومع ذلك  ف ، القضاة أحیانا إلى المظالم و الشرطة و الحسبة و غیرھا

   .) 4(قدر الإمكان مما یؤكد محاولة فصل القضاء و الحفاظ على استقلالیتھ 

ویعد تدخل ولي الأمر في عمل القاضي معصیة ، والقاعدة في الشریعة الإسلامیة أن لاطاعة لمخلوق في      

معصیة الخالق ، فإذا أصر ولي الأمر التدخل في شؤون القاضي ، ولم یستطع القاضي الحفاظ على استقلالیتھ 

  . )5( في إصدار الحكم وجب علیھ أن یستقیل من وظیفتھ

ولا تعارض بین استقلال القاضي وبین الرقابة علیھ ، لأن استقلالھ لا یستلزم عدم مراقبتھ ولا یمنحھ      

الحصانة من ھذه الرقابة التي ھي من حق وواجب الخلیفة ، دون تصادم أو تعارض في مھامھما ، مادام ذلك 

  . على الوجھ المشروع ودون تعدي الحدود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 105سورة النساء ، الآیة :  )1(

. 49سورة المائدة ، الآیة :  )2(
  

ة أإیمان محمد علي الجابري ، یقین القاضي الجنائي ، دراسة مقارنة في القوانین المصریة و الإماراتیة و الدول العربیة و الأجنبیة ، منش:  )3(

  . 15، ص  2005و شركاه ،  ریة ، جلال حزيالمعارف بالإسكند

 الطبعة الثانیة ، ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ،» العصر العباسي « عصام محمد شبارو ، القضاء و القضاة في الإسلام ، :  )4(

  . 11، ص  1983

.و ما یلیھا   60، ص  1997لرسالة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، عبد الكریم زیدان ، نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة ، مؤسسة ا:  )5( 
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مھ التي یصدرھا أحكاتصفح أحكام القاضي ومدى كفاءتھ عن طریق النظر في قضایاه و ، ومن سبل الرقابة     

  م ــسراع في حـبة الإسـاات ، ومن دواعي الرقـل الإثبـرع لا في المضمون ولا في وسائـفة للشحتى لاتكون مخالـ

  . )1( اسدـاء الصالح وإقصاء الفـقـدافھا إبـومن نتائجھا وأھالدعاوى ، 

وعلى ذلك یمكن القول أن أسس القضاء التي نعرفھا الیوم قد وضعت منذ ذلك التاریخ ، فقد كانت جلسات      

لجلسة و التعرف لأن في العلانیة ضمان لسلامة المحاكمة ، حیث یمنح الناس حق دخول ا ، القضاء تدور علانیة

  إذا كان ــن رأي الحضور كان قوة یخشاھا القاضي عند إصدار حكمھ ، فإنا فـیة الدفاع ، ومن ھـمة وكیفـھعلى الت

المسجد مكانا لعقد ھذه الجلسات ، فالمساجد مفتوحة للجمیع وبإمكان كل من یؤم المسجد أن یشاھد ھذه الجلسات 

  .، كان یخشى معھا على العدالة في إصدار الأحكام وحین تختفي العلانیة في جلسات القضاء 

ونشیر في ھذا المجال إلى أن أحكام القضاة كانت تدون وتختم و توضع في قمطر بھدف إلزام المتخاصمین      

  . بھا ، وذلك منعا للطعن أو التنصل منھا إذا كانت مشافھة 

ستئناف ، أي وضع الدعوى أو ما نسمیھ الیوم الإ ” الدفع “و لتحقیق أكبر قدر ممكن من العدالة كان ھناك      

للنظر مرة أخرى إذا شعر أحد المتخاصمین بضرورة ذلك ولم یشترط تغیر القاضي من تلقاء نفسھ في النظر 

  ادة في ــــخر زیآثانیة في الدعوى لینظرھا سواه ، والواقع أنھ من الأفضل الانتقال بالدعوى المستأنفة إلى قاضي 

العدل ، كما كان ھناك حق توقیف المتھم حتى تثبت براءتھ ، وكذلك إطلاق سراحھ بكفالة مالیة ، وكان الحیطة و

في القضایا یساعد في ذلك كلھ الوكیل على أبواب القضاة وھو ما نسمیھ الیوم بالمحامي الذي یمثل دور الدفاع 

  .التي تعرض على القضاة 

، وتعتبر من أسس النظام القضائي في یومنا ھذا حیث  الوضعیة الحدیثة و ھذه الأمور كلھا تأخذ بھا الشرائع     

  . )2( الفصل بین السلطتین القضائیة و التنفیذیة

  

  تولیھ تشكیلة القضاء الجنائي و شروط : المطلب الثاني 
  

اء إن دراسة القضاء الجنائي یستوجب دراسة تشكیلتھ و یقتضي ذلك البحث في عناصر تشكیل ھذا القض     

تشكیل كل محكمة على حدة ، كما یستوجب كذلك دراسة الشروط الواجب توافرھا فیمن یتولى القضاء ویكون و

أھلا لھذا المنصب ، و لإثراء دراستنا أكثر سنقوم بالإشارة إلى جھات القضاء الجنائي في الدولة الإسلامیة 

  .تقلد القضاء في الإسلام   وشروط

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   .و ما یلیھا  65، ص السابق عبد الكریم زیدان ، المرجع :  )1(
  .و ما یلیھا  11ص المرجع السابق ،  عصام محمد شبارو ،: )2(
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  تشكیلة القضاء الجنائي: الفرع الأول 
  

، فتشكیل المحكمة  یسوا عنصره الوحیدولكنھم ل ، القضاة ھم العنصر الأساسي في تشكیل القضاء الجنائي     

  .إلا إذا مثلت فیھ النیابة العامة وحضره الكاتب ، الجنائیة لا یكون صحیحا 

  :اة ـــالقض  –أولا  

ن یكون لكل منھم ولایة القضاء أیشترط فیھم أن یكونوا بالعدد الذي یقرره القانون لصحة تشكیل المحكمة ، و     

  . )1(في ھذه المحكمة 

ن المشرع حدد عدد القضاة الذین تشكل منھم كل محكمة جنائیة ، فمحكمة الجنح إ، ف فمن حیث العدد     

بدائرة اختصاص كل محكمة  (المخالفات أو ما یسمى القسم الجزائي یوجد على مستوى المحاكم الابتدائیة و

الأشخاص و التي توصف بأنھا  وھو یؤلف من قاضي واحد یختص بالنظر في الجرائم التي یرتكبھا ،)  ابتدائیة

مخالفة أو جنحة بموجب قانون العقوبات أو نصوص قانونیة أخرى ، كما ینظر في الادعاء المدني أمامھ حین 

یرتبط بالدعوى الجزائیة التي فصل فیھا ، كما نجد على مستوى المحكمة قسم الأحداث و ھو المختص بنظر 

ن كانت إوا سن الثامنة عشر إذا كانت الجریمة لا تشكل جنایة ، فالاتھامات الموجھة للأشخاص الذین لم یبلغ

  .فعندئذ تكون من اختصاص محكمة مقر المجلس القضائي  ، جنایة

أما على مستوى المجلس القضائي ، فنجد الغرفة الجزائیة أو ما یعرف كذلك بمحكمة الجنح و المخالفات      

ل مھمتھا بالنظر في الطعون بالاستئناف المقدمة ضد الأحكام ، و تتمث المستأنفة وھي تشكل من ثلاثة قضاة

  . الصادرة من القسم الجزائي بالمحكمة في مواد الجنح و المخالفات

كذلك توجد غرفة الأحداث ، و تختص بالنظر في الطعن بالاستئناف المقدم ضد الأحكام الصادرة من قسم     

جنایة  تعلق الأمر بحكم في جنحة أو فيسواء  مجلس القضائيالأحداث بالمحكمة الموجودة بدائرة اختصاص ال

  .أو في مخالفة 

تھام واحدة على الأقل ، فبعد تھیئة القضیة من طرف إكما توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة      

د أدلة النائب لدى المجلس القضائي  و اتخاذ الإجراءات اللازمة في الجرائم المرتكبة بما فیھا التأكد من وجو

       إثبات كافیة لإدانة المتھم تصدر غرفة الاتھام قرارھا ، إما بأن لا وجھ للمتابعة في حال عدم ثبوت التھمة 

  .أو إحالة القضیة إلى الجھة القضائیة المختصة بنظرھا للفصل فیھا 

تھا بمقره أو في أي ومحكمة الجنایات لیست غرفة من غرف المجلس القضائي ، وإنما ھي محكمة تعقد جلسا     

مكان آخر یدخل في دائرة اختصاص المجلس القضائي ، وھي تتشكل عموما من ثلاثة مستشارین بالإضافة إلى 

المحلفین ، وتختص ھذه المحكمة بالنظر في الوقائع و الجرائم التي یرتكبھا الأشخاص و التي توصف بأنھا 

  .تھام جنایات وتحال إلیھا بقرار من غرفة الإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1987دار النھضة العربیة ،  القاھرة ،  المحاكمة و الطعن في الأحكام ، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، محمود نجیب حسني ،:  )1(

  . 5ص 
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نح و المخالفات التي تختص بالنظر في و على مستوى المحكمة العلیا أو محكمة النقض توجد غرفة الج     

الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام النھائیة الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائیة في مواد الجنح 

  كام ـد أحـوعة ضـض المرفـون بالنقـي الأخرى في الطعـتي تختص ھـرفة الجنائیة الـد الغـخالفات ، كما توجـالمو

  . )1(العسكریة وغرفة الاتھام و كذلك قضایا تسلیم المجرمین الجنایات والمحاكممحاكم 

  .وتتشكل محكمة النقض من خمسة مستشارین      

  
   :ة ـــابة العامــالنی  –ثانیا  

فلا یكون انعقاد المحكمة الجنائیة صحیحا إلا إذا مثلت فیھ النیابة العامة ، ویعني ذلك أن انعقاد الجلسة یبطل      

لذلك ما یباشر فیھا من إجراءات أو یصدر من أحكام إذا لم تكن النیابة العامة ممثلة فیھا ولو كان و یبطل تبعا 

  .المكلف بذلك عن الحضور وعدم تمثیلھا راجعا إلى امتناع العض

  
   :اتب ـــالك  –ثالثا  

 الإجراءات التي فلا یكون انعقاد المحكمة صحیحا إلا إذا حضره كاتب لیدون محضر الجلسة و یثبت فیھ      

  لق بالنظام ـذا البطلان یتعـیھا ، وھـاتخذت أثناءھا ، فإذا لم یحضر الكاتب الجلسة بطل كل إجراء أو حكم یصدر ف

واشتراط حضور الكاتب مستخلص من وجوب تحریر محضر للجلسة ووجوب أن یحرره شخص غیر العام ، 

  . )2(ل المعلومات التي یتیح لھ إصدار حكمھ كي یتفرغ ھذا الأخیر لإدارة الجلسة و تحصیل ، القاضي

لم تغفل عنھ ، وإنما شرعت  الشریعة الإسلامیةن إو إذا كان القضاء مما یحتاجھ الناس في كل مجتمع ، ف      

، فلقد كان القضاء الجنائي موزعا على جھات متعددة تمثلت في  الأحكام اللازمة لإیجاد مؤسساتھ ومقوماتھ

 ا، حیث یعتبر القضاء جزءً  )3(الخلیفة أو الإمام و الولاة والقضاة وصاحب الشرطة ووالي الحسبة ووالي المظالم 

 من النظم القضائیة و نظام من أنظمتھا المتشعبة التي تشمل مؤسسات أخرى ھي الحسبة و النظر في المظالم

  . )4(والشرطة 

و الجدیر بالذكر أن اختصاص ھذه الجھات لم یكن ثابتا بطریقة محددة ، بل كان یضیق و یتسع حسبما یرى      

الإمام أو الخلیفة ووفقا لظروف المجتمع ، ولیس في الشرع ما یمنع ذلك طالما كان من یتولى شیئا من ھذه 

  . )5(یام بھذه المھمة الشرعیة التي تؤھلھ للق  الأمور مستوفیا للشروط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
        الطبعة الثالثة ، ، ، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة ، النظام القضائي الجزائري ، النظام القضائي الجزائري  د أمقران ،نبوبشیر مح : )1(

  . 227و ما یلیھا و ص  211، ص  2003

  .و مایلیھا  5محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص :  )2(

دار الكتاب تھام في القانون الجنائي ، الفصل بین السلطتین ، دراسة مقارنة ، شرف رمضان عبد الحمید ، سلطات التحقیق و الاأ –نظر أ:  )3(

  . 708، ص  2008الحدیث ، 

  . 9عبد الكریم زیدان ، المرجع السابق ، ص   –

 . 21عصام محمد شبارو ، المرجع السابق ، ص :  )4(

 . 708، ص  شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابقأ:  )5(
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   :القضـــاة    –أولا  

لقد ارتبط اسم القاضي بالقضاء ومع ذلك لم یكن القاضي وحده یقوم بأعباء القضاء ، فاتساع الدولة وازدیاد      

اعدو ثم مس ، ) خلیفة القاضي (ب قاضي القضاة یلیھ القاضي ، فنائب القاضي إلى إیجاد منص ىأعباء القاضي أد

  . )1(لقضاة وكل ذلك بھدف تنظیم القضاء، فالشھود العدول ثم الوكیل على أبواب ا )أمین ، كاتب ، خادم(القاضي 

ن ذلك بالأدلة والقضاء ھو الفصل الملزم بین الناس في الخصومات حسما للتداعي و قطعا للتنازع ویكو     

، ولقد اختلف اختصاص القاضي من عصر  )2(فالقاضي كان یراعي الشریعة الإسلامیة في أحكامھ ، الشرعیة 

خر ، ففي عھد النبي صلى الله علیھ وسلم كان یقوم بالفصل في كل ما یعرض علیھ من خصومات وینیب بعض لآ

ة الدولة الإسلامیة كان الرسول الكریم یفوض ولاة أصحابھ بالمدینة للفصل في قضایا معینة ، ولما اتسعت رقع

لاسیما  ، الأمصار القضاة في كل ما یعرض علیھم من خصومات داخل الإقلیم ، وفي عھد الخلفاء الراشدین

     ام ـلیم ھــتم تخصیص قاض لكل إق ، عندما زادت الفتوحات الإسلامیة في عھد  أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب

ص ھذا الأخیر على الفصل في الخصومات المدنیة ، أما الحدود و القصاص و العقوبات واقتصر اختصا

التعزیریة ، فلم یكن یحكم بھا إلا الخلیفة أو الوالي في الإقلیم ، وفي عھد الدولة الأمویة كان القاضي یجمع إلى 

            المظالم والقصص  جانب النظر في الدعاوى المدنیة النظر في شؤون بیت المال و الجرائم والشرطة و

القاضي تطورا كبیرا ،  بن كان ذلك في حدود ضیقة ، وفي عصر الدولة العباسیة تطور منصإ، و)  العرائض (

         فنظرا لعدم تفرغ الخلفاء لمنصب القضاء في الحدود و القصاص أوكل أمر ذلك إلى قضاة یختصون بھا 

  . )3(أو یجمعون بینھا وبین غیرھا 

  :صاحب الشرطة   –ثانیا  

ھو رأس السلطة التنفیذیة القضائیة المدنیة و ھو الذي ینظر ویحقق و یفصل في الجرائم السیاسیة و المدنیة      

وكل ما یتعلق بحفظ الأمن في البلاد ، فھو بمثابة قاضي الجنایات یفصل في القضایا وفق الشعور المعاصر ، أي 

یحكم تبعا للملابسات و الاعتبارات و الظروف التي وقعت فیھا الجریمة أو التي أنھ یقیس الجرائم بمقاییسھا و

  .أن یتقید بحكم الشرع تماما كما یفعل القاضي  نبمرتكبھا دو تأحاط

وكان صاحب الشرطة ھو الذي ینفذ قرارات القاضي ویطارد المجرمین لیجلبھم إلى حضرة القاضي ،      

 لكح بین الضرب بالمقرعة أو السوط أو السجن أو الإعدام ، وھو ینفذ بذوكانت عقوبة صاحب الشرطة تتراو

أوامر الخلیفة ، وأحیانا یشعر صاحب الشرطة بأنھ سجن متھما بریئا فیطلق سراحھ ، وكان یساعد الشرطة 

الذین كانوا یتعرضون للضرب من الأمیر إذا ما تقاعسوا في )  رجال الشرطة (أصحاب الشرط في الأرباع 

  . )4(سرقة أو غیرھا  كشف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 33عصام  محمد شبارو ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 32عصام محمد شبارو ، المرجع نفسھ ، ص :  )2(

  . 709 شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، صأ:  )3(

  .، و ما یلیھا  30،  27ع السابق ، ص عصام محمد شبارو ، المرج:  )4(
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  : بــالمحتس  –ثالثا 

یتولى الحسبة ، ویجب أن یكون مسلما حرا بالغا عاقلا ذا رأي و صراحة وعارفا بأحكام الشریعة ، ومن مھامھ   

كمنع مراقبة التجار وأرباب الحرف والأسعار و الموازین و المكاییل لمنع الغش ، وكذا مراقبة الأخلاق العامة 

  . )1(وكان للمحتسب دارا خاصة تسمى دار الحسبة ، یقیم فیھا و یصرف منھا جمیع أعمالھ  مر علنا ،شرب الخ

ولقد عرفت الشریعة الإسلامیة نظام الحسبة الشبیھ بنظام النیابة العامة من حیث الاختصاص ، وھي وظیفة      

،  )2(» رـَ نكن المُ عَ  نَ وْ وینھَ  روفِ عْ بالمَ  رونَ الخیر ویأمُ  إلىَ  عونَ یدْ ة ٌأمَّ  مُ نكُ ن مِ ولتكُ « : دینیة تستند إلى قولھ تعالى 

فھي تتجاوز أعمال النیابة العامة ، بحیث تقوم في بعض الأحیان بوظیفة القضاء ، إذ یقوم المحتسب بالفصل في 

ظائف الشرطة ثبات ، كما أن الحسبة من جھة أخرى تقترب من وإبعض المنازعات التي لا تحتاج إلى أدلة و

  الـات من أجل استتباب الأمن و الأمان ، ومن ثم البحث عن أعمـیفة التجول في الطرقـبحیث تمنح المحتسب وظ

  دابام و الآـامة و الحرص على النظام العـن أھم اختصاصاتھا مراعاة الحقوق العـالمنكر وتعزیر مرتكبیھا ، وم

و تعقب مرتكبیھا و الكشف عنھم ، إضافة إلى ذلك كلھ لھ أن في الدولة ، و للمحتسب أن یقوم بضبط الجرائم 

یمنع الجرائم قبل ارتكابھا ، فالمحتسب إذن مثلھ مثل النائب العام یمثل المجتمع في الأمر بالمعروف و النھي عن 

  . )3( جتھاد في أحكام الدینأن یكون المحتسب رجلا عالما ومن أھل الإ  المنكر ، بشرط

  
  :ر  في المظالم الناظ  –رابعا  

ینظر في كل حكم یعجز عنھ  فكان ھناك إلى جانب القضاء النظر في المظالم ، وكان الناظر في المظالم     

  .لم یحدد تحدیدا دقیقا  نفینظر فیھ من ھو أقوى منھ یدا ، ولكن اختصاص كل من ھذین القضاء ی القاضي 

للنظر في أحوال المتظلمین ، وبذلك تكون المشاكل  وقد أفرد الأمویون لصاحب المظالم دیوانا خاصا     

ر ـمھمة النظ االقضائیة العویصة قد عھد الفصل فیھا لصاحب المظالم التي عادة ما كان یتولاھا الخلفاء أو ینیطو

فیھا بالوزراء أو بأشخاص ذوي حرمة و مكانة ومعرفة بالفقھ والأحكام و الحدود ، ثم اتسع العمل بالمظالم وأخذ 

خلیفة ینیط أحد أصحابھ أن یجلس للمظالم العامة ،  فیسمع ظلامات المتظلمین من الموظفین و رجال الدولة ، ال

  .وآخر من أصحابھ یجلس للمظالم الخاصة ، فیسمع ظلامات من سیستظلم من الخلیفة و أھل بیتھ 

عمل في سائر البلدان ، حیث ومع اتساع أعمال الدولة و تشعبھا رتب للمظالم دیوان و نصب لھ موظفون و     

كان المتظلم یقدم تظلمھ كتابة عن طریق رقعة أو قصة یقال لھا مخاصمة أو شكوى أو ظلامة ، فتعرض على 

  . )4(دیوان المظالم وكانت الأحكام تصدر مكتوبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .ما یلیھا  و 21، ص السابق  المرجع عصام محمد شبارو ، : )1(

    .  104آل عمران ، الآیة سورة:  )2(

 ، 2004الإسكندریة ، ة المعارف ، جلال حزي و شركاه ، أنبیھ صالح ، الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، منش:  )3(

  . 82ص  الجزء الأول ،

  . 25  إلى  22من عصام محمد شبارو ، المرجع السابق ، ص :  )4(
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 ولایة القضاء شروط : الفرع الثاني 

  
إن ولایة القضاء منوطة بالتعیین في منصب القاضي و الإلحاق بمحكمة معینة وحلف الیمین القانونیة وعدم      

  . )1(زوال الصفة بالنقل أو الاستقالة أو العزل 

ریق التعیین ، مع أن بعضھا قد أخذ بمبدأ اختیار ویتم اختیار القضاة في معظم التشریعات المعاصرة عن ط     

  .كما ھو الشأن في الولایا ت المتحدة الأمریكیة  ، القاضي عن طریق الانتخاب العام

المؤرخ في  11/  04وبالنسبة للقانون الجزائري مثلا یتم اختیار القضاة طبقا لأحكام القانون العضوي رقم      

 نون الأساسي للقضاة عن طریق التعیین الذي یتم بموجب مرسوم رئاسي بناءً ، المتضمن القا 2004/  03/  06

  .على اقتراح من وزیر العدل ، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء 

نھ ومما یقلل إھذا وإذا كان یعاب على ھذا النظام بأنھ لا یكفل الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفیذیة ، ف     

   العیب أن التعـیین یتم بعـد أخذ رأي الجھة المھـیمنة عـلى شؤون القـضاء وھي المجلـس الأعـلى من أھـمـیة ذلـك

قد احتوى على نصوص قانونیة كرست مجموعة من الضمانات  11/  04للقضاء وذلك بالإضافة إلى أن القانون 

  مدتھ ثلاث سنوات حشین للقاضي المترد تكوـیتم إلا بع یین  والذي لاـمن شأنھا أن تكفل استقلال القاضي بعد التع

ثر مسابقة وطنیة تقوم ھذه الأخیرة بتنظیمھا تحت مسؤولیتھا لتوظیف الطلبة إبالمدرسة العلیا للقضاء على 

  القضاة ، ومن أھـم الشروط التي یتطلبھا القـانون للمشاركة في تلك المسابقة بأن یكون المترشح متـمتعا بالجنسیـة

منطقي ، لأن القضاء وظیفة عامة ، وھي بذلك تشكل إحدى الحقوق التي قصرت معظم  الجزائریة وھو شرط

  .الخ ... التشریعات التمتع بھا على المواطنین دون الأجانب 

كما یشترط في المتوسط أن یكون مستوفیا لباقي الشروط الأخرى التي یتطلبھا القانون لشغل مختلف      

المترشح ثلاثة وعشرون سنة على الأقل و أربعین سنة على الأكثر ، والإعفاء  الإداریة ، لا سیما بلوغالوظائف 

الكفاءة البدنیة لممارسة الوظیفة ، والتمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة   من التزامات الخدمة الوطنیة وتوفر شروط

  .والسمعة الطیبة 

من القانون نفسھ تعیین القضاة مباشرة بصفتھم  41 نھ یكون طبقا للمادةإغیر أنھ واستنادا إلى تلك الأحكام ، ف     

على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى  مستشارین بالمحكمة العلیا أو مجلس الدولة بناءً 

من عدد المناصب المالیة المتوفرة بالنسبة لحاملي % )  20 (للقضاء على ألا تتجاوز ھذه النسبة عشرین بالمائة 

بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون أو العلوم المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة   الدكتوراه

والذین مارسوا على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالمیدان القضائي مدة عشر سنوات ، وكذلك للمحامین 

  .دة على الأقل ھذه الصفة المعتمدین لدى المحكمة العلیا الذین مارسوا فعلیا ولنفس الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 . 5محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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، استخلص فقھاء المسلمین مجموعة من الشروط یتعین توافرھا فیمن یتولى القضاء حتى لام ـــالإسوفي      

ي شرفھ النبي صلى الله علیھ وسلم عندما كان أول من تولاه في الإسلام ، فالقضاء یكون جدیرا بھذا المنصب الذ

  : )1(تیة من الولایات العامة التي لا یصلح لمباشرتھا إلا من استوفى الشروط الآ

  :أن یكون مسلما ذكرا بالغا   –أولا  

ون القاضي مسلما ، فلا یجوز أن یتولى ففیما یتعلق بالإسلام فقد اتفق الفقھاء المسلمین على اشتراط أن یك     

، كما أن الغایة  )2(» بیلا ًسَ  نینَ ؤمِ على المُ  رینَ للكافِ  اللهُ  لَ عَ جْ یَ  ولنْ « : على المسلمین لقولھ تعالى  ءالكافر القضا

ن من القضاء و المھمة الأساسیة للقاضي ھي إعمال حكم الشریعة الإسلامیة ، فلا یتصور ذلك إلا من المسلم ، لأ

من الولایة و الشھادة ،  غیر المسلم لا یھتم بمراعاة ما یتطلبھ الشرع من أحكام و مقاصد ، فولایة القضاء مزیج

  .  )3(مسائل الأحوال الشخصیة  یرــد أجازوا شھادة غیر المسلم على المسلم في غــكان بعض الفقھاء ق إنو

فقھاء  في العصر الحاضر یقرر بأن ھذا الشرط  یقابل ن بعض الإونظرا لأھمیة شرط الإسلام في القضاء ، ف     

  .إلى حد ما شرط الجنسیة 

والقاضي المتدین ھو الذي یخاف الله ، لأن التدین ینأى عن المعاصي و یقربھ من الله ویجعل القاضي بعیدا      

متع و الملذات كل البعد عن إشباع شھواتھ و غرائزه ویردع نفسھ بأي طریقة كانت ، وتجعلھ بعیدا عن ال

  . )4(الشخصیة رافضا فكرة جمع المال بطرق غیر مشروعة 

یما یتعلق بالذكورة ، فقد اختلف في قضاء المرأة ، حیث ذھب جمھور الفقھاء المالكیة و الشافعیة ـأما ف     

  قا ، إذ لا یجوز ـلابد أن یكون القاضي ذكرا محقـیمن یتولى القضاء ، فـنھ فـالحنابلة إلى أن الذكورة شرط لابد مو

  ولھن أحكام ، واستند الجمھور ـق بقـتعل إنن رتب الولایات و ـتولیة الأنثى و لا الخنثى لعدم أھلیتھا لھ لنقصھن ع

، ولقول  )5(»  ضٍ عْ على بَ  مْ ھُ بعضَ  اللهُ  لَ ـا فضَّ بمَ  ساءِ ـّّ◌◌ِ على الن امونَ قوَّ  جالُ الرِّ « : في ذلك إلى قولھ تعالى 

  . )6(» م امرأة رھُ وا أمْ ـّ ول قومٌ  حَ فلِ یُ  لنْ « :  وسلامھ علیھ الرسول صلوات الله

أما الحنفیة فقد ذھب إلى صلاحیة المرأة للقضاء و أھلیتھا لھ فیما تشھد فیھ ، وھي تشھد في كل شيء إلا      

ولایة ، الحدود و القصاص ، فحكم القضاء یستقي من حكم الشھادة و مبني علیھا ، حیث أن كلاھما من باب ال

  .فكل ما یجوز أن تشھد فیھ المرأة یجوز لھا أن تقضي فیھ 

ن ھذا الرأي لا یتلاءم  مع إقبول رأي جمھور الفقھاء في وقت معین ، ف زوفي الواقع ، فإذا كان من الجائ     

  ت فیھ المرأةظروف الحیاة التي نعیشھا الآن ، وعلیھ یكون رأي فقھاء الحنفیة مواكبا للعصر الحالي ، والذي تبوأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 683شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع  السابق ، ص أ:  )1(

  . 141النساء ، الآیة سورة :  )2(

 . 686، ص السابق شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع أ:  )3(

  . 28ابق  ، ص إیمان محمد علي الجابري ، المرجع  الس:  )4(

  . 34النساء ، الآیة  سورة:  )5(

  .رواه البخاري :  )6(
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  ن ھذا الرأي یوازن بین ما تصلح إلیھ المرأةإكل المناصب التي یتبوأھا الرجال ، ھذا من جانب ومن جانب آخر ف

تقضي فیھا بالنظر إلى طبیعة تكوینھا ، ففي الجرائم الخطیرة كالحدود و القصاص یكون من الصعب علیھا أن 

  . )1(بینما یسھل علیھا أن تقضي فیما دون ذلك كجرائم التعازیر و جرائم الأحداث 

علیھ قلم ،  يلأن غیر البالغ لا یجر وفیما یتعلق بالبلوغ ، أجمع الفقھاء على أن یكون القاضي كامل الأھلیة ،     

یره حكم ، ولكن لا یوجد شرط السن لتقلد ولا یتعلق بقولھ على نفسھ حكم ، فكان أولى ألا یتعلق بقولھ على غ

   . )2(القضاء  ویبدو أن سن الأربعین كان یعتبر حد التكھل و الحنكة 

  
  : لـأن یكون سلیم الجسم و الحواس و العق  –ثانیا  

لمنصب القضاء أن یكون لھ من  حجمھور الفقھاء في المتر ش فبالنسبة لسلامة الجسم و الحواس ، فقد اشترط      

فتھ على أحسن ما ـداء وظیآلكمال في الخلقة وسلامة الجسم و الحواس من السمع والبصر و النطق ما یمكنھ من ا

   ولا المقـر من المقر لھ ولا الشاھـد من المشھود ، فلیست لیھـمى لا یعرف المدعي من المدعى عـیرام ، لأن الأع

ن عـلت ، إ یجوز أن یكون أصما لا یفـھم الأصوات ولدیھ القدرة على التفرقة بین الطالب و المطلوب ، كما لا

  ولأن السـماع یدخـل ضمـن الأدلـة الـتي یدافـع بھا  ود ،ـمع شھـادة الشھـرار وإنكار ، كما لا یسـبین إق قلا یفـرـف

كذلك أن یكون أخرسا یعجز عن  زالخصوم ، وكذا حتى یتمكن من ضبط المرافعات ویسأل عن الأدلة ، ولا یجو

  .نطق بالحكم ولا یعرف جمیع الناس إشارتھ ال

كما ینبغي ألا یكون القاضي فاقدا من الأعضاء ما یؤثر على عملھ كالیدین و الرجلین ، فبعبارة أشمل یتعین      

  .أن یكون القاضي لائقا جسمانیا بھذا العمل الجلیل 

ون القاضي مختل العقل وھذا شيء منطقي ، أما بالنسبة للعقل ، فھناك إجماع كذلك على أنھ لا یجوز أن یك     

في ھذا الصدد بالتمییز العادي ، بل یتطلب فیھ شروط أشد كالذكاء  ىویقصد بالعقل التمییز و الفطنة ، ولا یكتف

  .الخ ...وقوة الذاكرة والبعد عن السھو والغفلة 

  
   : أن یكون لدیھ من الكفایة العلمیة ما یؤھلھ إلى منصب القضاء  –ثالثا 

فیشترط في القاضي أن یكون عالما بالأحكام الشرعیة وأن یكون مجتھدا غیر جاھل ، لأن القاضي مضطر      

  .للاجتھاد فیما لا نص فیھ مما یعرض علیھ من مشكلات منفذا فیھا أحكام الله تعالى 

ذا الصدد أن یكون عالما وتتمثل الكفایة العلمیة في ھذا المقام في أھلیة الاجتھاد ، ویقرر الماوردي في ھ     

بالأحكام الشرعیة وعلمھ بھا یشتمل على علم أصولھا و الارتباض بفروعھا ، وأصول الأحكام في الشرع 

السلف والإجماع والرابع علمھ بالقیاس ،  لویعلم بسنة رسولھ والثالث علمھ بتأعلم بكتاب الله و الثاني  ،أربعة

  .عة صار من أھل الاجتھاد بھذه الأصول في أحكام الشری فإذا أحاط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 686شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع  السابق ، ص  أ:  )1(

  . 59عصام محمد شبارو ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :اف ــالعدل والإنص  –رابعا  

لة ھي الاستقامة والأخلاق الفاضلة ، أي التقوى والورع ، والمقصود نھ خیر ضمان للمتقاضین ، والعدالأ     

صیبوا ـُ نوا أن تبیَّ ـَ فت إٍ بنب قٌ م فاسِ اءكُ نوا إن جَ مَ آ ھا الذینَ ـُ یا أیّ « : بذلك ألا یكون القاضي فاسقا ، عملا بقولھ تعالى 

  . )1( » مینَ م نادِ ـُ لتبحوا على ما فعَ صْ ـُ فت ھالةٍ ا بجَ قومً 

  یا قن المحارم ، متوـیفا عـفـر الأمانة ، عـجة ، ظاھـدالة أن یكون صادق اللھـل الماوردي في ذلك و العوـو یق     

بعیدا عن الریب ، مأمونا في الرضا و الغضب ، مستعملا لمروءتھ مثلھ في دینھ ودنیاه ، فإذا تكاملت المآثم ، 

  .فھي العدالة التي یجوز بھا شھادتھ وتصح معھا ولایتھ 

في القاضي تكتسب   فالعدالة ھي الأساس الذي یقام على متنھ صرح القضاء الإسلامي ، وبتوفر تلك الشروط     

السلطة القضائیة دورا بارزا في مجال توفر الحمایة اللازمة لحقوق الأفراد وكرامتھم الإنسانیة ، كما تجعل 

لانظیر لھا في أي   نادرا ، وھذه الشروط أحكام القاضي في الغالب صحیحة لاتحتاج إلى جھة قضائیة أعلى إلا

  . )2(قانون أو شریعة 
  

   : ریةـــــالح  –خامسا 

لقد اختلف الفقھاء في شرط الحریة في قولین ، فذھب الجمھور إلى اشتراط الحریة في القاضي ، أي عدم      

في وجوب  اون الحریة شرطجواز ولایة العبد ، لأن الحریة من شروط جواز الولایة ، إلا أن الحنفیة یعتبر

  .القبول على القاضي 

، فلا فرق بین  وخلاصة القول أنھ لا مانع من تولیة القاضي دون النظر لأمور قد ساوى الإسلام فیھا     

   . )3(المسلمین إلا بالتقوى ، ولیس باللون أو بالحریة أو العبودیة 

  . فر ھذا الشرط لانعدام العبودیة ، فكل الناس أحرارإلا أنھ في عصرنا الحالي لم تعد ھناك ضرورة لتوا     

  

  السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي: المبحث الثاني 
  

حتى نقف على ماھیة سلطة القاضي الجنائي التقدیریة ، لابد من بیان مفھومھا و بعدھا من ناحیة ، ثم حصر      

  .موضوعھا وما ینصب علیھ من الناحیة الفعلیة 

بھذه الغایة نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ، حیث سنتناول أولا مفھوم السلطة التقدیریة للقاضي  ووفاءً       

  . في مجالي تقدیر العقوبة و الأدلة  ثم نتناول بعد ذلك تطور ھذه السلطة الجنائي ،

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . 6 سورة الحجرات ، الآیة:  )1(

  . 690رمضان عبد الحمید ، المرجع  السابق ، ص  أشرف : )2(

  . و ما یلیھا   30المرجع السابق ، ص  إیمان محمد علي الجابري ،:  )3(
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  مفھوم السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي: المطلب الأول 
  

حیة وإمكانیات المساس بتلك إن السلطة بصفة عامة تشمل تنظیم الحقوق والحریات و الأموال العامة من نا     

الحقوق و الحریات و الأموال عند الاقتضاء في حدود القواعد القانونیة المعمول بھا من ناحیة أخرى ، ومن ھنا 

نفرغ مفھوم السلطة التقدیریة من الناحیة الجنائیة و نحصرھا في إمكانیة المساس بحقوق الأفراد و حریاتھم 

ما یسمح بھ القانون الجنائي الساري المفعول في الدولة ، و علیھ سنتعرف على  أموالھم عند الاقتضاء في حدودو

  . ال تطبیقھا من الناحیة الموضوعیةالمقصود من ھذه السلطة ، لننتقل بعد ذلك إلى مج

  

 المقصود بالسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي: الفرع الأول 
  

  طة القاضي الجنائي التقدیریة في تطبیق أثر قاعدة التجریم ، ـد بسلمة الجنائیین بعد لتحدید المقصوـق كلـلم تتف     

تطبیق القاعدة الجنائیة ، فالقاضي ھو في اختیار القرار  مریةذھب المعارضون لھذه السلطة إلى أنھا تعني فقد 

  علیھا ،  لقرار بناءً الذي یراه مناسبا ، وتطبیقا لذلك فلا مجال لوجودھا إلا في غیاب القاعدة القانونیة التي یصدر ا

  ،  ما لا یتحقق إلا في إطار الإدارة العامة ، ولیس في نطاق العمل القضائي الذي ینحصر في تطبیق القانونوھو  

یعمل وفق اعتبارات  وإنمالا یمارس وظائفھ وفقا لقاعدة قانونیة ملزمة ،  الإداريالجھاز  أنتفسیر ذلك و 

فلا مجال للقول في ظلھ بالسلطة ،  الشرعیة مبدأقانون العقوبات یحكمھ  أن الصالح العام و النفع العام ، وبما

  .التقدیریة للقاضي 

  دة ـتضي الحریة في تطبیق القاعـالسلطة التقدیریة تق أنعلى  تأسسنھ أ إذ البدایة ،منتقد منذ  الرأيھذا  أن إلا     

ث تقوم جھة الإدارة بمباشرة عملھا بنص القواعد حی ، وھو قول خاطئ حتى في نطاق الإدارة العامة ،القانونیة 

  ن السلطة التقدیریة تختلف عما سبق بالحریةإ، وترتیبا على ذلك ف )1(القانونیة التي تسود نظام الدولة بصفة عامة 

في إصدار القرار في الحالات التي یوجد فیھا نص تشریعي ، فھي تقوم على مفھوم قانوني تحدده النصوص 

استخدامھا دون أدنى تأثیر لتلك النصوص و القواعد على كیان السلطة التقدیریة في   لتي تبین ضوابطالقانونیة ا

  .حد ذاتھا 

وانطلاق ھذه السلطة من ظروف معینة یعني التخلي عن المفھوم الخاطئ الذي یجعل وجودھا مرھونا      

الإطلاق لا یتمتع بھ إلا المشرع ، أما أجھزة بالحالات التي لا توجد فیھا مقتضیات معینة لسلطة القاضي ، وھذا 

الدولة بما فیھا القضاء ، فیتعین قیام معنویات محددة تأسس علیھا السلطة التقدیریة وھي في شغلھا العام ترد إلى 

 الأھداف أو الأغراض النھائیة للقاعدة القانونیة والنظام القانوني للدولة حتى في المجالات التي تكون فیھا مطلقة 

  ناصر غیر ـن إدخال عـرجل الإدارة مـل امةـوجھات العـللمیھا ـینة لا مجال فـمع ن خلال ضوابط ـي تباشر مـوھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
الطبعة  ،لیبیا  یریة للنشر و التوزیع و الإعلان دار الجماھ ،حاتم حسن بكار ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة :  )1(

  .و ما یلیھا  140ص الأولى ، 
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وتفسیر ذلك یرجع إلى أن سلطة القاضي التقدیریة ،  )1(قانونیة في التقدیر لدعم ممارسة سلطاتھ في اتخاذ القرار

یعني أن القاضي الجنائي تنصب على مفترضات تطبیق القاعدة القانونیة و الأثر القانوني الذي ینظمھ ، وھذا 

  دة ـانونیة یقوم بتطبیق القاعـیما یتعلق بترتیبات القاعدة التجریمیة ، أو في آثارھا القـواء فـس ، دیرهـلدى إعمالھ لتق

في مضمونھا وما یتوخاه من أغراض ، وھي تتوفر في جمیع الحالات التي یتولى المشرع فیھا الجنائیة العقابیة 

بت من عناصر الواقعة الإجرامیة وعناصر الأمر القانوني المترتب علیھا ، فالقاضي یحكم لتقدیر القاضي التث

علیھ القانون ، وعلیھ أن یبین الأسباب التي تقرر تقدیره ، ولا یجوز  یراھا مناسبة في حدود ما نص بالعقوبة التي

  . )2(لھ تعدي الحدود المنصوص علیھا قانونا لكل عقوبة بزیادتھا أو إنقاصھا 

السلطة تتسع و تضیق حسب السیاسة التي ینتھجھا المشرع في تحدید الأثر القانوني المترتب على  هوھذ     

 القاعدة التجریمیة ، وتحلیل ذلك أنھ أحیانا یضع المشرع العقوبة بشكل قطعي ، إذ ینص على عقوبة ذات حد

في عقوبة الإعدام ، حیث لا یستطیع  لو الحاكما ھ،  واحد دون أن یترك للقاضي أي إمكانیة ومجال في تقدیرھا

  ذه الفرضیة ـفي ھــرید النص العقابي من خلال الوقائع المرتكبة أو تبعا لظروف مقترفیھا ، فـوم بتفـالقاضي أن یق

  قـام المشرع بتحدید جمیع العناصر اللازمـة للتطبیق القـانوني و الأثر المترتب عـلى اقـتراف الواقـعة الجـرمیة ، 

و بالمثل و خارج نطاق السلطة التقدیریة ، حینما یقوم المشرع بتحدید العقوبة ضمن ضوابط مادیة مرتبطة 

بالواقعة الجرمیة نفسھا ، وھذا یتحقق حینما یقرر المشرع أن العقوبة تتناسب مع قدر الضرر، كما ھو الحال في 

المشرع لھا معیارا لا مجال في ظلھ لأدنى  الغرامات النسبیة ، حیث تحدد العقوبة بشكل قاطع ، بینما وضع

  .) 3(سلطة تقدیریة للقاضي الجنائي 

  وعـلى العـكس من ذلك نجد أن ھـناك حالات لا یحدد فـیھا المشرع العقـوبة عـلى سـبیل القطع ، حیث یترك      

  القانون عقوبات تكمیلیة ، للقاضي مجال تحدیدھا في إطار معین یتولاه المشرع بنفسھ في الأحوال التي یقرر فیھا 

فیكون فیھا بإمكان القاضي تطبیقھا مجتمعة أو أن یختار من بینھا ما یراه ملائما للواقعة المعروضة ، و كذلك 

الحال في العقوبات التكمیلیة الجوازیة ، حیث یكون تحدید العقوبة متوقفا على سلطة القاضي التقدیریة ، ونلاحظ 

تفي المشرع بالنص على الحد الأقصى والحد الأدنى للعقوبة المقررة للجریمة وفقا ھذه السلطة أیضا حینما یك

للظروف المادیة الموافقة للجریمة وظروف مقترفیھا الشخصیة ، وتتضح سلطة القاضي الجنائي التقدیریة فیما 

  .یخول لھ بالنزول عن الحد الأدنى من خلال استعمال الظروف القضائیة المخففة 

ي مجال تقدیر الأدلة ، فالسائد في الفقھ أن سلطة القاضي الجنائي في مجال الأدلة یحكمھا مبدأ حریة أما ف     

القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ ، ویؤدي ھذا المبدأ إلى نتیجتین ھما ، حریة القاضي في قبول الأدلة وحریتھ 

  ل فـیھا لإعـمال سلـطة القـاضي التقـدیریة ، حـیث أنمـسألة قـانونیة لا مجافالأولى في تقـدیر قـیمة ھـذه الأدلة ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . و ما یلیھا   232، ص  1970حمد راشد ، تخطیط السیاسة الجنائیة في البلاد العربیة ، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ، أعلي :  )1(

  . 234ص نفسھ ، ، المرجع  راشدحمد أعلي :  )2(

  . 142حاتم حسن بكار ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة ، ص   : )3(
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ھذا النموذج طبقا بل للإثبات ، فإذا توافرت شروط  ید النموذج القانوني للدلیل القاالمشرع حسم ھذه المسألة بتحد

  .على القاضي إخضاعھ لعملیة تقدیره ، وبعكسھ یتوجب علیھ استبعاده  لمبدأ الشرعیة الإجرائیة وجب

، فھي المتعلقة بقیمة الدلیل لإثبات الحقیقة وھي مسألة موضوعیة محضة للقاضي ، فلھ أن  الثانیةأما المسألة      

یقة ، ومقتضى ھذا یمارس سلطتھ التقدیریة فیھا ، لأنھا تعتبر المجال الطبیعي لھذه السلطة من أجل إظھار الحق

المبدأ الذي یحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة أن للقاضي الحریة في تقدیر قیمة كل دلیل طبقا لقناعتھ 

 القضائیة ، ولھ من خلال ھذا التقدیر أن یستمد ھذه القناعة من أي دلیل یطمئن إلیھ ، حیث لا یوجد ما یلزمھ

اح وترك الأدلة التي لا یطمئن إلیھا ، ولھ في النھایة سلطة التنسیق بین طرإالمشرع بحجتھ المسبقة ، كما لھ 

  .الأدلة المعروضة علیھ لاستخلاص نتیجة منطقیة من خلال الأدلة مجتمعة 

وخلاصة القول أن سلطة التجریم تفي قدرتھ على الملاءمة بین الظروف الواقعیة للحالة المعروضة علیھ      

ة أو التقدیر الذین ینزلھما  والأدلة التي یأخذ بھا ، كل ھذا ضمن الأطر المقررة قانونا وظروف مرتكبھا و العقوب

  . )1( على وجھ یبقي التنسیق بین المصالح الفردیة و الاجتماعیة

  

  مجال سلطة القاضي الجنائي التقدیریة: الفرع الثاني 
  

ھا موضوع ھذه السلطة ، ولعل ما جعلنا إن مجال سلطة القاضي الجنائي من الناحیة الموضوعیة یعني ب     

نولي اھتمامنا لھذه النقطة ھو تساؤل الفقھ الجنائي عما إذا كانت ھذه السلطة تنصب على الأثر القانوني للواقعة أم 

علاقة قیمة السلطة من و یعود ھذا التساؤل إلى ما أثیر  تنصب على العناصر الفرعیة لترتیب ھذا الأثر،

د تحقیقھا عن طریق القاعدة التجریمیة و بوسائلھا ، و ھل تتعلق ھذه السلطة بأھداف القاعدة بالأھداف التي یرا

  . التجریمیة أم أنھا تتعلق بوسائل تخفیف أثرھا ؟

 ، إن السلطة التقدیریة تتعلق و بشكل مباشر بعناصر تقییم العقوبة و التي تكون في الوقت ذاتھ مفترضاتھ     

و التي على إثرھا  لوقائع المادیة أو الشخصیة التي تحدد حساسیة الواقعة الإجرامیةھذه المفترضات تشكل او

وضوح في جمیع الأحوال التي بفسلطة القاضي الجنائي تبین  ، یحدد المشرع العقوبة المقررة لكل فعل إجرامي

مترتب علیھ محددا بشكل حیث  لا یكون فیھا الأثر القانوني ال ، یسود فیھا عدم التحدید في الواقعة الإجرامیة

لذلك تكون سلطة القاضي الجنائي ھي تقدیر  ، الأمر الذي یسمح معھ بترك تقدیره لقاضي الموضوع ، قاطع

لعناصر غیر محددة في الواقعة الإجرامیة والتي لا تنصرف إلى المادیات فقط ، وإنما تتعلق أیضا بظروف 

بشكل أساسي بالظروف الخاصة بالمجرم وأحوالھ ،  م یرتبط مقترفھا ، ذلك أن الأثر القانوني لقاعدة التجری

فالقاضي الجنائي یسعى نحو وضع التحدید التشریعي لأثر القاعدة التجریمیة موضع التطبیق العملي من خلال 

  ة ـدد بسیاسة الجریمـتبارات العامة أو الخاصة التي تحـن الاعـن ناحیة وبیـداره مـیة الأثر و مقـالملاءمة بین نوع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .و ما یلیھا  144، ص سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة  حاتم حسن بكار ،:  )1(
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ر سلطتھ ن القاضي الجنائي سیباشر سلطتھ التقدیریة حینما یفصل في الدعوى ، وتنحصلأ،  )1(وإثم المجرم 

التقدیریة باختیار سدید في إمكانیة التوصل إلى تكوین عقیدتھ من خلال ما یطرح علیھ من وقائع و أدلة و ما یقوم 

ق على وقائع النزاع ینتھي إلیھ من إعمال نص القانون الذي یراه صالحا للتطبی و فیما بھ من عملیة تدلیل

  .المطروح علیھ 

 ، على حاجة عناصر الدعوى الجنائیة و على ما یلحق بھا و ما یتبعھانبسط  توھذه السلطة في مرحلة أولى      

فھو یحضر إطار الدعوى الجنائیة ثم  ، القاضي على الوقائع و على القانون في عملیة مركبة  ب نشاطصحیث ین

 الحقیقةظھارلابفحص الأدلة المعروضة علیھ و یزن حقیقتھا و حتمیتھا الثبوتیة في إطار دوره الإیجابي  یقوم

و من ثم  و نطاق ھذه السلطة محدد بعناصر الدعوى ، وضمن قاعدة إیوائیة ذھنیة تقدیریة تكون عقیدتھ و قناعتھ

  .ه الفساد ءعترى قضااالجنائي أن یخرج من ھذا الإطار و إلا  يللقاضلا یجوز

حیث لا یجوز الخروج عن  ، ةو المشرع إذا كان وضع الحدود التي یلزم مراعاتھا عند ممارسة ھذه السلط     

أي كیفیة ترجمة السلطة  ، فإنھ بالمقابل  لایتدخل فیما یتعلق بصیغة ممارسة القاضي لنشاطھ العقلي ، ھذا المجال

 و لم یكن بمقدوره أن یفعل فھو لم یرسم لھ كیف یفكر و لا كیف سجل معادلاتھ الذھنیة ، التقدیریة إلى واقع منتج

  . )2(و بین ضوابطھا و حدد النتائج التي تأتي ثمرة مقدمات ضمن قواعد الاستنتاج المنطقيو إنما وضع لھ حدودا 

فإننا نجده في طبیعة وظیفة القاضي و تفسیر ذلك أنھ ضمن عناصر ،  أما إذا بحثنا عن أساس ھذه السلطة     

ي بدونھا یتحول القاضي إلى و الت » تمتع القاضي الجنائي بالسلطة التقدیریة « الوظیفة القضائیة عنصر یسمى

          ، فتخرج من الجھة الأخرى مغلفة بنص في القانون ینطبق علیھا تماما، لة توضع فیھا الوقائع من جھة آ

 .) 3( عملا و لا عقلا في ظل المعطیات السائدة كلذ یتصورو عموما لا 

  

  تطور سلطة القاضي الجنائي التقدیریة: المطلب الثاني 
  

أن  «حقیقة راسخة في الدراسة التاریخیة أوضحھا الفیلسوف الإنجلیزي فرانسیس نیكون و مؤداھا  ھناك     

  . »الإنسان بغیر التزود بالمعرفة العمیقة بالماضي لایستطیع أن یقرر شیئا في الحاضر

 ، وجھھا الصحیح من ھنا یتبین لنا أھمیة التأصیل التاریخي في فھم القواعد و النظم القانونیة المعمول بھا على

و إذا كانت سلطة القاضي الجنائي تمثل نظاما قانونیا اختلفت التشریعات  ، فجمیع الأنظمة لھا أصولھا التاریخیة

ه التشریعات بشكلھا ھذفإننا لا نغفل حتى ما سبق ظھور  ، ثارھا عبر تطورھا التاریخيآو  في مداھا و نطاقھا

  .  أم كانت متعلقة بتقدیر الأدلة ،سواء تعلقت بسلطة تقدیر العقاب  ، المقنن من مراحل مرت بھا ھذه السلطة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . 701، ص  1974 ، وجدي عطیة راغب ، النظریة العامة للعمل القضائي:  )1(

  . 153لتدابیر الاحترازیة ، ص حاتم حسن بكار ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و ا:  )2(

  . 701، ص المرجع السابق وجدي عطیة راغب ، :  )3(
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 تطور سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة: الفر ع الأول 
  

تواجھنا عند استعراض تطور سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ثلاث نظم متشابھة ھي ، نظام       

طة المقیدة ونظام السلطة النسبیة ، وسنتناول التطور الفقھي والقانوني لھذه النظم على السلطة المطلقة ونظام السل

    :    التوالي

  :نظام السلطة المطلقة في تقدیر العقوبة   –أولا 

   : سلطة  القضاء في العصور القدیمة  –أ  

یادة المطلقة على أفراد جماعتھ ، ففي المجتمعات البدائیة  كان رئیس العائلة أو القبیلة یحتكر لنفسھ الس     

  .فیفصل في منازعاتھم الجنائیة و المدنیة كما یھوى و یشاء دون الالتزام بأیة قاعدة ثابتة 

غلب أفي  أعوانھمبواسطة  أو بأنفسھمالكھنة یباشرون سلطة القضاء  أورستقراطیة الطبقة الأ أفرادولقد كان      

كثیرة كانت  أحوالفي  أنھا إلا، دوار التاریخ أمطلقة التي كانت في معظم ھذه السلطة ال أن، غیر  )1( الأحوال

في الواقع عند  أیضابالشرائع و التقالید الدینیة وقواعد العرف التي لم تسلم  الأمورد ما في بعض ح إلىتتقید 

  . )2( مطبقیھا الممارسین لسلطة القضاء لأھواءتطبیقھا من تفسیرات موافقة 

م تخل تلك العصور من سلوك مصلحین شرعوا قوانین تضمنت نصوصا محددة لبعض الجرائم ومع ذلك ل     

  عات  ـرافـصیة و المـالشخ والـالأمنیة و ـھـاملات المـیم المعـة بتنظـلقـمتع أخرىجانب نصوص  إلىوبات ـقـالعو

 – 1728(البابلي سنة  يراب لوضع حد لتحكم و تعسف القضاة ، ومن أھم ھذه القوانین القدیمة  قانون حمولك ذو 

   ، ) م  . ق 1220 (ندي ـو الھـانـانون سـ، وق) م  . ق 1331(وني ـرعـحب الفـور مـانون مـ، وق ) م . ق 1626

   ) .م . ق  451(ثني عشر الروماني لإ، وقانون الألواح ا) م  . ق 261(الیوناني داركون  انونـو ق

  :م  1789ثورة  نظام السلطة المطلقة في فرنسا قبل –ب 

السلطة المطلقة القدیم نجدھا في ظل نظام العقوبات التحكمیة الذي ساد لنظام و لعل أقرب صورة واضحة      

وأھم ما میز تلك الفترة ھو تمیز القانون الجنائي بمعالمھ  ، م 1789م حتى قیام الثورة سنة  16القرن  ذفرنسا من

في العقوبات المقررة  القسم الأولیتمثل  ، ثلاث أقسام من العقوباتو لقد عرفت فرنسا  ، عن القانون المدني

 ، ة بالأوامر المذكورة المعتبرة كقوانین في ذلك العھدینبمقتضى الأوامر الملكیة و ھي ثابتة نسبیا للجرائم المع

  . فكان یباح للقاضي في ذلك تخفیف أو تشدید تلك العقوبات تبعا لاختلاف الظروف

أي تلك المقررة بمقتضى السوابق  ، فھو یتمثل في العقوبات المؤسسة من طرف المحاكم ، م الثانيالقسأما      

و كانت مقصورة على العقوبات المحددة لجرائم معینة في الأحكام الصادرة من المحكمة القضائیة  ، القضائیة

  وبة ـقـثم ع ، طع الیدـوبة قـقـو ع ، الوالدینتل أحد ـقـوبة الدولاب كـقـد عـقوبات نجـذه العـثلة ھـن أمـو م ، لیاـالع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   . 26بولجویجة فضیلة ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 JOUSSE , Traite de la justice criminel  de  France  , 1771 , Tome n 02 .2)( ׃ 
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مع  للمحكمة العلیا السلطة المطلقة في عرضھا فھي عقوبات تحكمیةالخ ،  ...تل الزوجحرق الجثة لقو الإعدام 

أو اختیار عقوبة واحدة بین عقوبتین  إمكانیة تقدیرھا من حیث تخفیفھا أو تشدیدھا دون تحدید أو تقدیر طبیعتھا

  . ) سلطة نسبیة (و ذلك تبعا لظروف الجریمة  ، مذكورتین

حیث یمكن للقضاة فرض العقوبة التي  ، بمعناھا الدقیق )1( في العقوبات التحكمیة الثالقسم الثو یتمثل      

و یبدو أن العقوبة الشخصیة قد طغت بمفاھیمھا  ، یرونھا مناسبة حسب طبیعة الجریمة و ظروفھا المختلفة

لتي أمر القضاة تطبیق و ا الضئیل من العقوبات الثابتة المنصوص علیھا في الأوامر الملكیة ددعالمتعددة على ال

  . متروكا لسلطة المحكمة المطلقةو ھكذا كان العقاب  بالتدرج ،أكثرھا 

تباع معاییر ثابتة لأحكامھم باستمرار و إن أبقوا غالبا ایظھر أیضا أن قضاة ذلك العھد لم یلتزموا بكما      

و الجسامة المادیة للعقوبة دون الالتفات معاییر متنوعة متمثلة في رعایة التناسب بین الجسامة المادیة للجریمة 

و الاقتصار على ملاحظة مرتبة الطبقیة مع مراعاة المرتبة  ، إلى تكوین المجرم و حالتھ و ظروفھ و براعتھ

رخ في الأحكام القضائیة إلى جانب ما اتسمت بھ تلك افنجم علیھ عدم مساواة ص ، الطبقیة للمجني علیھ كذلك

  .  ور و الظلمالأحكام بالقسوة و الج

  :انتقادات فلاسفة القرن الثامن عشر لنظام السلطة المطلقة  –ج 

كان من البدیھي أن تصبح ھذه السلطة المطلقة التي استأثر بھا القضاة و أساءوا استعمالھا ھدفا لانتقادات      

تبداد القضائي مطالبین بتحدید إذ انطلقوا ینددون بالاس ، م 18ین عرفتھم أوربا في القرن الذالفلاسفة و المفكرین 

     فمثلا لقد انتقد مونتسیكیو في كتابھ  ، سلطة القاضي في فرض و تقدیر العقوبات في إطار محكم من القانون

كما طالب  ، و دعا إلى ضمان حریة المواطن و المساواة أمام القانون ، قسوة العقوبات » روح الشرائع «

أما  ، جوب الحكم بھا من سلطة قضائیة مختصة مستقلة عن السلطة التنفیذیةو و عدالتھا باعتدال العقوبات و

،  » ضعف العدالة الإنسانیة « عن سخطھ على تحكم القضاة و تباین أحكامھم في كتابھصراحة فولتیر فقد عبر 

لعقاب الذي و ضع علیھ الأساس التقاعدي الذي قام علیھ حق ا » جتماعيالعقد الإ« و كذلك روسو في مؤلفھ 

الذي یقضي أن حق الدولة في توقیع العقاب ما ھو إلا مجموع حقوق الأفراد في الدفاع عن أشخاصھم التي 

و خرج من ذلك بنتیجة مھمة في وجوب مساواة  ، تنازلوا عنھا للجماعة بالقدر اللازم لضمان حمایة أنفسھم

 فنجد في كتابھ،  ابالنسبة لبكا ری اأم،  الجماعةالجمیع أمام القانون مع عدم تجاوز العقاب للحد الضروري لحمایة 

مع  ، ھجوما مركزا ضد نظام السلطة المطلقة للقضاة في تعیین الجرائم و العقوبات » الجرائم و العقوبات «

و نتیجة لكل ھذه الانتقادات ،  دعوة قویة واضحة إلى تجرید القضاة من تلك السلطة و إسنادھا إلى المشرع وحده

  . )2( المطلقة في تقدیر العقوبة ظھر نظام السلطة المقیدة ةن طرف الفقھاء و الباحثین إلى نظام السلطالموجھة م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 ، الأردن –عمان  فة للنشر و التوزیع ، أكرم  نشأت إبراھیم ، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ، مكتبة  دار الثقا:  )1(

  . 17، ص  1998

  . 28بولجویجة فضیلة ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :نظام السلطة المقیدة في تقدیر العقوبة   –ثانیا 

   :نظام السلطة المقیدة في قوانین الثورة الفرنسیة   –أ 

سواء كان ذلك في تعیین الأفعال التي  ، قدیریةفبمقتضى ھذا النظام أصبح القاضي مجردا من كل سلطة ت     

أو في تحدید العقوبات ، و یلتزم بالنطق بنوع و مقدار العقوبة التي حددھا المشرع للجریمة المعنیة  مجرائ تعتبر

 حیث أعلن المیلاد الفعلي المعروف لقاعدة قانونیة ، ھو الذي وضع أسس ھذا النظام  ای، و كان بیكار في القانون

أفریل  16شرعیة الجرائم و العقوبات المجسد خاصة في قانون العقوبات الخاص بالجنایات الصادر في أو 

ختیار أو التدرج مھما م  المتضمن عقوبات ثابتة بنوعھا و مقدارھا ، دون أن یترك للقاضي أي مجال للإ 1791

ي في حدود التطبیق الحرفي القاض فتقیدت سلطة ، اختلفت ظروف الجریمة وتباینت حالة المجرم و ظروفھ

  . لي للعقوبةآ، و أصبح مجرد موزع  لنصوص القانون

  : شل نظام السلطة المقیدة و الاتجاه نحو نظام السلطة النسبیةف  –ب 

حیث لم یراع شخصیة  ، لم یفلح المشرع الثوري في تشریع نظام یحقق العدالة و المساواة بین المواطنین     

  . وفھ التي أدت بھ إلى ارتكاب الجریمةو ظر المجرم و سوابقھ

یعین مثلا إذ لم  ، وحتى نظرة المشرع إلى جسامة الجریمة لم تكن جامعة بعناصر تلك الجریمة وجسامتھا     

في تحدید العقوبة الخاصة بالسرقة بقیمة الشيء المسروق مھما قلت أو زادت فالعقوبة واحدة ، الأمر الذي أدى 

بالنسبیة في تقدیر العقوبة ، ویقوم أساس ھذا النظام على فكرة التعاون بین المشرع  إلى إیجاد نظام یتسم

والقاضي على نحو متفاوت في مدى مساھمة كل منھما وفي طبیعة معاییره و وسائلھ تبعا لتباین الاتجاھات 

  .، وھو النظام الذي ساد القوانین المعاصرة  ةالقضائیة المختلف و  التشریعیة

  لى أساس ـة وتحدیده عـن الجماعـرار أمـلقة باستقـطـال المـشرع للأفعـیین المـوره في تعـضل صـق أفـقوتتح     

 مرنةلمرتكبھا ، ما یتناسب معھا مبدئیا من عقوبات  الأساسیةودرجة المسؤولیة  الأفعالالعقابیة لتلك الجسامة 

بة ضمن النطاق المحدد قانونا لكل حالة تعرض ذات میزات تدریجیة ، ثم یتبع القاضي ذلك قیامھ بتقدیر العقو

المتجلیة في تكوینھ البیولوجي والنفسي  الأصلیةالمجرم في ضوء حالتھ  إصلاحعلیھ مستھدفا حمایة المجتمع في 

القاضي یتمتع  أنارتكاب الفعل المجرم ، ولیس معنى ذلك  إلىوالاجتماعي وعلى مدى البواعث التي دفعت بھ 

 وإنماالذاتیة كحریتھ في التصرف في شؤونھ الخاصة ،  لأھوائھھذه الوسائل القانونیة تبعا بحریة التصرف في 

  .یحدد نطاق الحریة الممنوحة لھ بالمعنى الحقیقي للقانون 

  :وقف السیاسة الجنائیة الحدیثة من سلطة القاضي في تقدیر العقوبة م  –ج 

سلطة القاضي وھو شعور ناشئ من  إطلاقاھب نحو لقد ظھر عند الكثیرین شعور یناھض الاتجاه الذ     

القضاة ومعادلاتھم الشخصیة ، وخاصة  وأمزجة لأھواءحریة المواطنین ومصیرھم  إخضاعبخطورة  الإحساس

مین سلامة أتالقواعد القانونیة الموجھة ، مع عدم وجود ضمانات ل أوتنقصھم الخبرة  أوكانوا غیر مؤھلین  إذا

منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة  إقرارھانوحة لھم ، لذا نجد السیاسة الجنائیة الحدیثة مع ممارستھم السلطة المم

  تھا ـمارسـود مـضي بوجـیة  وتقـذه السلطة تحكمـل ھـولة دون جعـیلـاب ، تؤكد ضرورة الحـقـرید العـتفق ـیـلتحق
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بحث دقیق لشخصیة المجرم ، ء الشكلي والموضوعي وطبقا لتوجیھات قانونیة محددة ، وفي ضوضمن النطاق 

  . الأكفاء الأخصائیینبمساعدین لھ من  وتھیئتھالقاضي الجنائي وتخصصھ  مع تأھیل

عبرت عن ذلك خیر تعبیر التوصیات التي تضمنتھا قرارات المؤتمرین السابع و الثامن لقانون العقوبات   وقد    

قاب تحتم منح القاضي سلطة واسعة في تقدیر العناصر السیاسة الجنائیة الحدیثة لتقریر الع أنالتي من بینھا 

، وینبغي كذلك مراعاة وتحدید العقوبات والتدابیر الإدانة إثباتو  الأدلةالمختلفة للدعوى فیما یتعلق بتقدیر 

  .الخ  ...القانونیة في ذلك ، وكذا مراعاة شخصیة المجرم وظروفھ عند تحدید العقوبات و التدابیر  الأحكام

  
 الأدلةتطور سلطة القاضي الجنائي في تقدیر : الثاني  الفرع

  
  : یأتي، نتناولھا تباعا فیما  أساسیةثلاث مراحل  إلىیمكن رد تطور ھذه السلطة التقدیریة      

   :في مرحلة القضاء الخاص  الأدلةسلطة القاضي الجنائي في تقدیر   – أولا

وتقدیرھا تقدیرا سلیما یستند على قواعد العقل و المنطق  دلةالأمعرفة الحقیقة تستلزم بحثا دقیقا عن  إن     

لم یكن كذلك في العصور البدائیة لغیاب التنظیم القانوني لقواعد  الأمر، ولكن  وملابساتھالمجمل ظروف الواقعة 

 لأدلةالة سلطة تقدیر أمس إلىفلم یلتفت في ظل ھذه المرحلة   ولھذا ، وللسلطة التي تمارس تطبیقھا الإثبات

 الأدلةبلغتھ التشریعات المعاصرة من اھتمام بطرق البحث عن  ما، ولم یبلغ الاھتمام  بھا  الإثباتفي  وأھمیتھا

وكشف الحقیقة ، ولھذا لا یمكننا الكلام في ظل ھذه المرحلة  إظھاروتحصیلھا وتنظیم تقدیرھا لمعرفة قیمتھا في 

ستنا ھذه والتي نخضعھا لدراسة ھذه السلطة على ضوء بدراعن سلطة القاضي الجنائي بالمعنى المقصود 

، وعموما فلقد امتازت المجتمعات البدائیة بخضوع العدالة فیھا للانتقام ، بسبب اعتمادھا ) 1(التشریعات الحدیثة 

  .فقط   على انطباعات شخصیة مبنیة على قرائن قد تكون ناتجة من مجرد الضغینة

   : الأبويفي مرحلة القضاء   –أ  

مطلق الحریة في تقدیر الواقعة التي  للأبالتي بموجبھا  الأبویةوظھور السلطة  الأسرةكانت البدایة بنشوء      

یخضعون  وأحیاء أشیاءوكل ما یتصل بھا من  الأسرة أفرادوكان كل  ، المتوفرة والأدلة  أفرادھاحدثت بین 

تمتد إلى أرواحھم  معینةلاتحدھا ضوابط  الذي كان یتمتع بسلطة مطلقة الأسرةخضوعا تاما لسلطة رب 

  .أموالھم و

   :مرحلة القضاء الشخصي   –ب  

ما یراه ھو والى قناعتھ  إلىالفرد في ظل ھذه المرحلة قاضیا لنفسھ ، واخضع كل فعل یقع علیھ  أصبححیث      

  نذاكآ للإثباتكن ھناك قواعد لم ت إذحتى مجرد دلائل لا تثبت بقطع نتائجھا ،  أوقرائن  أو أدلة أیةالشخصیة من 

  . علیھ ءعتداالإورد  الأخطاروكانت القوة ھي الطریق لجلب مصادر عیشھ وحمایتھ من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
/ الطبعة الأولى  ، الأردن  –عمان  نشر و التوزیع ،دار الثقافة لل فاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنة ،:  )1(

  .و ما یلیھا  17، ص  2006الإصدار الثاني ، 
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  :مرحلة القضاء التحكیمي   –ج  

مع كثرة الجماعات والقبائل بدأت المشاعر تتھذب ، وأصبح حل النزاعات یتم عن طریق التحكیم ، وفي ظل      

یمة لم تكن ھناك قواعد قانونیة تنظم عملیة إصدار المحكم لقراره ، بل كانت ھذه المرحلة في حیاة المجتمعات القد

أعراف الجماعة وتقالیدھا ومعتقداتھا وفقا لطبیعة ذلك المجتمع لھا أثرھا الفعال في تكوین قناعة المحكم ، و كان 

  تمحیص الوقائع للوصول إلى  لىـوم عـو لا یقـن الاعتبارات الذاتیة ، وھـلى حیثیات مـتقدیره لأدلة حكمھ مبنیا ع

  .الحقیقة ، بل یستھدف أساسا استتباب الأمن و وضع حد للخصومات بأي ثمن 

   : مرحلة القضاء الغیبي  –د 

حیث یرى الفقھاء أن ھذه المجتمعات كان یسودھا نظام الإثبات اللاعقلاني ، ویعود السبب في ذلك إلى اعتقاد     

الآلھة أو القوى الروحیة و الإنسان ، الأمر الذي أدى إلى استعمال عدة وسائل  الشعوب بوجود علاقة مباشرة بین

ي ـسلطة تقدیر الأدلة فـ، ف )1( جل إثبات الجریمة وإسنادھا إلى شخص  ماأتمیزت بالتعذیب بمختلف صوره من 

  رجل الدین ، ویجب مراعاة أو  نـدم الأدلة إلى الكاھـ، حیث تق لھةیبیة متمثلة في الآـوى غـرحلة تترك لقـذه المـھ

ما یسفر عنھا من نتائج ، إلا أن سلطة تقدیر الأدلة لم تبق رھنا بوسائل التعذیب و الغیب ، إذ أنھا تستلزم جھازا 

التي مر بھا  ةقضائیا یعتمد على قواعد العقل و المنطق في دراسة الأدلة وتحدید قیمتھا ، وھذا في المرحلة التالی

  . )2(ام الحضارات القدیمة ونشوء الدولة وتكفلھا في إقامة العدل في المجتمع ثر قیإالقضاء وذلك 
  

  :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في مرحلة القضاء العام   –ثانیا 

فبقیام الدولة وزیادة سلطتھا في تنظیم شؤون المجتمع حل قضاءھا المنظم بدلا من القضاء الخاص ، ویبدو      

  .من خلال مختلف التشریعات الشرقیة و الغربیة القدیمة ھذا التنظیم 

  :ففي مصر القدیمة   –أ 

مما ملك ، وكانت الأدلة مرسومة مسبقا ، كان القضاء یخضع لمحاكم نظامیة یترأسھا قضاة یعینون من ال      

          لأدلة ومن جھة أخرى ساعد تدوین التحقیق القضائي في تمحیص ا، یحد من سلطة القاضي في تقدیرھا 

و فحصھا لتقدیرھا تقدیرا سلیما ، وكان الھدف من المحاكمة ھو تأمین الحریة للقاضي في الوصول للحقیقة ، 

  . )3(  بحیث كانت لھ سلطة واسعة في تقدیر الأدلة

  :في الحضارة الیونانیة   –ب 

  تي تتولى لبیة وھي اـحاكم الشعـت بالمـرفـنین عـن مواطـیھا تتكون مـحاكم فـكانت المـریق ، فـند الإغـأما ع     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
طاشور عبد الحفیظ ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، كلیة  /بولغلیمات وداد ، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة ، إشراف الأستاذ د:  )1(

  . 11، ص شھادة الماجستیر في القانون الجنائي  لنیل، مذكرة مقدمة  2004الحقوق ، 

  . 76، ص  1972الطبعة الثانیة ،  ، القاھرة دار النشر للطباعة ، ،محمود السقا ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة :  )2(

  .و ما یلیھا  31فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :   )3(
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  حاكم ـكل المـلانیة الجلسات و تشـیز بعـمـھ و إجراءاتھ تتـتاز بتنوعـضائي یمـیم الق، وكان التنظ يالقـضاء الجزائ

یـصدر القـرار لـصالح  اويـة التسـي حالـلبیة وفـصدر بالأغـرارات تـین ، وكانت القـن المحلفـكبیرة ممن أعداد 

الأحكام التي یصدرھا  لشعبیة تؤكد أنورغم تمیز إجراءات الإثبات وأدلتھ بالقسوة ، إلا أن المساھمة االمتھم  ، 

  . )1(القاضي تؤسس على قناعتھ بالأدلة 

   : في التشریعات الرومانیة  –ج 

فكما ھو معلوم عن الرومان أنھم تركوا تراثا ضخما نتج عن تفاعلات مختلفة لأنظمة الحكم ، بدأت بالعھد      

سھ المحاكمات الجزائیة ولا یخضع لأي قواعد تضبط الملكي الذي یخضع فیھ حكم القضاء للملك الذي یتولى بنف

  .تباعھا لتقدیر الأدلة ، فكانت سلطتھ مطلقة اصلاحیاتھ الواسعة ، وبالنتیجة لم توجد قواعد محددة یجب 

أما في مرحلة العھد الجمھوري ، حیث كانت المحاكم تتشكل من مواطنین وكانت السلطة شعبیة وتختص      

على اقتناع القضاة الذین لم یكن  لجزائیة ، ویتم ذلك عن طریق التصویت الذي یتم بناءً بالفصل في القضایا ا

  .دیر الأدلة ـطتھم واسعة في مجال تقـواعد محددة ، مما جعل سلـیدا بقـملھم مقـع

لغي القضاء الشعبي أوأخیرا ، وفي ظل العھد الإمبراطوري حصل تغییر جذري للنظام القضائي ، بحیث      

محلھ محاكم یرأسھا قضاة محترفون ، فوضعت تعلیمات تحدد طرق الإثبات وكیفیة الأخذ بھا ، مما یدل  وحلت

على أن ھناك اتجاه واضح في تقیید سلطة القاضي في تقدیره للأدلة ، وھو ما یؤكد وجود نظام الأدلة القانونیة 

  . )2(في ھذه الفترة 

ر نظام الإثبات بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة و استیلاء أما في مرحلة العصور الوسطى ، فلقد تغی     

البربر على الحكم ، ولكي نعطي صورة واضحة عن سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في ظل التشریعات 

  : إلیھا فیما یلي  قنجلو سكسونیة وكذلك التشریعات اللاتینیة أثناء ھذه الفترة من الزمن ، نتطرالأ

   : قانون الانجلیزيفي ال  –أ 

نتیجة لتأثره بالقانون الكنسي في ھذه العصور ، اختلط القضاء المدني بالقضاء الدیني بسبب انعدام سلطة      

الدولة في إدارة القضاء ، وكانت سلطة القاضي في تقدیر الأدلة في بدء ھذه العصور مقیدة بأدلة معینة یلزم 

د إلى غیرھا ، ولكنھا انتعشت ووجدت طریقھا الطبیعي في نظام المحلفین إتباعھا ولا یجوز تجاوزھا أو الاستنا

  . )3(لأنھم قضاة الوقائع وھم الذین یباشرون تقدیر الأدلة وفقا لقناعاتھم 

  :  في القانون الفرنسي  –ب 

  طة ـلــد تضاءلت سقـطاعي  فـھد الإقـرنسي القـدیم وأغـلب التشریعات اللاتینیة في ظل العـانون الفـأما في الق     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .و ما یلیھا  32، ص السابق فاضل زیدان محمد ، المرجع :  )1(

الجزائر،   –ون بن عكن دیوان المطبوعات الجامعیة ، القانون الوضعي الجزائري ، محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في  –نظر أ:  )2(

  .و ما یلیھا  57، الجزء الأول ، ص   1999

  . 33إلى  31فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –

. 38و  36فاضل زیدان محمد ، المرجع نفسھ ، ص :  )3(
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تلبسھ في تقدیر الأدلة إزاء نمو وانتعاش نظام الأدلة القانونیة ، فكان یكفي لإدانة المتھم اعترافھ أو القاضي 

أو وجود دلیل كتابي ، كما اعتبرت شھادة الشاھدین كاملة وكانت كلھا أدلة لا تقبل العكس ، وازدھر  بالجریمة 

محلھ نظام م وبقي مطبقا في فرنسا إلى غایة اندلاع الثورة الفرنسیة لیحل  17و 16ھذا النظام في القرنین 

  . )1( انتشاره في العدید من الدول الأوربیةوالإثبات الحر 

   :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في التشریعات الحدیثة و المعاصرة   –ثالثا 

بدأت في منتصف القرن الثامن عشر حملة الإصلاحات في أوربا بالانتقادات الشدیدة لنظام الأدلة القانونیة ،      

ر ، ـو فولتی این الفقھاء على رأسھم بیكارعدید موكان ھذا الاتجاه الذي یمیل إلى إصلاح النظام الجزائي یجمع ال

على اقتناعھ في  على الجزم و الیقین الذي یصل إلیھ القاضي بناءً  بحیث أكدا أن إدراك الحقیقة لا یكون إلا بناءً 

  . واعد القانونیة التي تحدد الأدلة التي یستعملھا مسبقاـقة القـییده في حلـن تقـیب بعیدا عـإطار نظام التحري و التنق

م الذي أرسى قواعد نظام  1670بمھاجمة القانون الجنائي الصادر سنة  أولقد انتشر ھذا الرأي في فرنسا وبد     

الأدلة القانونیة بالمناداة لإعادة المساھمة الشعبیة في القضاء ، وھو الأمر الذي تأثرت بھ الجمعیة التأسیسیة 

مشروع القانون الخاص بنظام المحلفین و أقرت الأخذ بمبدأ  م ، بحیث وافقت على 1791سنة  ةالفرنسیة المنعقد

شفویة المرافعات ونظام الإثبات الحر الذي یقوم على القناعة القضائیة ، وتأكد ذلك في قانون تحقیق الجنایات 

  .م ولكن بأكثر دقة و تفصیل  1791الصادر في سبتمبر سنة 

بموقف المشرع الفرنسي ، رغم أن ذلك لم یكن إلا في أواخر لب التشریعات اللاتینیة ـوتأثرت بعد ذلك أغ     

   یتیةـھ التشریعات الیابانیة و الصینیة وكذا السوفـباني ، كما تأثرت بـسیطالي و الإم بالنسبة للتشریع الإ 19القرن 

 مبدأعلى  بناءً  الأدلةن المحكمة لھا حریة تقدیر أو الإدانةدلیل على  بأيالقانون لا یقید القاضي  بأن بإقرارھا

و العراقي ھذه التشریعات الكثیر من الدول العربیة منھا التشریع الجزائري  وذحت ذالقناعة القضائیة ، كما ح

  .الخ ... الأردنيوالسوري و المصري و 

حد ما ، فنجد على سبیل المثال التشریع  إلى، فانتھجت مسلكا مغایرا  أمریكیة جلوالتشریعات الأ أما     

ھذه القواعد تتعلق بقبول  أن إلا ، الإثباتمجموعة نصوص مقررة في قانون  إلى الإثباتیزي یخضع في نجلالإ

الاقتناع الشخصي للقاضي ، ویظھر ذلك صراحة في  لمبدأتقدیره الذي یخضع  إلىتمتد  أندون  الإثبات أدلة

على اقتناعھم  بناءً  أحكامھم لنظام المحلفین الذین ھم قضاة الموضوع و یصدرون ينجلیزالإتبني القانون 

  . )2(ر و البحرینـقط أیضاالقانونیة  الأدلةبنظام  تأخذالشخصي ومن الدول العربیة التي لا تزال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
  .و ما یلیھا  60، ص  1محمد مروان ، المرجع السابق ، ج   –نظر أ:  )1(

  . 40یدان محمد ، المرجع السابق ، ص فاضل ز  –

  . 18إلى  16، ص  1989 الجزائر، مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  –نظر أ:  )2(

  . 63إلى  61محمد مروان ، المرجع السابق ، ص   –

  . 44إلى  41فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –
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 الفصل الأول 

 
 تتبع سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في الأنظمة المختلفة 

 
لتوضیح السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في مختلف أنظمة الإثبات السائدة لابد من التعرض      

اعد في بادئ الأمر إلى ھذه السلطة في أنظمة الإجراءات الجنائیة المختلفة ، و ذلك لأن القو

المنظمة لأدلة الإثبات تتباین تبعا لنمط النظام الإجرائي الذي یتبناه أي مشرع ، و بالتالي فإن سلطة 

 .القاضي في تقدیر الأدلة تتأثر إلى حد كبیر بالنظام الإجرائي المتبع 
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اضي الجنائي في تقدیر الأدلة في أنظمة ــــسلطة الق: المبحث الأول 

  ات الجنائیةالإجراء

  

و السیاسیة  الاجتماعیةلقد مرت الخصومة الجنائیة بأنظمة إجرائیة متعددة كانت تعكس تغیرات الأوضاع      

ن قواعد الإجراءات الجنائیة لم تكن منعزلة عن ھذا التطور الحضاري لأ ، للشعوب في كل دولة الاقتصادیةو

اط ـھا إلى ثلاثة أنمـیفنا و تصـمكن ردھـظم یـذه النـدد ھـم تعـو رغ صور،ـف العـختلـفي م انیةـالإنسجتمعات ـللم

           ، یبي ـنظام التنقـ، و الثاني بال یوصف أولھا بالنظام الإتھامي ، رئیسیة نتناولھا في ثلاث مطالب متتالیة

 .  بالنظام المختلط ـثو الثال

  

  ميضیق سلطة القاضي الجنائي في النظام الإتھا: المطلب الأول 

  
، لابد من تسلیط الضوء أولا على  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في ظل ھذا النظاممن أجل تتبع      

التي یقوم  المبادئطبیعة النظام الإتھامي و البعد الفكري و التاریخي لھ و تطوره ، ثم بیان أھم خصائصھ و 

یجابیة ممیزاتھ الإ بإبرازتقییمھ  إلىبعد ذلك  ، لنعرجمن خلالھ  ئيالقاضي الجنا دورعلیھا حتى نتبین 

  . إلیھالانتقادات الموجھة و

  طبیعتھ و بعده الفكري:  الفرع الأول

، و ذلك  یرجح مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة ث، حی یعد ھذا النظام تاریخیا من أقدم النظم و أعرقھا     

روریة للدفاع عن نفسھ و نفي التھمة المسندة إلیھ لإثبات لأنھ یحیط المتھم أو المشتكي علیھ بكل الضمانات الض

 . )1( براءتھ

و ھو یقوم حسب تسمیتھ على فكرة أساسیة مفادھا أن تحریك الدعوى الجنائیة في ظلھ یبدأ باتھام یوجھھ      

ر ودو أن الدعوى نزال بین خصمین یقوم فیھ المضرور من الجریمة ب ، جانيالالمضرور من الجریمة إلى 

و یقدم كل متھم ما لدیھ من أدلة و أوجھ دفاعھ لیضعھا بین یدي  ، و یمثل الجاني دور المدعى علیھ المدعي

على الموازنة بین الأدلة المطروحة علیھ و الحكم لمن ترجح ــ   كالقاضي المدني ــ  القاضي الذي تقتصر مھمتھ

 . )2( كفتھ دون سعي منھ للبحث عن الحقیقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 66ص المرجع السابق ، بیھ صالح ، ن:  )1(

طبع   ،، الجزائردار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع  ،)  النظریة العامة للإثبات الجنائي (نصر الدین مروك ،  محاضرات في الإثبات الجنائي  : )2(

 . 26ص  ، الجزء الأول ،  2003في 
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 و طبق في روما القدیمة حتى نھایة عصر الجمھوریة ، و لقد ظھرت الملامح الأولى لھذا النظام عند الیونان     

ثاره بارزة إلى آو رغم ذلك مازالت بعض  ، كما طبق في فرنسا في العصر الإقطاعي ، و في القوانین الجرمانیة

الإتھامي قائما على الأقل في فكرتھ الرئیسیة في حیث لایزال النظام  ، الیوم في  بعض الشرائع المقارنة

  . نجلترا و أمریكاإك تشریعات الدول الأنجلسكسونیة

ة ظھر ھذا النظام في الوقت الذي لم تكن فیھ تلك المجتمعات مستوعبة أو منظمة لقدیمفبالنسبة للمجتمعات ا     

و بشكل یؤھلھا للقیام بمھام الدعوى  السلطات لسلطتھا القضائیة بصورة متكاملة أو بالشكل المطلوب لتنظیم تلك

  . بصفة نھائیة

و الدعوى  ، لأن الضرر یخص المجني علیھ وحده دون المجتمع ، كما أن الجریمة كانت ذات مفھوم خاص     

و لھذا فھي لا تحرك إلا إذا باشرھا  ، الجنائیة في ظل ھذا النظام تكاد تتطابق مع خصائص الدعوى المدنیة

عنھ مادام المجني  الاتھامحرا طلیقا لیبحث بنفسھ عن أدلة براءتھ و نفي  یتركفكان  المتھم اأم ، )1( علیھ المجني

الاتھام یقع على المضرور من  ءعبأي أن  ، بالجریمة اتھامھو یقدم أدلة  علیھ ھو الذي یحرك الدعوى ضده

لذلك قیل أن النظام  ، )2( الأدلة لإثبات التھمة و لا تتدخل السلطات في جمع أو لمن شاھدھا لأقربائھالجریمة أو 

  . أطراف الدعوى بین الإتھامي في مجال الإثبات یحقق المساواة

 
 المبادئ التي یقوم علیھا ودور القاضي الجنائي في ظلھ:  الفرع الثاني

 

   :ھذا النظام ببعض الخصائص و المبادئ التي تمیزه عن غیره من الأنظمة أھمھا یتمیز      

  .أن الدعوى الجنائیة الجنائیة تمر فیھ بمرحلة واحدة فقط  ھي المحاكمة 

   لیھ إلى تعویض ماـیھ المجني عـت الذي یسعى فـفي ذات الوقـویین المدنیة و الجنائیة ، فـنھ یمزج بین الدعأو     

     لنفس المجني علیھ أنھ یترك عبء الإثبات  كما  ، من ضرر ، یسعى كذلك إلى إنزال العقاب بالجانيأصابھ 

أو المضرور من الجریمة ، أما الإجراءات فتتم فیھ بصورة علانیة و شفویة وفي حضور الخصوم وبمواجھتھم 

حیث تتفق فكرة العلانیة مع النظرة الدیمقراطیة ، لأن المحاكمة تجري بحضور أفراد من الجمھور وتحت 

  .مجتمعات القدیمة التي لم تكن الكتابة منتشرة فیھا رقابتھ ، كما أن الشفویة كانت تتماشى مع ظروف ال

وتعتبر الخصومة الجنائیة مواجھة و نزال بین خصمین ھما الشاكي و المشتكى علیھ ، فالدعوى منافسة      

بینھما یترك أمر الفصل فیھا لقاضي یكون بمثابة حكم یختاره الطرفان في بعض الأحیان أو یختار حسب تقالید 

  حـیان أخرى و لـكل طرف أن یعـتمد عـلى ما لـدیھ مـن حجج و أدلة وبراھـین ووسائل دفـاع یقـدمـھا معـینة في أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 76محمد حماد مرھج الھیتي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  (1)

 . 49بق ، ص  فاضل زیدان محمد ، المرجع السا  –

      .77محمد حماد مرھج الھیتي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )2(

. 50 اضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص ف  – 
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  . الإطلاقخصومة على  لأيلاقیمة   الأدلةللقاضي ، وبدون ھذه 

، ففیما  أمرینبین نفرق  أنفیكاد یكون ثانویا ، ولكن یمكن  ، عن دور القاضي الجنائي في ھذا النظام أما     

یتحرى عن الحقیقة من أي مصدر  أن لھ فدوره سلبي ولیس، وجمعھا والتحري عنھا  الأدلةیتعلق بالبحث عن 

لھ مطلق  إذیجابیة ، فدوره یتسم بالإ الأدلةفیما یتعلق بتقدیر ھذه  أما،  أنفسھمكان سوى ما یتلقاه من الخصوم 

  .صھا وفقا لقناعتھ القضائیة السلطة والحریة في تقییمھا وتمحیصھا وفح

ویوازن بینھا ویحكم لمن  والأدلةالنقاش بین الخصوم وسماع الشھود  بإدارةوعلى العموم ، فالقاضي یقوم      

  . )1( أدلتھترجح كفتھ من خلال 

  
 إلیھنتقادات التي وجھت تھامي والإمزایا النظام الا: الفرع الثالث 

 
 

العلانیة والشفھیة ، فھو یحقق  مبدأنھ یقوم على أمن المزایا والسمات على اعتبار یتمیز ھذا النظام بمجموعة      

المحاكمة ، ھذا ما یتیح لھ الدفاع عن نفسھ  إجراءاتللمتھم ، بحیث یتمكن من المساھمة في جمیع  أكیدةضمانة 

  . )2( إلیھدفوعھ الممكنة لرد و دحض الاتھام الموجھ  وإبداء

جراءات تضمن حیاد القاضي واستقلالھ ونزاھتھ ، أما عن شفھیة المحاكمة ، فتقدم الطلبات كما أن علنیة الإ     

و المرافعات أمام القاضي بشكل فوري ، إذ یستمع حینئذ لأقوال الخصوم ومرافعاتھم بشكل مباشر ، وفي ھذه 

ن إجراءات المحاكمة وجاھیة  الحالة یكون للخطابة وفصاحة اللسان دور ھام ، كما أن من مزایا النظام الاتھامي أ

، وھو بذلك یكفل الحریة  )3( بحضور الخصمین ، حیث لا یصح إجراء المحاكمة في غیابھما أو غیاب أحدھما

الشخصیة للمتھم اعتمادا على ما یشترطھ من علانیة وشفویة في الإجراءات وحضوریة بالنسبة للخصوم بصدد 

حریة المتھم الذي یظل حرا طلیقا للبحث عن أدلة براءتھ أو نفي الاتھام  نھ لا یقیدإالمحاكمة ، بل وأكثر من ذلك ف

   . )4( عنھ

وبالرغم من تحیز ھذا النظام بالمساواة في الحقوق بین ممثل الاتھام والمتھم ، إلا أنھ عیب علیھ أنھ لا یھیئ       

ما یخص البحث والتحري عن السبیل الصحیح للكشف عن الحقیقة ، فالقاضي أشبھ بالمتفرج على الخصوم فی

  الأدلة ، والحقیقة التي ینشدھا محصورة فیما یعرضھ الخصوم من أدلة وبراھین ، وقد تكون كلھا غیر صالحة أو

  ، كما أنھا حقـیقة شكلـیة یثبتھا أطراف الدعـوى لا حقـیقة واقعـیة  )5( غیر كافیة للفصل في النزاع المطروح علیھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإصدار / الطبعة الأولى  ، الأردن عمان ــ محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،:  )1(

 . 30ص  ، 2006 ، الأول

  . 29ص  ،  1ج  ، المرجع السابق ، مروك  نصر الدین:  )2(

 . 68صالح ، المرجع السابق ، ص  نبیھ:  )3(

  .                                                  31، ص المرجع السابق محمد صبحي نجم ،  :  )4(

  . 29نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص  :  )5(
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  . )1(مادیة التي ینشدھا المجتمع من وراء الدعوى الجزائیة أو 

حفظ النظام العام وتولیھا  إزاءم لا ینسجم مع الوظیفة الحدیثة للدولة وما تتحملھ من واجب ھذا النظا أنكما      

یجعل الاتھام في ید المجني علیھ  أنن ھذا النظام أن من ش، لأ )2( بشأنھم الإجراءاتمھمة ملاحقة الجناة واتخاذ 

دعوى الحق العام وضیاع الجریمة ،  إقامةعدم  إلىمما یؤدي  الذي قد یخشى ویخاف من نفوذ وسطوة المتھم ،

 الأدلة وإحضار الإثباتعبء  أن إلى بالإضافة،  )3( كثیر من المجرمین من العقاب إفلات إلىوھذا بدوره یؤدي 

بسبب نفقاتھ المادیة  إما ، تحقیقھ أوتحملھ كبیر قد لا یستطیع  ءوھو عبالقانونیة یقع على عاتق المجني علیھ ، 

ما یدعیھ ، علاوة على  إثباتلتعویض الذي سیغرمھ مادیا في حالة رفض دعواه وفشلھ في ا أوبسبب الغرم  أو

 . وفي ھذا كلھ فرصة لإفلات الجاني من العقاب وإھدار للعدالة  ستوقع علیھ إذا ما خسر دعواهالعقوبات التي 

وم و الشھود لتقابلھم وجھا إن النظام الاتھامي حسب رأي البعض یولد الحقد و العداء والانتقام بین الخص     

  . )4(لوجھ أثناء المحاكمة العلنیة و إجراءاتھا 

  

 سعة سلطة القاضي الجنائي في النظام التنقیبي: المطلب الثاني 
 

 

إذا كانت الخصومة في النظام الاتھامي ھي محض نزاع شخصي تكاد تكون فیھا  سلطة القاضي الجنائي في      

تكن كذلك في ظل النظام التنقیبي أو التحقیقي ، ولاستیضاح الأمر أكثر سنقوم بدراسة  الإثبات منعدمة ، فإنھا لم

البعد الفكري والتاریخي لھذا النظام ، بعدھا نبین مبادئھ الأساسیة ودور القاضي الجنائي فیھ ، ثم مزایاه وعیوبھ ، 

  .وتمییزا لھ عن النظام السابق  كتقییم إجمالي لھذا النظام 

 
 البعد الفكري و التاریخي للنظام: ول الفرع الأ

 
  

یطلق على ھذا النظام  تسمیات أخرى ، كالنظام التحقیقي و النظام التفتیشي أو نظام التنقیب والتحري ، وھو       

تھامي كما تدل علیھ تسمیتھ ، فھو یعتمد على تلك الشكلیة یقوم على فكرة متعارضة تماما مع فكرة النظام الإ

تي تسبق رفع الدعوى إلى القضاء وتسیطر على المراحل اللاحقة لسیر الخصومة الجزائیة ، ألاھي المبدئیة ال

  . )5(التحقیق

 وترجع الأصـول الأولى لھـذا النظام إلى العـھد الروماني وبالضبط إلى عـصر الجـمھوریة ، إذ كان تطبیقــھ     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 . 78محمد حماد مرھج الھیتي ، المرجع السابق ، ص :  )1(
  . 51فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )2(

   . 69ص المرجع السابق ، ،  نبیھ صالح  : )3(

  . 32 ص  ،الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة محمد صبحي نجم ، :  )4(

  . 52السابق ، ص فاضل زیدان محمد ، المرجع :  )5(
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  مل جمیع المجرمینـلى العبید وعامة الشعب من المجرمین ، ثم اتسع في دول القارة الأوربیة حتى شـمقصورا ع

  . )1( الفرنسیةوبقي طابع الشدة عالقا بھ حتى قیام الثورة 

ثم  نوالاستقرار وم نتستطیع تحقیق الأم قویة مركزیةبظھور الدولة كسلطة  ھذا النظام یرتبط  أنوالواقع      

 وم ـتق، حیث  اربھ في تحریك الدعوى الجنائیةـالنظام في المجتمع ، ویختفي في ھذا النظام دور الفرد أو أق فرض

 . )2( بصفتھا ممثلة للمجتمع بتحریكھاالعامة النیابة 

ظام من خلال و تضطلع الدولة بدور أساسي و رئیسي في مكافحة الجرائم والحد منھا في ظل ھذا الن     

تھام باعتباره الأسلوب الكفیل والأمثل للحفاظ على النظام الوظائف التي تقوم بھا والتي من أھمھا توجیھ الا

 . )3( والأمن وتحقیق السكینة والاستقرار

تھام ومفھومھ من فردي خاص إلى اجتماعي عام الذي بدوره أدى وعلیھ فقد تغیرت النظرة إزاء طبیعة الا     

  ام ـجني علیھ والضرر العـییز قائما بین الضرر الخاص الذي لحق المـیر النظرة إلى الجریمة ، فأصبح التمإلى تغ

  یة نائـما الدعوى الجـد یترتب علیھا دعویان ھـول أن الجریمة الواحدة قـقـمما یؤدي إلى ال،  أصاب المجتمعالذي 

  دني والتي ـطالبة بالتعویض المـة بالادعاء الشخصي أو المتمثلـوى المدنیة المـالعامة التي ھي ملك للمجتمع والدع

، وتبعا لذلك تغیرت النظرة إلى القضاء أیضا الذي ھو إحدى الوظائف الھامة للدولة  )4(ھي ملك للمجني علیھ 

، ولم یعد حكما محایدا یختاره  )5(یجابیا في التحري والتنقیب من أجل كشف الحقیقة إحیث منح القاضي دورا 

خصوم ، بل أصبح ممثلا للدولة یتمتع بسلطات واسعة وصلاحیات كبیرة في إثبات الأدلة و الإدانة التي ال

  . )6( تضاءلت بموجبھا ضمانات المتھم بشكل واضح إلى حد بعید

  

 المبادئ التي یقوم علیھا النظام ودور القاضي الجنائي في ظلھ: الفرع الثاني 
 

 
یز النظام التحقیقي بعدة خصائص أھمھا أنھ طبقا لھذا النظام فإن الخصومة عكس النظام الاتھامي ، یتم     

  بل ھـي مـجموعـة مـن –كشأن النظام الاتھامي  –الجـنائیة  لیسـت نزاعـا شخـصیا بین المـتھـم و المـجني عـلیھ 

 ، كما أنھ یترك )7(اب دف إلى كشف الحقیقة و إقرار و توطید سلطة الدولة في توقیع الجزاء و العقـالإجراءات تھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة دار الثقافة للنشر التوزیع ،مكتب،  ”أحكام تطبیقھ و مضمونھ  “م ، 1961لسنة  9محمد صبحي نجم ، قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، رقم :  )1(

 . 20، ص  2000ر الأول ، االإصد/ الطبعة الأولى  الأردن ،  –عمان 

 . 70نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 31، ص  1، المرجع السابق ، ج  مروك نصر الدین:  )3(

  . 70نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )4(

  . 52فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   – 

  . 70نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص :  )5(

  . 52فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )6(

  . 13حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )7(
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ھیئة تمثل المجتمع  استحدثتحیث  ، سلطة الاتھام للدولة التي تتولى وحدھا عملیة تعقب الأدلة و إثبات الجریمة

ھذا النظام طابع في  الإجراءاتو یغلب على  ، نة المتھمھا إداأنالتي من ش الإجراءاتتباشر  ، ھي النیابة العامة

كذلك بالسرعة لتمكین السلطة العامة من  ىو تمتاز إجراءات الدعو، التدوین و السریة حتى على الخصوم 

و یجوز في سبیل إثبات   من جریمتھ الإفلاتللمتھم العبث أو  ىو جمعھا كي لا یتسن الأدلةالتحري و البحث عن 

  .في ھذا النظام  الأدلةفالاعتراف سید  ، ستخدام مختلف أسالیب التعذیب لحمل المتھم على الاعترافالجریمة ا

 الأولىو للمرحلة  ، و تمر الدعوى الجنائیة فیھ بمرحلتین ھما مرحلة التحقیق الابتدائي و مرحلة المحاكمة     

تستنفذ  لأنھااستخلاصا لنتائج ما تم فیھا  أن تكون الأحیانمھمة القاضي في معظم  وحیث لا تعد ، أھمیة خاصة

  . )1( معظم الوقت الذي تستغرقھ الدعوى

ن القاضي أصبح یتمتع لأ،  علیھا أما بخصوص دور القاضي الجنائي في ھذا النظام فھو یعد أھم دعامة یقوم    

القضائي و یجب تأھیلھ ، بحكم أنھ أصبح موظفا عاما یحترف العمل  بسلطات جدیدة و أوسع مما كان علیھ سابقا

   ؤديو علیھ یمكن القول أن القاضي أصبح ی ، ك من خلال إلمامھ بالدراسات القانونیة اللازمة لممارسة نشاطھللذ

  یمتھا من ـیب عن الحقیقة من خلال البحث و التحري عن الأدلة من جھة ثم تقدیر قـدورا إیجابیا في البحث و التنق

  لقـروضا على أطراف الخصومة دون اعتبار لإرادتھم التي كانت لھا مطـا مفھ أصبح شخصأن، كما  جھة أخرى

و ھدفھ الأساسي ھو كشف الحقیقة المطلقة بعیدا عما یقدمھ المتھم أو ممثل الاتھام غیر  ، )2( الحریة في اختیاره

  .  مقید بطلبات الخصوم و حججھم

 ة التحقیق یمكن القول أن ھذا النظام یتقید بنظاممن خلال ھذه الخصائص و بالأخص احتراف القضاء و سری     

التي ترسم  الأمر الذي قید السلطة الاقناعیة للقاضي الجنائي في تقدیره للأدلة ، الأدلة القانونیة في مجال الإثبات

  . )3( مسبقا من قبل المشرع

  

 مزایا النظام و عیوبھ: الفرع الثالث 

  
و ھو نظام متسق مع الوظیفة  )4(الحقیقة باعتبارھا ھدفا للتنظیم الإجرائي  یحمد لھذا النظام ارتكازه على فكرة   

  .العقوبات المقررة علیھم   الحدیثة للدولة بتوطید الأمن و الاستقرار و ملاحقة المجرمین و محاكمتھم و تسلیط

  ریة ـ، كما أنھا تتم في س ینزایا ھـذا النظام أیضا أن إجراءات الدعـوى فـیھ یغـلب عـلیھا طابع التدوـن مـو م     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 35، ص الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة محمد صبحي نجم ، :  )1(

  . 80محمد حماد مرھج الھیتي ، المرجع السابق ، ص :  )2(

 . 13ص الجنائیة ،  أصول الإجراءاتحاتم حسن بكار ،   –نظر أ:  )3(

  . 31، ص  2004وھایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري و التحقیق ، دار ھومة ،  الجزائر ، طبع في أعبد الله   –

  . 54فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –

  . 14، ص المرجع السابق حاتم حسن بكار ، :  )4(
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ن سریة و إ،  )1( تھدر حسن سیر العدالة الأولىو خاصة في المرحلة  الإجراءات نیةعلاعلى أساس أن مطلقة 

و تجمیعھا حتى لا یتاح للمتھم أو لمن یعمل لمصلحتھ أن یقوم  الأدلةتمكن السلطات العامة من تحري  الإجراءات

  . )2( أو خوفا من إرھاب الشھود أو خداع المحقق الإجراءاتھذه  بإفساد

ضمانا ھاما  المبدأحیث یعد ھذا  ، الاستئنافأخذ بمبدأ  بأنھز العمل القضائي في ظل النظام التنقیبي لقد تمی     

  . ما یشوب الحكم الصادر من أخطاء لإصلاحالوسیلة الوحیدة  لأنھ ، للمتھم

لتي تقتضیھا للضمانات الأساسیة للمتھم ا إھدارهیؤخذ علیھ بالمقابل  ھإلا أنو بالرغم من كل ھذه المزایا      

، فلا موضع لافتراض براءتھ فیما یتخذ ضده من  لحریتھ و اعتبارھا قربانا للحقیقة إھدارهالعدالة و خاصة 

بغیر حضوره و بدون  الإجراءاتمما أفسح المجال لحرمانھ من حقوقھ في الدفاع عن نفسھ و مباشرة ،  إجراءات

ر أكیدة في صدور أحكام معیبة تفتقر إلى الموضوعیة الذي یجعل مخاط الأمر ، الدعوى لأدلةمناقشة شفویة 

  . )3( خرآكما أنھ أھدر مركز الخصوم و غلب مركزا على  ، الأدلةالحیاد في تقدیر و

، فقوامھ أن الغایة تبرر الوسیلة ، لذلك نجد  و من أھم عیوب ھذا النظام ھو أخذه بالتعذیب كأسلوب للتحقیق     

  یب التعذیب و التنكیل بالمتھم لحملھ و إجباره على الاعتراف الذي قد یؤدي إلى انتزاعسلطة الاتھام تلجأ إلى أسال

  اعترافات غـیر سلیمة حصلت نتیجة الإكراه و التھـدید و ھـذا لأن النظام التحقیقي قـید نظام الإثبات بأدلة قـانونیة

  . )4(  مما یؤدي إلى تقیید سلطة القاضي في الاقتناع، معینة 

ترتب عن السلطات الممنوحة للمحقق أن أصبح من الناحیة النفسیة معدا للوقوف ضد المتھم غیر متحمس و      

  . )5( لكشف الظروف التي تكون في صالحھ و عدم افتراضھ البراءة فیھ 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 36، ص أصول المحاكمات الجزائیة  الوجیز في قانونمحمد صبحي نجم ، :  )1(

  . 72نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 14، ص أصول الإجراءات الجنائیة حاتم حسن بكار ، :  )3(

  . 83نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص   –نظرأ:  )4(

  . 32عبد الله أوھایبیة ، المرجع السابق ، ص   –

  . 36، ص  المرجع السابقمحمد صبحي نجم ،   –

  . 80محمد حماد مرھج الھیتي ، المرجع السابق ، ص   –

  . 54فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –

  . 14، ص المرجع السابق حاتم حسن بكار ، :  )5(
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  ظھور مبدأ الیقین القضائي في النظام المختلط: المطلب الثالث 
  

ببعض ملامح النظام الاتھامي والنظام التنقیبي أو التحقیقي ،  یمثل ھذا النظام الحل التوفیقي ، إذ یأخذ     

 وسنحاول التعرف أكثر على ھذا النظام من خلال التطرق إلى بعده الفكري ، وخصائصھ وأثره على نظام الأدلة  

  .لإثبات و مدى نجاحھ في إیجاد السبیل الكفیل لإظھار الحقیقة لأخذه بمبدأ حریة القاضي الجنائي في الاقتناع و ا

  

 بعده الفكري و التاریخي: الفرع الأول 
  

نھا ، و الواقع أن السبب في مستقلا كالأنظمة التي سبق الحدیث عالنظام المختلط ھو في حقیقتھ لیس نظاما      

فنظرا  خذ النظامین السابقین ،آعیوب و مھذا النظام إلى حیز الوجود ھو الرغبة في التخلص من ظھور

ي وجھت للنظام الاتھامي الذي غلب المصلحة الفردیة على المصلحة الجماعیة لضمانھ حقوق للانتقادات الت

المتھم على حساب حقوق المجني علیھم و الأمن العام ، و نظرا للعیوب التي لحقت النظام التنقیبي كذلك الذي 

للدفاع عن نفسھ في مواجھة بالضمانات الكافیة   بالغ في رعایة مصلحة المجتمع على حساب المتھم الذي لم یحط

سلطة عامة تمثل الدولة و لھا كل الصلاحیة في اتھامھ ، كان لابد من الأخذ بنظام توفیقي یجمع بین مزایا كل 

یختار المبادئ التي تتفق مع الحاجیات السیاسیة و الاجتماعیة في كل دولة ، فھو نظام لیس لھ صورة ومنھما 

، فكانت إذن ھذه العیوب الناجمة عن تطرف و انحیاز النظامین في منح الأھمیة  )1( ثابتة مستقرة لھا معالم محددة

أساسا لنشوء النظام الإجرائي المختلط الذي حاول )  المتھم أو سلطة الاتھام (و الأولویة لأحد طرفي الدعوى 

جدیدة خاصة بھ ، و إنما  التوفیق بین مزایا النظامین و تلافي عیوبھما ، لذلك نجد أن ھذا النظام لایتمیز بسمات

  . یجمع بین الإجراءات الایجابیة التي تنتمي إلى النظامین الاتھامي و التنقیبي 

         و طبق في فرنسا عام  ، و لقد بدأھذا النظام بالانتشار في بدایة القرن التاسع عشر بواسطة التشریعات الحدیثة     

و یبدو  ، الخ...بیة كبلجیكا و ھولندا و سویسرا و ألمانیا و إسبانیاثم تأثرت بھ عدد من الدول الأورو ، م 1808

و إضفاء ملامح التحري و التنقیب على مرحلة التحقیق  ، ھذا التأثر واضحا في الأخذ بنظام النیابة العامة

إلى عدد من الدول متد ھذا النظام إلى دول أمریكا اللاتینیة و وا ، الابتدائي و كذا الأخذ بمبدأ حریة اقتناع القاضي

حیث أصبح سائدا في معظم التشریعات الجنائیة في  ، العربیة و الإفریقیة التي استقلت عن الاحتلال الفرنسي

، و منھا  القانون الجزائري ، الذي یبدو واضحا من خلال النظام القانوني المعمول بھ            )2( الوقت الراھن

  . )3(ات الجزائیة و المستخلص من أحكام قانون الإجراء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 37، ص الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة محمد صبحي نجم ، :  )1(

 .و ما یلیھا  109بوحیلة فاطمة وآخرون ، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي ودورھا في مكافحة الجریمة وتحقیق العدالة ، ص :  )2(

  . 27عبد الله أوھایبیة ، المرجع السابق ، ص   : )3(
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  خصائصھ و أثره على نظام الأدلة: الفرع الثاني 

  
یباشر سلطة الاتھام في ھذا النظام موظفون مختصون ھم أعضاء النیابة العامة ، كما یسمح للمضرور من      

یأخذ ھذا النظام من النظام التحقیقي في مرحلة التحقیق و  ، )1(الجریمة أن یحرك الدعوى الجنائیة ضد المتھم 

الابتدائي ، حیث تتمیز إجراءاتھ بالسریة و وجوب التدوین ، و كذلك أخذ منھ فكرة القاضي الموظف و ھو رجل 

قانون متخصص یحترف العمل القضائي ، و دور الادعاء العام في تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا دون 

  ،، أما في مرحلة المحاكمة  )2( یق في البحث عن الأدلة و جمعھاـیھا و دور سلطة التحقـدور الأطراف فأن یلغي 

فتبرز فیھا خصائص النظام الاتھامي من حیث شفھیة المرافعات ، و علانیة الإجراءات و الجلسات في مواجھة 

  .حكام الجنائیة ، كما یأخذ ھذا النظام بجواز الطعن في جمیع الأ )3( الخصوم و الشھود

و فیما یخص دور القاضي ، فھذا النظام یمنحھ دورا إیجابیا في البحث عن الحقیقة مثل النظام التنقیبي      

، ولذلك كان للتحقیق الذي یتم أمام  )4( على الأدلة المطروحة حریة واسعة في تكوین عقیدتھ و قناعتھ بناءً و

تفوق إجراءات جمع بل و یق الابتدائي الذي تجریھ النیابة العامة ، القاضي أثناء المحاكمة أھمیة تفوق التحق

  . )5(الاستدلالات 

حیث أنھ قابل للتطور و الإتقان بقدر ما ینجح ،  وعن أھم خاصیة یتمیز بھا النظام المختلط ھو طبیعتھ المرنة     

  التنسیق بینھما و ذلك وفقا للأنظمة درة علىـالمشرع في الجمع بین عناصر مستمدة من النظامین السابقین ، و الق

  . )6( السیاسیة في الدول المختلفة

نھ یبدو خاصة و بصفة فعالة في اتخاذ القرار الحاسم ، إو فیما یتعلق بأثر النظام المختلط على نظام الأدلة ، ف     

ما رأینا سالفا یأخذ بنظام أي في مرحلة الحكم ، و بما أن النظام الاتھامي ھو الذي یمیز مرحلة المحاكمة و ھو ك

ن القاضي إیأخذ منطقیا بنظام الأدلة المعنویة ، و لھذا ف الأدلة المعنویة ، فھذا یقودنا إلى القول أن النظام المختلط 

  . )7(بسلطة واسعة في تقدیر الأدلة حیث یتم تقدیرھا وفقا لقناعتھ القضائیة  ھالجنائي یتمتع فی

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 23محمد صبحي نجم ، قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ص   –نظر أ:  )1(

ى للطباعة بارش سلیمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المتابعة الجزائیة ، الدعاوى الناشئة عنھا و إجراءاتھا الأولیة ، دار الھد  –

  . 48، الجزء الأول ، ص  2007ع ، الجزائر ، والنشر و التوزی

  . 55 فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص:  )2(

  . 38، ص الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة محمد صبحي نجم ، :  )3(

  . 87محمد حماد مرھج الھیتي ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 16 ، ص 2004 ،ي تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة رمزي ریاض عوض ، سلطة القاضي الجنائي ف:  )5(

  . 76نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص :  )6(

  . 56فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )7(
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  تقدیر النظام المختلط: الفرع الثالث
  

  ام وحقوق الدفاع ، إلا أنھ لم یصل إلى المساواة التامةإن ھذا النظام یسعى لإقامة التوازن بین حقوق الاتھ     

وفي نطاق سلطة القاضي أصبح لھ دورا إیجابیا في تقدیر الدلیل ، فھو الذي یوجھ أدلة الإثبات والنفي ویسعى 

، ولكن ورغم ایجابیة النظام المتمثلة في محاولتھ معالجة عیوب النظامین الاتھامي  )1(وراء تقصي الحقیقة 

تحقیقي والتوفیق بین سلطة الدولة في العقاب والحریة الشخصیة للمتھم ، إلا أنھ عیب علیھ أنھ یفتقد إلى أساس وال

ن ھذا النظام یغلب علیھ طابع البراغماتیة ، إفكري یعكس حدود ھذا التوفیق و یبعده عن شبھة التصنع ، ولھذا ف

  . )2( لسیاسیة في الدول المختلفةوبالتالي فھو محل تغییر وتعدیل وفقا للتجارب والنظم ا

  

 سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في أنظمة الإثبات: المبحث الثاني 
  
 

لاحظنا أن أخذ المشرع بنظام إجرائي معین یؤثر في موقفھ بشأن نظام الإثبات الذي یتبناه ، فالنظام الاتھامي      

یقي یأخذ بنظام الأدلة القانونیة ، في حین یجمع النظام المختلط التحقالنظام یمیل إلى نظام الأدلة المعنویة ، و

بینھما حسب مرحلة الدعوى ، ففي مرحلة التحقیق الابتدائي یتبنى النظام التحقیقي وفي مرحلة المحاكمة یتبنى 

  .النظام الاتھامي 

دید أدلة الإثبات المعروضة ونظام الإثبات الجنائي یخضع إلى فكرتین أساسیتین ، أولھما تحدید أو عدم تح     

على القضاء وثانیھا تقدیر أو عدم تقدیر القیمة الاقناعیة لكل دلیل ، فقد یحدد المشرع أدلة الإثبات ویقدر قیمتھا 

الاقناعیة ، وھذا ما یسمى بنظام الإثبات المقید أو الأدلة القانونیة ، وقد یترك المشرع تحدید الأدلة وتقدیر قیمتھا 

یوكل ذلك إلى القاضي ، وھذا ما یسمى بنظام الإثبات الحر أو الأدلة الأدبیة أو المعنویة ، ویمكن أن الاقناعیة و

  . ذه الأنظمة ؟ـمى بنظام الإثبات المختلط ، فما المقصود من كل ھـیضاف إلیھما نظام ثالث وسط بینھما أو ما یس

  

  المقیدفي نظام الأدلة القانونیة أو مبدأ الإثبات : المطلب الأول 
« Le système des preuves légales »  

  
لم تأخذ التشریعات بطریقة الإثبات المبني على الاقتناع الشخصي منذ فجر المدنیات الحدیثة ، بل على      

العكس سادت في البدایة طریقة أخرى مقیدة لحریة القاضي ، وللتعرف على ھذه الطریقة سندرس نظام الإثبات 

سھ ، وخصائصھ ودور القاضي الجنائي في ظلھ ، ثم مزایاه وعیوبھ ، وكیفیة تصنیف الأدلة المقید من حیث أسا

  . ر الأدلة ـتقدی يقدیریة من خلالھ فـقاضي التـالقانونیة حسب ھذا النظام ، لننتھي بتقییم النظام بالنظر إلى سلطة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16رمزي ریاض عوض ، المرجع السابق ، ص :  )1( 

  . 35ص  ،  1، المرجع السابق ، ج  مروك نصر الدین:  )2(
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  أساس النظـــام: الفرع الأول 
  

ن ـتقوم الفكرة الأساسیة لھذا النظام على أن المشرع ھو الذي یكون لھ الدور الرئیسي في الإثبات ، وذلك م     

  ، بل ویحدد كذلك  لیھا القاضي في حكمھـدمة في الدعوى والتي یجب أن یستند عـة المقخلال التحدید المسبق للأدل

  . )1( قل مما رسمھ لھ القانونأكبر أو أكل دلیل وبالتالي لا یملك القاضي أن یعطي دلیلا معینا قیمة قیمة 

ھو الذي یقوم بتنظیم القناعة ن المشرع بقواعد قانونیة ، لأ مسبقاففي ھذا النظام الحقیقة القضائیة محددة      

وسائل الإثبات ، فیقر قواعد قانونیة ثابتة تبین للقاضي   طبقا لنصوص قانونیة وھو الذي یضبطوالیقین القضائي 

  . )2(وسائل الإثبات المقبولة كما تبین موقع ھذه الوسائل في السلم التدریجي و قوتھا الثبوتیة 

خضع تالتي رسمھا القانون والشروط التي  بالأدلةالبراءة  أو بالإدانةي حكمھ والقاضي وفق ھذا النظام یتقید ف     

اجتمعت تلك  أوتوافر ھذا الدلیل  إذا إلاالجریمة  أوالواقعة  بإثباتقناعتھ  إلىیصل  أنوبالتالي لا یستطیع  ، لھا

ین ـن الیقإتناع القاضي ، وھكذا فن حقیقتھا ، إذ یقوم اقتناع المشرع مقام اقأبشالشروط اللازمة مھما كانت قناعتھ 

،  )3( القانوني یقوم أساسا على افتراض صحة الدلیل بغض النظر عن حقیقة الواقع أو اختلاف ظروف الدعوى

  . ن معیار الحقیقة ھنا ھو التشریع نفسھإوبعبارة أخرى ف

  
  خصائصھ ودور القاضي الجنائي في ظلھ:  الفرع الثاني

  
، أن الدعوى الجنائیة تعتبر حقا خالصا للمجني علیھ أو تمیز بھا نظام الأدلة القانونیة یمن أھم الخصائص التي    

  .)4(مالكھا فلا یمكن للقاضي أن ینظر في الدعوى أو یفصل فیھا إذا لم تحرك من خلال أقربائھ أو ملكا للمجتمع ،

ھر دور القاضي فیھ كمطبق للقانون من و الإثبات الجنائي یخضع في نظام الأدلة القانونیة لقواعد شكلیة ویظ     

حیث توافر الدلیل وشروطھ ، وھكذا یتمیز نظام الإثبات القانوني بأن المشرع ھو الذي یقوم بالدور الایجابي في 

عملیة الإثبات في الدعوى ، فھو الذي یحدد سلفا الأدلة المقبولة للحكم بالإدانة و یستبعد الأدلة الأخرى  ویخضع 

ط معینة ، وبالإضافة إلى ذلك یحدد المشرع القیمة الاقناعیة لكل دلیل بأن یضفي حجیة دامغة كل دلیل لشرو

  . على بعض الأدلة وأخرى نسبیة على البعض الآخر

  انونیة لكيـر الأدلة و شروطھا القـن توافـق مـثل في مجرد التحقـیتمـذا النظام ، فـا دور القاضي في ظل ھـأم     

  . )5( ناعھ أو عدم اقتناعھ في ضوء توافر ھذه الأدلة أو عدم توافرھایقرر بعد ذلك اقت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 775حاتم حسن بكار ، أصول المحاكمات الجزائیة ، ص :  )1(

  .و ما یلیھا  34، ص  1محمد مروان ، المرجع السابق ، ج :  )2(

  .و ما یلیھا  84ص  ، 1987مصر ،  دار النھضة العربیة ، لالي ، النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائیة ، دراسة مقارنة ،عبد الله ھ:  )3(

  . 57، ص  1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج :  )4(

      دار النسر الذھبي للطباعة ، القاھرة ،  الجنائیة ، محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام:  )5(

 . 7، ص  1997 / 19 96
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ویرتكز ھذا النظام على عقوبة الإعدام التي كان یحكم بھا في غالبیة الجرائم ، ولذلك فقد خصت ھذه العقوبة      

  . )1(بأقصى الضمانات التي ما زال التشریع الحدیث یحكم بھا ولكن في حالات نادرة 

  

 مزایا النظام وعیــــــــــوبھ: الفرع الثالث 
  
  

رغم أن ھذا النظام قصد بھ تحقیق مصلحة المتھمین لكونھ یوفر ضمانات كبرى ضد كل تعسف أو تحكم من      

على أدلة یرى المشرع أن فیھا من الثقة ما یدعو إلى  قبل القاضي ، بحیث لا یحكم على أحد بالعقوبة إلا بناءً 

لم یسلم من النقد ، ومن الانتقادات التي وجھت إلیھ أنھ عیب علیھ تقنین الیقین في نصوص  ھإلا أن تصدیقھا

قانونیة عامة ومحددة سلفا رغم أن الیقین حالة لحظیة ومن المسائل التي یطرحھا الواقع وھو مرتبط بظروف كل 

  .قدیر المشرع بتقدیر قاضي الموضوع لا بت قضیة على حدة ، والیقین في جوھره مرتبط 

لوصول إلى الحقیقة بمعناھا المطلق ، فالقاضي غیر حر في شأن الأدلة لكما عیب علیھ في تصوره      

للإجراءات التي وضعھا لھ المشرع مسبقا في القانون وھذا الأمر یحول دون  ا، بل یسیر وفق المعروضة علیھ

  . الكشف عن الحقیقة الواقعیة

ى بین الدعویین المدنیة والجنائیة وھو إجراء سطحي أغفل الخلاف الجوھري بین عیب علیھ أیضا أنھ سو     

الخصومتین وأدلة الإثبات في كل منھما ، وكذلك غلب مصلحة على حساب مصلحة أخرى ، في حین كان علیھ 

  .  أن یقیم موازنة معتدلة بین حق الإنسان في البراءة وحق المجتمع في العقاب

رج القاضي من وظیفتھ الطبیعیة والحقیقیة والمتمثلة في فحص الدلیل وتقدیره وإعمال اقتناعھ كما أنھ نظام أخ    

  تنع كقاضيـإن القاضي مق ˝ھ بھا حتى قیل ـذه الأمور التي لا صلة ولا علاقة لـحم المشرع في ھـالشخصي ، وأق

حكام القانونیة ولا یعدو أن لي وثانوي یقتصر على فحص مدى توافر الأآ، فدوره سلبي و˝نسانإوغیر مقتنع ك

لیا ، فإذا لم یتوافر الدلیل آیكون مجرد عملیة حسابیة ، ولكن ھناك من یرد على ھذا الرأي بأن دور القاضي لیس 

  . )2(المطلوب ، فلھ أن یقضي بعقوبة أخف إذا اقتنع بدلیل آخر بأن المتھم مسؤول عن الجریمة 

لقاضي في قالب جامد ، لأن غایة المشرع في ذلك ھي حمایة قرینة ومنھم من یرى أن ھذا النظام وضع ا     

،  غیر أن ھذا الأمر أدى إلى إفلات حالات كثیرة من العقاب ، وفي ھذا من الخطورة ما یعادل المصلحة  البراءة

 . )3( التي قصدھا المشرع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  صیلیة مقارنة في القوانین الأردنیة والمصریة والسوریة وغیرھاتأالسعید ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة تحلیلیة  كامل:  )1(

  . 717ص  ،  2005 الأردن ،  –عمان  دار الثقافة للنشر و التوزیع ،

  . 718، ص نفسھ المرجع  كامل السعید، :  )2(

  .و ما یلیھا  58، ص  1جع السابق ، ج ، المر نصر الدین  مروك:  )3(
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  تصنیف الأدلة القانونیة حسب ھذا النظام: الفرع الرابع 
  

لقد أظھر ھذا النظام ما كانت علیھ الحال في فرنسا في ظل النظام القدیم ، حیث عمد المشرع الفرنسي إلى      

الإثبات ، وبالتالي بالنظر إلى العقوبة التي  إرساء قائمة كاملة بالأدلة مرتبة بطریقة تدریجیة من حیث قوتھا في

  :تسلط على المتھم ، وقد قسمت إلى أربعة أصناف ھي 

            les preuves pleines , complètes ou manifestes:ــ  الأدلة الكاملة  أولا     

فما علیھ ، ي تقیده تقییدا تاما أو ما یسمى بالأدلة الوافیة أو التامة ، وھي الأدلة الكافیة لتكوین اقتناع القاضي وھ

إلا أن یرتب علیھا آثارھا إذا ما  توافرت لدیھ ویحكم بالعقوبة المقررة قانونا مھما كان اقتناعھ الشخصي ، وھذه 

توافراعتراف المتھم  ينھ لا یكفإف ، ، وحتى یكون الدلیل كاملا الأدلة یجب توافرھا في أحكام الإعدام خاصة

  . إلیھ نصف دلیل كالشاھدة الواحدة ویكون كذلك إذا أضیف

وفیما یتعلق بالشھادة ، فإنھا لا تكون دلیلا كاملا إلا إذا توافرت شروط النصاب بشاھدین وألا تكون      

شھادتھما سماعیة بل رؤیة واقعیة ومباشرة ، ویجب أن یكون الشاھد مستقیما وعدلا وجازما بشھادتھ وأن تكون 

  .أو متناقضتین الشھادتین غیر متعارضتین 

أما المحرر، فیشترط  لاعتباره دلیلا كاملا أن یكون رسمیا أو أقر بھ المتھم وأن یكون منصبا على ارتكاب       

  . الجریمة

أن تكون واضحة تفید بالضرورة و اللزوم العقلي في اقتراف الفعل   ولكي تكون القرینة دلیلا كاملا ، یشترط     

لكن القاضي غیر مقید بھذه القاعدة فیما یخص الجرائم الأقل خطورة والتي تكون  ،المجرم من قبل المتھم 

أن تكون العقوبة مخففة  حیث یكفي دلیل ناقص أو شبھ وافي للحكم بالإدانة ، شرط  ، )1( معقوبتھا أقل من الإعدا

  . )2(بنص القانون  عما ھو مبین

   Indicesویطلق علیھا أحیانا الأمارات القریبة Les preuves demi pleines  :الأدلة الناقصة  –ثانیا      

prochains -    أو أنصاف الأدلة ،-  Demi preuvesأو شبھ الأدلة .     

لتوقیع  يوھذا النوع من الأدلة لا یسمح للقاضي بتوقیع العقوبة المقررة وإنما بعقوبة أخف ، كما أنھا لا تكف     

بأنھا تستلزم دلیلا كاملا على الأقل ، ومن أمثلة الأدلة الناقصة الشھادة الواحدة عقوبة الإعدام والتي سبق أن قلنا 

     .خر سواه آوالاعتراف وحده الذي لم یسانده دلیل 

 Indices -ویطلق علیھا كذلك الأمارات البعیدة   Les preuves légères : ةالأدلة الخفیف –ثالثا      

éloignes رـصـحـاد تنـرى ، وتكـتھا أدلـة أخـھا وكمـلـة إلا إذا عـززتـیة للحكم بالإدانــسـت كافـة لیـوھـذه الأدل     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .ما یلیھا  و  63فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   – رنظأ:  )1(

   . 777حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   – 

  . 716كامل السعید ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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لق ـط یطـ، حیث تسمح للقاضي بإصدار حكم وس حد تعبیر البعض لىـعموضع الاشتباه المتھم قـیمـتھا في جعـل 

 تئنافـھا ـوى مؤقـتا في بعض الحالات مع إمكان اسـ، وھـو یؤدي إلى إیقاف الدع " Mise en dors de cour"علیھ 

تضاف إلى الأدلة السابقة وتنحصر قیمتھا في كونھا بمثابة قرینة للأدلة الناقصة والشبھ ھرت أدلة جدیدة ظإذا 

وافیة وذلك لتطبیق عقوبة التعذیب مثلا ، كما أنھا لا تسمح بالبراءة وإنما یكون المتھم موضع اشتباه ، فیصدر 

 .بالإفراج عنھ  القاضي أمرا 

  :الأدلة الضعیفة  –رابعا 
  
و ھذا النوع من الأدلة لم یكن یسمح للقاضي أن یقضي بالإدانة أو البراءة و إنما لأجل الشك الذي تسببھ ھذه      

و یطلق سراح المتھم مع جواز إعادة التحقیق إذا استجدت أدلة جدیدة  ن القاضي یوقف الدعوى مؤقتاإف ، الأدلة

  . )1( تضاف إلى ھذه الأدلة
  

  ظام بالنظر إلى سلطة القاضي التقدیریة في ظلھتقییم الن: الفرع الخامس 

  إن كان نظام الأدلة القانونیة یتضمن قواعد دقیقة من شأنھا تقیید حریة القاضي و استبعاد اقتناعھ الشخصي      

إلا أن ذلك لم یكن بصفة مطلقة ، فھو لا یسلب تماما حریة التقدیر للقاضي ولم یكن ھذا الأخیر ملزما دائما بأن 

  . )2(ر أحكامھ خلافا لما یعتقده و یقتنع بھ شخصیا یصد

د ـفعلى العكس مما ذھب إلیھ الفقھ السائد في أن سلطة القاضي في تقدیر الأدلة منعدمة لأنھا تخضع لقواع     

  ر ـیـسبة للأدلة غـتھ بالنـلطـمال سـیع إعوره لیس آلیا صرفا بدلیل أنھ یستطن دإـفا كما وكیفا ، فلـحددة سـكلیة مـش

الكاملة في الجرائم التي تكون عقوبتھا أقل جسامة من الإعدام ، حیث یمكنھ أن یقضي بعقوبة أخف في حالة عدم 

غیره واقتنع من خلالھ بمسؤولیة المتھم عن الجریمة ، القاضي دلیل آخر ىتوافر الدلیل المطلوب متى توافر لد

فالقید وارد إذن على نوع الأدلة فقط لا على تقدیر كفایتھا أو تقدیر قیمتھا ، حیث تكون سلطة القاضي مقیدة في 

تمعت الأدلة الكاملة وكذا فیما یخص الأدلة الخفیفة لأنھا لا تصلح أساسا للحكم بالإدانة أو البراءة ، إلا إذا اج

وكونت دلیلا كاملا ، غیر أن عدم وجود معیار یضعھ المشرع للتفرقة بین الأدلة الناقصة والأدلة الخفیفة یفسح 

في إعمال سلطتھ التقدیریة في ھذا المجال ، فمثلا قید المشرع الشھادة من خلال نصابھا لتكون  يالمجال للقاض

سلطة القاضي في تقدیر قیمتھا ، ولھذا لا یجوز الحكم بالإدانة أو تشكل دلیلا كاملا ، ولكن ھذا القید لا یرد على 

  . )3(ما لم تتوافق الشھادتین على الرغم من تحقق النصاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .و ما یلیھا  777حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص  –نظر أ:  )1(

  .و ما یلیھا  64زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص فاضل   –

 . 779، ص  ع السابقحاتم حسن بكار ، المرج:  )2(

  .و ما یلیھا  65، ص  بقفاضل زیدان محمد ، المرجع السا:  )3(

  



 
تتبع سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة في الأنظمة المختلفة                                                               الفصل الأول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - 52 -

   

  نظام الأدلة الاقناعیة أو مبدأ الإثبات الحر والمطلق: المطلب الثاني 
« Le système des preuves morales » 

  
سنتعرف في ھذا المطلب على  نظام الإثبات الحر أو كما یعرف كذلك بنظام الأدلة المعنویة أو الأدبیة ،     

، لنخلص بعد ذلك إلى تقدیره من حیث المحاسن والمساوئ صھ ودور القاضي الجنائي من خلالھ خصائ و أساسھ

 .  دالة خاصةـق العـیـشلھ في تحقـدة ، نظرا لفـد بشـالذي انتق ن النظام السابقـعیز بھا ـو یتمالتي یتصف بھا 

  
  أساس النظـــــــام: الفرع الأول 

 
یھ لا یرسم القانون طرقا معینة للإثبات ، بل بمقتضاه تطلق ـفـإن ھذا النظام على النقیض تماما عن سابقھ ، ف     

م الحریة في تقدیم أي دلیل یمكنھم الحریة للقاضي في الوصول إلى الحقیقة بأیة وسیلة ممكنة ، كما تترك للخصو

 . )1(بواسطتھ إقناع القاضي 

إن جوھر ھذا النظام یتمثل في اقتناع القاضي ویقینھ الخاص الذي یتحكم في قراره الجنائي والنابع بكل حریة      

  :، وتظھر ھذه الحریة من جانبین أساسیین ھما   من ضمیره فقط

  : یار الدلیل حریة الاقتناع الشخصي في اخت  -أولا

بما أن نظام الإثبات الحر یكرس مبدأ حریة القاضي في الاقتناع ، فھذا یعني أن القاضي حر في تكوین      

  لیھ في ذلك إلا ضمیره ، كما أنھ لا یطالب ــة المحاكمة ولا سلطان عــعقیدتھ من أي دلیل معروض علیھ في جلس

دلة الإثبات أمام القاضي على حد السواء ، لأن المجال مفسوح خر ، فجمیع أآبتبیان سبب اقتناعھ بدلیل دون 

بالنسبة إلیھ في تقبل كل وسائل الإثبات بتنوعھا إذا كان من شأنھا تكوین اقتناع لدیھ ، مما یستبعد كل تدخل 

 .تشریعي مسبق لتحدید ھذه الأدلة أو تقییمھا 

  :  حریة القاضي في تقدیر الأدلة   –ثانیا 

لنظام أعطى للقاضي الجنائي حریة تقدیر قیمة كل دلیل طرح أمامھ إلى جانب حریتھ في أن یستمد إن ھذا ا     

، فلا یقیده المشرع بإضفاء  )2(لیھ ، فھو إذن یستقل بتقدیر القیمة الحقیقیة لكل دلیل إقناعتھ من أي دلیل یطمئن 

لأن ضمیر القاضي ھو المعول علیھ في تحدید  أي قوة اثباتیة لأي دلیل من شأنھ تقیید سلطتھ في تكوین اقتناعھ ،

  . )3(عنھ مفھوم الدلیل المعنوي أي دلیل في الإثبات وھذا ما یعبرمدى قوة 

  نھ قـد إن ھذه الحریة لیست مطلقة ، فالقانون وان اعترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدیر الدلیل فإومع ذلك ف     

 ھ علیھ والشروط المتعین علیھ تطلبھا فیھ ، وإن مخالفة ھذه الشروطقیده من حیث القواعد التي تحدد كیفیة حصول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
  . 780حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )1(

  . 60فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 19، ص  2001الجزائر  ،  موفم للنشر و التوزیع ،، لقضائیة مسعود زبدة ، القرائن ا:  )3(
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قد تھدر قیمة الدلیل وتشوب قضاءه بالبطلان ، كما أنھ قد ترد استثناءات على مبدأ حریة الإثبات والاقتناع عندما 

ا یقیم المشرع بعض الأدلة القانونیة في حالات معینة ، أو یفرض بعض القیود التي تضمن حسن تطبیق ھذ

 . )1(المبدأ

  خصائصھ ودور القاضي الجنائي من خلالھ: الفرع الثاني 
  
  

الإثبات الحر بحریة أطراف الخصومة في الإثبات ، فلسلطة الاتھام أن تثبت التھمة بكافة وسائل  میتمیز نظا     

  . تھام بكل المكنات المخولةالإثبات المشروعة وللمتھم أن یدحض ھذا الا

یدا لإظھار ـد منحھ ھذا النظام كافة السلطات التي تمكنھ من اتخاذ ما یراه مفـقـقاضي ، فأما عن دور ال     

، وأیضا التنسیق بین الأدلة المقدمة إلیھ واستخلاص  یمة كل دلیل طرح أمامھـدیر قـن أعطاه حریة تقأب  الحقیقة

  . )2( یة من جمع الأدلة للحكم بالإدانة أو البراءةـنتیجة منطق

  
  تقدیر النظـــــام: لثالث الفرع ا

 
ھذا الدلیل عن نظام الأدلة القانونیة الذي سبق الحدیث عنھ بكونھ یقرب بین الحقیقة القضائیة و الحقیقة یمتاز      

  ة ـلیھ أنھ یمنح القاضي حریة واسعـیر أنھ مع ذلك یؤخذ عــدالة ھي الراجحة ، غـفة العـیة ، وبذلك تكون كـالواقع

عزع الاستقرار الواجب في المعاملات ، لأن الخصوم لیس بإمكانھم إزاء ما یتمتع بھ القاضي فضفاضة مما یز

  من جھة التقـدیر معرفة ما إذا كانت الأدلة التي یتقـدمون بھا من شأنھا إقناع القاضي أم لا نظرا لاختلاف التقـدیر 

ا تماما من الوقوع في الخطأ ، بل قد أضف إلى ما تقدم أن القاضي باعتباره بشرا لیس معصوم ،من قاض لآخر

  . )3( یجور ویتعسف في التقدیر دون أن یكون علیھ رقیب

  ومما عیب علیھ أیضا ، أنھ انطلق في اتجاه البحث عن الحقیقة بأي وسیلة من الوسائل مما أفقد القاضي حیاده     

الذي أدى إلى انتھاك حریتھ وإلصاق التھمة خاصة إذا ما كان المبدأ السائد ھو عدم افتراض براءة المتھم ، الأمر 

  . بھ دون النظر إلى مصلحتھ أو حقھ في الدفاع عن نفسھ

إن الإجراءات الأولیة  في ھذا النظام لم یكن لھا صفة الأعمال القضائیة ، ولكنھا اتسمت بالبولیسیة خاصة      

ه المرحلة محل شك وریبة ، وسیطرت فیھ في مرحلة التحقیق الابتدائي وھذا ما جعل الأدلة التي تجمع في ھذ

سریة التحقیق و الخصومة وحبس المتھم لحین الفصل في الدعوى المقدمة ضده ، وھذا ما غلب سلطة الدولة في 

 . )4( جمع الدلیل على سلطة المتھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  . 9القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني ، ص  محمد عید الغریب ، حریة:  )1(

  . 62، ص  1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج :  )2(

  . 781حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )3(

  . 63نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص :  )4(
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 نظام الإثبات المختلط: المطلب الثالث 
« Le système mixte ou intermédiaire » 

  
یوب التي ـین واجتناب العــابقـین السـمتع بھا النظامـق بین المزایا التي یتـیـدف إلى التوفـذا النظام یھـإن ھ     

تصر دراستنا لھ ـنقسلیھ ـفي أنظمة الإجراءات الجنائیة ، وع ختلط ـبة للنظام المـو الحال بالنسـثلما ھـم تھماــلحق

  . فةـختلـلیھ ، ثم نبین صوره المـتمد عـذي یعـى الأساس الارة إلـفي الإش

  
  أساس ھذا النظـــــام: الفرع الأول

ة ـانونیة و نظام الأدلـنظام الأدلة الق،  ینـلى الملائمة بین النظامین السابقـیتھ عـب تسمـذا النظام حسـوم ھـیق     

ن ـیـضائي و الیقـین القـیق بین الیقـو یحاول التوفـھـف ، یوبھماـو محاولة المزج بینھما و تلافي ع ، نویةـالمع

س ـشخصیا و في نف ناعاـتاقتنعا ـلیھ أن یكون مقـینبغي ع ، اضي إصدار حكمھـلكي یتسنى للقـف ، التشریعي

اضي أن یصدر حكما استنادا ـدور القـبمقفـ آخر نىـو بمع ، رھا القانونـانونیة كما أقـناعة القـت یحوز القـالوق

  . )1( یلـذا الدلــبول ھــشرع لقـلزمھا المـالتي یست قا للشروط ـید وفـقـ، و لكن ذلك م تھـناعـقا لقـإلى دلیل وف

  رهـوّ ـــــــــصـ: الفرع الثاني

في أن الجمع بین  الأولىتكمن التوفیق بین النظامین صورتین ،  لقد أخذ ھذا النظام الوسیط في محاولتھ     

في كل الحالات سواء كان ذلك في الإدانة أو البراءة ، و لكن ھذه الحالة تطرح مشكلة عند عدم الحقیقتین مطلوب 

ن القاضي لا یستطیع الفصل في القضیة و الحكم فیھا بالإدانة إ، و ھنا ف تطابق قناعة القانون مع قناعة القاضي

قتا مؤداه أن القاضي في ھذه الصورة ما حلا وسطا و مؤ  لا بالبراءة ، لذلك اقترح مناصرو ھذا النظام المختلطو

علیھ إلا أن یحكم بعدم ثبوت التھمة ، و ذلك بإصدار قرار بعدم یقینیة الاتھام ، مما یترتب عنھ توقیف المحاكمة 

أو إیقاف سیر الدعوى مؤقتا و تمتع المتھم بحریتھ الشخصیة بإطلاق سراحھ ، و ألا یحكم في نفس الوقت 

  . )2( ل الحكم مع بقاء الدعوى مغلقة أمام القضاءبالبراءة ، و لكن یؤج

جل الإدانة ، أي ، فبمقتضاھا لا یتعین الجمع بین القناعة القانونیة و قناعة القاضي إلا لأ الحالة الثانیةأما      

ظام ضرورة الجمع بین القناعتین في حالة واحدة فقط ھي إدانة المتھم ، و ھذه الصیغة التي تحاول التوفیق بین ن

  ـیة ة الفـرنسأمـام الجمـعـیة الـتأسـیسی ”روبـس بیـیر “ الإثـبات القـانوني و نظـام الإثبات الــحر، ھـي مـا اقـترحھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  . 64ص ،  1ج ، السابق ین مروك ، المرجع دنصر ال:  )1(

  . 43، ص  1ئیة ، ج االإثبات في المواد الجنمحمد مروان ، نظام :  )2(
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  :عن إمكانیة التوفیق بین النظامین السابقین ، و یظھر ذلك في شقین  1791جانفي  9في اجتماعھا المنعقد  في 

  .                             لا یحكم بإدانة المتھم ما لم تتوافر الأدلة التي حددھا القانون/ 1

نة المتھم مع قیام الأدلة القانونیة ، إذا لم تتحقق القناعة لدى القاضي ، بمعنى وجوب التوافق بین لا یحكم بإدا/ 2

  . )1( قناعة المشرع و قناعة القاضي

و ما یستخلص من ھذه الصیغة ، أنھ بإمكان القاضي الجنائي أن یحكم بالبراءة على الرغم من توافر أدلة      

و شخصیا بإسناد التھمة إلى المتھم ، و الظاھر ھنا أنھ على عكس ما یحدث في إثبات قانونیة إذا لم یقتنع ھ

ناعتین یؤدي ـدم التطابق بین القـتة ، لأن عـالصیغة الأولى ، لیس ھناك مجال للوقوع في مواجھة الأوضاع المؤق

  . )2( و التبرئة أو التسریحـإلى حل نھائي و ھ

الذي یقوم على الاستعانة بالأسالیب الفنیة التي كشف عنھا  لأدلة العلمیةالى جانب ھذا النظام ، ظھر نظام إو     

العلم الحدیث في إثبات الجریمة ونسبتھا إلى المتھم ، ومثال الأدلة العلمیة تلك المستمدة من الطب الشرعي 

اضي لأي والتحالیل وتحقیق الشخصیة ومضاھاة الخطوط وغیرھا ، وھذه الأدلة لا تقبل بطبیعتھا إخضاع الق

قیود بشأنھا ، بل ینبغي أن یترك الأمر في تقدیرھا لمحض اقتناعھ ، خصوصا وأنھا كثیرا ما تتضارب مع باقي 

  . )3(فضلا عن احتمال تضارب المختصین بشأنھا  أدلة الدعوى وذلك 

اث على الخبرة وعلى الأبحالإثبات الحر مرحلة جدیدة ترتكز ویرى فیري أنھ یجب أن یعقب مرحلة     

والاستنتاجات الفنیة والتقدیرات العلمیة والقواعد والتجارب الطبیة والكیماویة لإثبات الفعل الجرمي والعناصر 

الشخصیة والنفسیة والاجتماعیة ، وھذا ما یدعو إلى توسیع استعمال علم البصمات والأصول الطبیة لتسجیل 

         والتنویم المغناطیسي والمواد التي تؤثر  حركة الدورة الدمویة ومعرفة مدى اضطرابات المدعى علیھ ،

  . )4(لى المخابرات ـلیھ ، وكذلك تسجیل الأصوات والاطلاع عـفي أعصاب المدعى ع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  .و ما یلیھا  68ص  فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ،:  )1(

  . 44، ص   1وان ، المرجع السابق ، ج محمد مر:  )2(

  . 9محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام ، ص :  )3(

عدلة ، جدیدة منقحة ومطبعة دار المنشورات الحقوقیة ، سن الفیل ــ لبنان ، عاطف النقیب ، أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، :  )4(

. 325، ص  1993
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  سلطة القاضي الجنائي في الإثبات في النظام : المبحث الثالث 
  الإجرائي الإسلامي

   
تبین دراسة قواعد الإثبات في أي نظام تشریعي مدى رغبة المشرع في تضییق أو توسیع نطاق الحالات      

نفا ، و لمعرفة موقف آإجرامي ما  كما سبق بیانھ  كأو یجب أن توقع فیھا عقوبة معینة لارتكاب سلوالتي یمكن 

 الشریعة الإسلامیة في ھذا المجال ، یتحتم علینا دراسة النظام الإجرائي الجنائي الإسلامي للتعرف على طبیعتھ

صول على الحقائق واثبات الوقائع من أي دلیل ید القاضي بأدلة قانونیة ، أم أنھ یطلق ید القاضي في الحـو ھل یق

یعرض علیھ ، ولإیضاح ذلك نتحدث أولا عن النظام العقابي في الشریعة الإسلامیة وطرق الإثبات الخاصة بھ ، 

                                                 . ھـتناعـاضي باقـضاء القـة الإثبات وقدى حریـثم نوضح م

                    
  

                                        
  النظام الإجرائي الإسلامي وطرق الإثبات الخاصة المتعلقة بالجرائم: المطلب الأول 

  
العقوبات ، ولكل نوع من  لأنواعثلاثة تقسیمات  أومن العقوبات  أنواعثلاثة  الإسلاميعرف الفقھ الجنائي      

ھناك طرق ووسائل متبعة  كوكذل ، توقیعھوطھ والضمانات التي یحاط بھا تطبیقھ وشرنطاق  عالأنوا ھذه 

ثلاثة  إلىسنقسم دراستنا ھذه  ، ولاستبیان كل ذلك تلك العقوبات على مرتكبیھا ،  جل تسلیطأالجرائم من  لإثبات

 ىدراستنا عل، حیث سنركز رالتعزی، ثم جرائم  ةالقصاص والدی، فجرائم نبدؤھا بجرائم الحدود  أساسیةعناصر 

الجاني حتى یحكم  إلىنسبة ارتكاب الجریمة  لإثبات الإسلاميالتي یتطلبھا النظام القانوني  الإثبات أدلة إیضاح

  . لیھ بالعقوبة المقررة لتلك الجریمةـع

  

  ٭ جرائم الحدود: الفرع الأول 
  

على التفرقة بین جرائم  –كما قلنا  –یقوم النظام الإجرائي الإسلامي المستمد من مصادر الشریعة الإسلامیة      

  .الحدود وجرائم القصاص والدیة وجرائم التعزیر

 إلىوھي تنقسم بدورھا  ، )1( ، ھي الجرائم التي تكون عقوباتھا مقدرة حقا � سبحانھ وتعالى دالحدوفجرائم      

  : نوعین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
والحد لغة معناه المنع لأنھ   غي ،، والردة و الب) الحرابة (د في الشریعة الإسلامیة ھي الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر وقطع الطریق الحدو: ٭

  .یمنع العاصي من العودة إلى تلك المعصیة

طبعة أولى مزیدة  مصر ،والنشر والتوزیع ،  نھضة مصر للطباعة ، دراسة مقارنة، محمد سلیم العوا ، في أصول النظام الجنائي الإسلامي :  )1(

 . 309، ص  2006،  ومنقحة
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ھذه الجرائم  ي، وینصرف مدلول حق الله ف تقع عدوانا على حق خالص � تعالى يجرائم الحدود الت  –أولا      

، ویبدو ذلك في إلى مطلق المصلحة العامة والتي تتمثل لدى الشریعة في دفع فساد الأفراد وتحقیق الصیانة لھم 

  . جریمة الزنا وجریمة شرب الخمر والسكر وجریمة السرقة

، ولكن حق الله ھو الأغلب  جرائم الحدود التي تقع عدوانا على حق الله تعالى مشوبا بحق العبد  –ثانیا      

المعاربة نھا بحق العبد یبدو في إلحاق ـویتحقق ذلك في جریمة القذف ووجھ المصلحة الشخصیة التي یعبر ع

  . )1( نتیجة للقذف الموجھ إلیھ

نھ خلافا للأصل العام في الإثبات بشأن النكول إفبالنسبة لجرائم الحدود التي تقع على حق خالص � تعالى ، ف     

  ذه الحدود كحد الزنا وشرب ـم في ھـتھـوز استحلاف المـوع الجریمة ، لایجـتباره دلیلا على وقـین واعـن الیمـع

  ول ـذا النكـتھم وھـدى نكول المـن مـق مــتحلاف یكون للتحقـك إلى أن الاسـرقة والبغي ، ویرجع ذلـوالسالخمـر

فیھ شبھة ،  وإقرارالنكول بذل  أنحنیفة  أبي الإمامند ـذلك ع وأساسمقبول في ھذا النوع من الجرائم ، دلیل غیر 

لا یجوز قبول شھادة  خرآومن جانب  ، ذا من جانبا الحدود لا تحتمل البذل ولا تثبت بدلیل فیھ شبھة ھمبین

كلھا لوجود شبھة فیھا ، ولا یجوز للقاضي في ھذا النوع من الجرائم النساء ولا الشھادة على الشھادة في الحدود 

فیھا الاكتفاء بعلم القاضي نفسھ ،  الحدود یحتاط في درئھا ولیس من الاحتیاط  أنعلى  تأسیساالقضاء بعلمھ 

 أربعةبشھادة  إلا إثباتھاجریمة الزنا بقید خاص مؤداه عدم جواز  إثباتالمشرع الحكیم   أحاطذلك فقد  فضلا عن

ن إحتى یتم تنفیذ العقوبة ، ف إقرارهیظل المقر على  أنو التعزیر شریطة  الإكراهالخالي من  الإقرار أوشھداء 

 أمھذا الرجوع صریحا  أكانسواء ، سبیلھ  ءإخلاحتى ولو بعد الحكم علیھ وقبل التنفیذ وجب  إقرارهرجع عن 

  رجمھخذ الناس في أن أقد یكون نصا وقد یكون دلالة ب الإقرارالرجوع عن  أن ˝ضمنیا ویقول الكاساني في ذلك 

ن الھرب في ھذه الحالة دلالة لأ، ولم یرجع حتى لا یتبع لھ  بفھر ، خذ الجلاد في الجلدأفھرب ولم یرجع أو 

ھلا خلیتم سبیلھ ، دل : ھ لما ھرب ماعز ذكر ذلك للرسول صلى الله علیھ وسلم ، فقال أنروي على الرجوع ، و

وكما یصح الرجوع عن الإقرار بالزنا یصح عن  ، الرجوع مسقط للحد أن و لرجوععلى أن الھرب دلیل ا

ن نھ الرجم ویجلد لأفیسقط ع ، حتى ولو ثبت على الإقرار بالزنا ورجع عن الإقرار بالإحصان الإقراربالاحصان

، فیبطل  وعلة لوجوب الرجم ، فیصح الرجوع عنھ كما یصح عن الزنا اصیرورة الزن الإحصان شرط 

  . )2( الإحصان ویبقى الزنا فیجب جلده

، و لكن حق الله ھو الأغلب و المتمثلة في  أما بالنسبة لجرائم الحدود التي تقع على حق الله مقترنة بحق العبد     

القذف ، فخلافا لجرائم الحدود الأخرى اختلف فقھاء الشریعة حول مدى قبول الإنكار، فمنھم من ذھب جریمة 

  إلى عدم جواز استحلاف المتھم بالقذف ، بینما ذھـب البعض الآخر إلى جواز استحلافھ و إن  نكل وجب القضاء
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 18حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   –نظر أ : )1(

سلطات التحقیق  و الاتھام في القانون الجنائي ، الفصل بین السلطتین ، دراسة مقارنة ، دار الكتاب الحدیث ، شرف رمضان عبد الحمید ، أ:  )2(

  . 704إلى  702  ، ص 2008
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ه الجریمة باعتباره نوعا من البینة ، على أنھ كما في جرائم الحدود بالحد ، كما یجوز القضاء بعلم القاضي في ھذ

    ، و لا یؤثر في قیمة الشھادة  التي تقع على حق خالص � تعالى وحده ، ولا تقبل الشھادة إلا من أربعة شھود

  . )1( أو الإقرار الرجوع فیھا من جانب الشاھد أو المقذوف حسب الأحوال

ن القاضي في ھذا النوع من الجرائم لا یملك الحریة في اختیار العقوبة أو تقدیرھا ، بل إعلى العموم ، فو     

المقررة متى تیقن من أن المتھم ھو مرتكب الجریمة ، بصرف النظر عن أي  ةتقتصر مھمتھ على توقیع العقوب

لك ھناك من یرى من ، و لذ )2( خاصة بالجریمة أو الجاني ، كما لا یملك ولي الأمر حق العفو عنھاظروف 

  ، إذ لا یعترف بحریة القاضي في الاقتناع ، حیث  قانونیة الأدلةوم على ـقھاء أن النظام الإجرائي الإسلامي یقـفال

أن الأدلة محددة سلفا في كل دعوى ، سواء من حیث نوع الدلیل أو عدد الشھود الذین تقبل شھادتھم ، فھناك في 

شھادة أقل من أربعة رجال مثل جریمة الزنا ، كما أن ھناك دعاوى أخرى لا تقبل الدعاوى مثلا ما لا تقبل فیھا 

، كالحدود غیر الزنا  شھادة الرجال دون النساء ، بحیث یكتفي في مثل ھذه الدعاوى بشھادة رجلین عدلین

نساء ، و أخیرا جرائم القود  في النفس أو الأطراف ، في حین ھناك دعاوى تقبل فیھا كلا من شھادة الرجال و الو

  . )3( ھناك دعاوى لا تقبل فیھا إلا شھادة النساء مثل جرائم فض البكارة و عیوب النساء

  
  ٭ جرائم القصاص و الدیة:  الفرع الثاني

، و ھي تلك الجرائم التي تقع عدوانا على حق الله تعالى مشوب بحق  )4(و تكون عقوباتھا مقدرة حقا للأفراد      

   »القتل العمدي  «العبد فیھا أغلب ، و تبدو جرائم القصاص فیھا بوقوع الفعل عمدا على النفس العبد و لكن حق 

  . )5( ، أما جرائم الدیة فتبدو في القتل الخطأ ، أو الضرب المفضي إلى الموت »فقأ العین «أوعلى ما دون النفس 

     لدم الدیة ، فضلا عن ذلك تكون الدیةوتجب الدیة في جرائم القصاص  إذا عفي عن القصاص و استبدل بھ ولي ا

حالات القتل شبھ العمد و یندرج تحتھ جمیع الأفعال التي یقصد منھا الجاني العدوان و لم  يمستحقة دون سواھا ف

  .)6( یقصد منھا القتل و لكنھا أدت إلى موت المجني علیھ، ھذا إلى جانب القتل و الإصابة و إتلاف الأطراف خطأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 704شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص أ:  )1(

  .و ما بعدھا   675المرجع نفسھ ، ص  شرف رمضان عبد الحمید،أ : )2(

  . 80نبیھ صالح ، المرجع السابق ، ص :  )3(

ن المجني ، وھذا المعنى یتحقق في القصاص لأ» فارتدا على أثرھما قصصا  « :لھ تعالى القصاص لغة مأخوذ من قص أثره أي تتبعھ ، ومنھ قو:  ٭

یضا علیھ أو ولي الدم یتتبع الجاني حتى یقتص منھ ؛ وقیل مأخوذ من القصص بمعنى القطع ، یقال قص شعره أي قطعھ ، وھذا المعنى في القصاص أ

  .یجرحھ ، أي یوقع على الجاني مثل ما جنى ، فالقصاص في اللغة ینبئ عن المساواة  ن المجني علیھ أو ولیھ یتبع الجاني حتى یقتلھ أولأ

عول أما الدیة فھي اسم للمال الذي ھو بذل النفس أو الطرف ، ویقال ودى القاتل المقتول دیة إذا أعطى ولیھ المال ، وسمي المال تسمیة للمف     

          .أو طرف منھ  سم لضمان یجب بمقابلة الآدميإ، ووداه أعطى دیتھ ، والدیة  بالمصدر ، والدیة بالكسر حق القتیل وجمعھا دیات

  . 309محمد سلیم العوا ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 18حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )5(

  . 678شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص أ:  )6(
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القصاص في العرب كان لھ نظم أوجدتھا العادات و التقالید ، كما كان نظام الدیات معمولا  و من المعلوم أن     

 روفِ عْ بالمَ  باعٌ تِ ٱف يءٌ شَ  أخیھِ  نْ مِ  ھُ ـَ ل يَ فِ عُ  نْ فمَ  «: ، بقولھ تعالى في سورة البقرة  )1(ن و أشار إلیھ آبھ فأبقاه القر

إلى غیر ذلك من .... )2( » ألیمٌ  ذابٌ عَ  فلھُ  كَ ذلِ  دَ عتدى بعْ ٱن فمَ  ة ٌمَ و رحْ  مْ كُ ربِّ  نْ مِ  فیفٌ تخْ  ذلكَ  سانٍ بإحْ  ھِ إلیْ  ءٌ ادأو

  . )3( یات القرآنیة التي تحث على ذلكا�

و فیما یتعلق بجرائم القصاص و الدیة ، فیجوز إثبات ھذه الجرائم بالشھادة و لكن لا تقبل شھادة النساء كما      

أما النكول عن حلف الیمین فقد اختلف الفقھاء في شأنھ حول مدى قبولھ یجوز للقاضي أن یقضي بعلمھ فیھا ، 

للقضاء بالقصاص و الدیة ، فذھب رأي إلى عدم قبولھ في جرائم القصاص و الدیة معا ، بینما ذھب رأي آخر 

  . ، أما جرائم الدیة فیجوز القضاء بھا عند النكول إلى عدم قبولھ في القصاص فقط 

ھل یجوز للقاضي أن یقضي بعلمھ في : ء القاضي بعلمھ ، فلنا أن نطرح التساؤل التالي أما بخصوص قضا     

  . ھذه الجرائم ؟

اختلف الفقھاء في ذلك تبعا لما إذا كان القضاء في جرائم الحدود أم في جرائم القصاص و الدیة ، و فیما      

اضي أن یحكم بعلمھ بھا ، لأنھ خصم  فیھا لتعلق ، ذھب جمھور الفقھاء إلى أنھ لا یجوز للق یتعلق بجرائم الحدود

         ن لھ أن یقضي فیھ بعلمھ لتعلقھ إھذه الجرائم بحق الله تعالى و ھو نائبھ ، و ذلك باستثناء حد القذف ، ف

للقاضي أن یقضي بعلمھ في كل الجرائم بما فیھا الحدود ، و فیما  ز، و ذھب ابن حزم إلى أنھ یجو بدـبحق الع

یھا بعلمھ متى ـد أجاز الفقھاء للقاضي أن یحكم فـقـصاص و الدیة و نظرا لتعلقھا بحق العبد ، فـق بجرائم القیتعل

  . )4( كان ذلك العلم في مجلس القضاء 

و فیما یتعلق بدور القاضي في ھذا المجال فلا یترك لھ في جرائم القصاص و الدیة حریة اختیار العقوبة      

مھمتھ على توقیع العقوبة المقدرة على من یثبت علیھ ارتكابھا مثلھا في ذلك مثل جرائم  تقدیرھا ، و تقتصرو

صاص أو الدیة ـن القـو عـ، و لكن یجوز للمجني علیھ أو ولیھ أن یعف ، كما لا یملك ولي الأمر العفو عنھا الحدود

   . )5( و في ھذه الحالة یجوز معاقبة الجاني بعقوبة تعزیریة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
الطبعة ، بیروت دار الفكر العربي للطباعة و النشر ،  محمد الخضري بك ، تاریخ التشریع الإسلامي ، قدم لھ وعلق علیھ زھیر شفیق الكبي ،:  )1(

  . 77، ص   1992 ، الأولى

  . 178سورة البقرة ، الآیة :  )2(

  .و ما یایھا  77، ص السابق المرجع  ي بك ،محمد الخضر : )3(

  .و ما یلیھا  704ص  المرجع السابق ، شرف رمضان عبد الحمید ،أ:  )4(

  .  678ص نفسھ ، شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع أ:  )5(
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  جرائم التعزیر٭:  الفرع الثالث

 لتي تقع إما عدوانا على حق خالص للعبد ، و تتمثل في الجرائم ا )1( و ھي تنطبق على كل الجرائم الأخرى     

  . )2( دون أن یتوافر في ھذا الاعتداء الأركان اللازمة لإحدى جرائم الحدود، أو على حق خالص � تعالى 

  یھا حد ـو لقد عرف الفقھاء التعزیر بأنھ عقوبة غیر مقدرة تجب حقا � تعالى أو لآدمي في كل معصیة لیس ف     

  مـر العقوبة متروك إلى ولي الأمر بحسـب ما یراه مـن المصلحة ، و على قـدر الجـریمة و لا حـد و لا كفارة ، فأ

لأقلھ عند أكثر الفقھاء ، فیجوز أن یكون سوطا أو كلاما عنیفا أو صفعا أو حبسا ، و على العموم فالعقوبة فیھ 

  . قلتھ و كثرتھتختلف بحسب كبر الذنوب و صغرھا و بحسب حال المذنب و حال الذنب في 

 ان لولي الأمر الخیار إن شاء عفاعن التعزیر ما لم یتعلق بھ حق لآدمي ، فإن عفا عن حقھ كو یجوز العفو      

إن شاء عزر، حسب ما یراه في فعل الأصلح و ھو یوجب الضمان لما حدث عنھ من التلف ، كما یجوز و

  . )3( للقاضي أن یقضي فیھ بعلمھ بخلاف الحد

، و یترك  )4(داء الیمین آفیما یتعلق بإثبات جرائم التعزیر، فیجوز ذلك بشھادة واحدة أو بنكول المتھم عن  أما     

  . )5( للقاضي أمر اختیار العقوبة الملائمة للجریمة و لحال المجرم و نفسیتھ و سوابقھ

  . و التعزیر ینقسم إلى ما ھو حق � و ما ھو حق للعبد    

  .خرفیكون مدعیا شاھدا إذا كان معھ  آ  لمتعلق بحق الله ، یجوز إثباتھ بمدع  یشھد بھ ،فبالنسبة للتعزیر ا

أما التعزیر الذي ھو حق للعبد ، فیثبت بشھادة رجلین أو رجل وامرأتین ، لأنھ من جنس حقوق العباد ، كما      

أنھ سب المجني علیھ یحلف ویقضي  یثبت بالشھادة على الشھادة ویجري الیمین فیھ ، بمعنى أنھ إذا أنكر المتھم

نھ یمنعھا إبالتھمة ، فلو أخبر العدول القاضي أن فلانة تذھب إلى بیت فلان الأجنبي ، ف تبالنكول فیھ وكذلك یثب

ویعزرھا ولا عبرة باحتمال أنھا تذھب إلیھ لمصلحة إذ لا اعتبار للاحتمال في باب التعزیر ولو أكل في رمضان 

  .الخ ... سلم الذي یبیع الخمر أو یأكل الربا والمغني والمخنث والنائحة یعزر ویحبس وكذا الم

كما یثبت أیضا مع الشبھة ، ولھذا قال الفقھاء أنھ یثبت بما یثبت بھ المال ویجري فیھ الحلف ویقضي فیھ      

  . )6(بالنكول والكفارات تثبت معھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
نذار ، التعزیر لغة معناه التأدیب ، وھو الرد والمنع ، والتعازیر عبارة عن مجموعة من العقوبات غیر المقدرة تبدأ بأخف العقوبات كالنصح والإ :٭

  .وتنتھي بأشد العقوبات كالحبس والجلد ، وقد تصل إلى حد الإعدام في الجرائم الخطیرة 

  . 309ع السابق ، ص محمد سلیم العوا ، المرج:  )1(

  . 18حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )2(

  .و ما یلیھا 76، ص  1960محمد عطیة راغب ، النظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي العربي المقارن ، دار المعرفة ، القاھرة ، :  )3(

  . 23، ص القرائن القضائیة مسعود زبدة ، :  )4(

  . 679شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص أ:  )5(

  . و ما یلیھا 78، ص المرجع السابق  محمد عطیة راغب ،:  )6(
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تعد من أخصب أفكار القانون الجنائي الإسلامي ودلیلا على مرونتھ نشیر في الأخیر أن فكرة التعازیر و     

جرائم التعازیر ولم تحددھا بشكل لا یقبل م تنص على أن الشریعة الإسلامیة لزمان ومكان ، ذلك  للمسایرتھ لك

الزیادة والنقصان كما فعلت في جرائم الحدود والقصاص والدیة ، وإنما نصت على ما تراه من الجرائم ضارا 

بصفة دائمة بمصالح الأفراد والجماعة والنظام العام وتركت لأولي الأمر في الأمة أن یجرموا ما یرونھ ضارا 

  . )1(ماعة وأمنھا ، فھي جرائم لا حد فیھا ولا كفارة بمصالح الج

  

  حریة الإثبات في الشریعة الإسلامیة وقضاء القاضي باقتناعھ: المطلب الثاني 
  
ولم تحد من سلطتھ  الأدلةحریة القاضي لم تقیدھا في تقدیر  أن، نجد  الإسلامیةالشریعة  أحكام إلىبالرجوع      

ن ـن خلال العدید مـم رأیھملى صحة ـع بأدلة الرأيذا ـھ أصحابد ، حیث استدل یوـضائیة قـتھ القـناعـق أو

نھا ما یسند ـ، وم ، ومنھا ما ھو وارد في السنة النبویة الشریفةالكریم  رآنـوالقق بالكتاب ـمنھا ما یتعل  النصوص

  . ولـإلى المنطق المعق

  

  الأدلة الواردة بالقران الكریم: الفرع الأول 
  
المادیة كانت ھي الدلیل المحوري لظھور  والأدلة نآالقر أنالكریم العدید من المواقف ظھر فیھا  نآبالقر ورد     

  : وسوف نعرض لبعض ھذه النصوص فیما یلي  ، )2( الحقائق

َّ لضِ وى ، فیُ بع الھَ ـَّ ولا تت قِّ اس بالحَ النّ  ینَ م بَ كُ فاحْ  ضالأرْ في   خلیفةً  ناكَ علْ جَ  اإنَّ  دُ ا داوُ یَ  « : قولھ سبحانھ وتعالى  كَ ـ

، فھذه الآیة الكریمة  )3( » سابِ الحِ  مَ وا یوْ ا نسُ بمَ  دیدٌ شَ  عذابٌ  مْ لھُ  بیل اللهِ ن سَ عَ  ونَ ـُّ لیضِ  ینَ الذِ  إنَّ ،  بیل اللهِ ن سَ عَ 

   . )4( دیرهـدیر الأدلة وموضوعیتھا والدقة في تقـناعة القاضي وحریتھ في تقـواضحة في دلالتھا على الأخذ بق

  : قولھ عز وجل في كتابھ الكریم  الإسلامیةفي الشریعة  الإثباتالمنادون بحریة  أیضاالتي ساقھا  الأدلة ومن     

،  ا صادقینَ كنَّ  ن لنا ولوْ مِ وبمُ  نتَ أَ ، وما  الذئبُ  فأكلھُ نا متاعِ  ندَ عِ  فُ نا یوسُ وتركْ  قُ تبِ بنا نسْ ذھَ  اإنّ  أباناقالوا یا  «

  . )5( »فونَ على ما تصِ  انُ والله المستعَ  ر جمیلٌ بٌ فصَ  راأمْ  مُ كُ سُ أنفُ  مُ لكُ  لتْ سوّ  بلْ  قالَ ،  بٍ م كذِ ھ بدَ اءوا على قمیصِ وجَ 

یوسف من افتراس الذئب لھ  إخوةأن یعقوب والد یوسف علیھما السلام لم یقتنع بما ادعاه  ىوتدل الآیتان عل     

  .م ـذا السبع رحیـھ إنر ، ـثر ناب ولا ظفأبھ  ىأرول ، ما ـمیص ویقــلب القـخذ یقأمیصھ وـحص قـبعدما ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 679شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص أ:  )1(

   ، 2007،  ئي ، شركة ناس للطباعةدي ، الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل في الشریعة الإسلامیة و القانون الجنایمصطفى محمد الدغ:  )2(

  . 26ص 

  . 26سورة ص ، الآیة :  )3(

  . 258إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 18و  17 سورة یوسف ، الآیتان:  )5(
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كالیوم ذئبا  رأیتما  تا�خذ القمیص وبكى حتى خضب وجھھ بدم القمیص ، وقال أ بأنھقیل  أخرى وفي روایة

من قمیص  ذالسلام اتخیعقوب علیھ  أنابني ولم یمزق علیھ قمیصھ ، ومن سیاق ما تقدم یلاحظ  أكلحلم من ھذا أ

  . )1( ولیس دلیلا في صالحھم أبنائھیوسف الملطخ بالدماء دلیلا على كذب روایة 

َّ لعل لاً بُ نھارا وسُ أو بكمْ  ض رواسي أن تمیدَ في الأرْ  ىلقأو «: وفي قولھ تعالى        جم و بالنَّ  وعلاماتٍ  كم تھتدونَ ـ

مارات ن نصب العلامات والأأ، ففي الآیة الكریمة توجیھ صریح من الله بوافر نعمھ على عباده ب )2( » ھم یھتدونَ 

نھ یشیر إلى إالتي ترشدھم إلى مقاصدھم في أسفارھم ، وھذا النص وان جاء في الأمور المادیة الملموسة ، ف

  . لى بھذا المنھج في الأمور المعنویة غیر الملموسة كالقضاءسبحانھ وتعا رضا المولى

، وتدل الآیة  )3( »ھنّ حامِ في أرْ  اللهُ  ن ما خلقَ أن یكتمْ  لھنّ  لُّ ولا یحِ  ثلاثة قروءٍ  بأنفسھنّ  نَ صْ یتربّ  ۥطلقاتوالمُ  «

المطلقة وھـذه علامة على عدم وجود الحمل لدى  ˝الحیض˝الكریمة على أن الله سبحانھ وتعالى جعل القروء 

  . )4(اتالتزامن ـلیھا مع اموق وطلقة ، ویترتب على ذلك مالھا من حقرأة المو رحم المعلیھا الحكم بخلرینة یبنى ق
  

  الأدلة الواردة بالسنة الشریفة: الفرع الثاني 

صلى الله علیھ  خذ الرسولأورد بالسنة النبویة الشریفة العدید من الأحادیث و الوقائع والقضایا التي تؤكد      

  : واعتماد حجتھا في مجال الإثبات منھا وسلم بالقرینة 

الولد  «جعل رسول الله الفراش قرینة على ثبوت النسب من صاحبھ ، وذلك في الحدیث الشریف   ــأولا      

  . )5( » للفراش وللعاھر الحجر

أجاز علیھ السلام للملتقط أن یدفع بھذا الشيء حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام عن اللقطة ، حیث  ــ  ثانیا     

  . )6(بصفتھ وجنسھ وقدره أو وزنھ وعدلھ وھو قضاء بالقرائن 

كان لھ مخرج فخلوا  نإفالحدود عن المسلمین ما استطعتم ،  ادرءوا «: كما یقول رسولنا الكریم   ــثالثا      

  . )7( »لعقوبة ن للإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في اإفسبیلھ 

لة تقدیر الأدلة تترك لقناعة القاضي دون قید علیھا إلا ما استثناه المشرع أوھذه دلالة واضحة على أن مس     

                                                                       . )8(تكون الأحكام بالإدانة مبنیة على الیقین ولیس على الظن والاحتمال  أنوبالنص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 27مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 16و  15سورة النحل ، الآیتان :  )2(

  . 228سورة البقرة ، الآیة :  )3(

  . 28مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، :  )4(

  .، رواه البخاري  ید ، حدثنا اللیث عن ابن شھاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنھاالول أبوحدثنا :  )5(

  . 29، ص السابق المرجع  مصطفى محمد الدغیدي ، : )6(

  .أخرجھ الترمذي  و الحاكم و البھیقي و غیرھم من حدیث عائشة :  )7(

  . 258إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص :  )8(
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  العقل و المنطق أسانید: الث الفرع الث

 أھمیةوحیثیاتھا والتي تؤكد على  الأمورقواعد الفكر والمنطق الصحیح لطبیعة  إلىالتي تركن  الأسانید ومن     

  : الإسلامیة مایلي الجنائي في الشریعة  الإثباتحریة 

قا كثیرة ویسھل على المجرمین تحقیق ع حقوینھ أن یضأن إھدار العمل بالقرائن والأدلة المادیة من شأ ــ  أولا     

وھذا یتنافى مع قصد الشارع من المحافظة على الحقوق وردع المجرمین ، وفي ھذا المعنى یقول ابن قیم  ربھمآم

من  عطل كثیرا من الأحكام وضیع كثیراوالعلامات في الشرع بالكلیة فقد  الأماراتفمن أھدر  “ : ةالجوزی

  . ”الحقوق

قل منھا دلالة في الإثبات ولا سیما أر ما ھو ـقأنھ أھ من غیر المعقول أن یلغي الشارع القرائن مع نأ  ــثانیا      

أن الشارع قصد تحقیق العدل بین الناس وھو ما لا یتحقق إلا بالاعتماد على الأدلة المادیة والقرائن وغیرھا من 

  . طرق الإثبات الأخرى

البینة على  «رد في قول الرسول صلى الله علیھ وسلم ،اھوم لفظ البینة الوإن القرائن داخلة في مف  ــ ثالثا     

ن البینة في الحدیث اسم لكل ما یبین الحق ویظھره سواء كان ، وذلك لأ )1( »المدعي والیمین على من أنكر 

ادف كلمة الحجة شھادة أم قرینة أم غیر ذلك من وسائل الإثبات المتفق علیھا و المختلف فیھا وھي بھذا المعنى تر

ن الكریم مرادا بھا ھذا المعنى آلأنھا لم تستعمل في القر، ولیس المراد بھا مجرد الشھادة  ، والدلیل والبرھان

  . )2( خذ بذلك جمھور الفقھاءأالضیق ، بل استعملت فیھ مرادا بھا مطلق الحجة والبرھان وقد 

نھ كان ین یمكن أن نخلص إلى نتیجة مفادھا أبراھوعلیھ ومن خلال كل ما تقدم بیانھ من أدلة وحجج و     

  . )3( عن كل التشریعات الوضعیة للشریعة الإسلامیة السبق بإقامة مبدأ القناعة القضائیة

  
بین مؤید لحریة الإثبات في الشریعة الإسلامیة ومخالف لھذا الرأي یمكن القول في الأخیر أن وسائل الإثبات      

  معناھا ق بالبینة ما في ـمین ، ویلحـن حلف الیـلامي تنحصر في البینة والإقرار والنكول عفي النظام الجنائي الإس

علم القاضي في زمن القضاء وفي مكانھ ، سواء عن طریق السمع أم المشاھدة مع ملاحظة أن البینة وما مثل 

  الجنائيع وسائل الإثبات في النظام ـلى ذلك تتسـع ولیة والمادیة ، وبناءً ـصادر الأدلة القـیع مـیلحق بھا تتسع لجم

  .الإسلامي لتشمل الشھادة ، الإقرار ، الیمین ، النكول عن الیمین ، علم القاضي ، والقرینة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .ا في الصحیحین ذثبت ھ : )1(

  . 30مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 258إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص :  )3(
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، لأن المبدأ ھو بجرائم التعازیرو یجوز للقاضي الجنائي أن یبني حكمھ على أحد ھذه الوسائل فیما یتعلق      

  ارع ـزم الشـأل قــدـ، ف دیةـاص والـصــدود والقـجرائم الحفي ا ـ، أم تناعـاضي في الاقـالق ریةـریة الإثبات وحـح

، إذ بقدر ما  الأدلة قانونیةأن أ ي  ، لا یجوز أن یبني حكمھ على سواھا، بوسائل محددة لإثباتھا القاضي الحكیم 

  یع ـاق توقـحرصت على التضییق من نط، ھذه الجرائم ـرضتھا لـوبات التي فـیة في العقــتشددت الشریعة الإسلام

  . )1( للإثباتالخاصة  لیا في الشروط ویبدو ھذا الحرص جالعقوبات ، ھذه 
  

عدا حد  – عدلینفي جرائم الحدود والقصاص بشھادة شاھدین  الإثباتجعلت  الإسلامیةكانت الشریعة  وإذا     

یبني قناعتھ  أنلیست قیدا یوجب على القاضي  الأدلةن تلك إ، ف إقرار أو –شھود عدول  أربعةالزنا بشھادة 

العصاة ،  أمامالله  إلىجل حمایة المتھم والتقلیل من دائرة العقاب وفتح باب التوبة ن أھي شرعت م وإنما  علیھا

من اختیار المقر  التأكدن من واجب القاضي إالقاضي شخص یقر على نفسھ بارتكاب جریمة ما ، ف إلىرفع  فإذا

ولا  الإقراریھدر  أنجبا علیھ كان وا الإكراهغلب على ظنھ وقوع  أوثبت لدیھ  فإذا،  الإقرارھ لم یكره على أنو

القاضي الذي یحكم بموجب  یأثمبما لم یفعل ،  الإقراریرتب علیھ حكمھ ، وكما یؤثم المكره لحملھ شخصا على 

  . إقرارهدون تثبت من اختیار صاحبھ عند  الإقرار

لم ما شھدوا علیھ  أن رآختبین لھ بطریق  إذا،  بشھادة الشھود یأخذ أنوكذلك لا تجیز ھذه الشریعة للقاضي      

ن نصاب الشھادة قد أن یشھد على امرأة بالزنا ثم یتبین أنھا لا تزال عذراء ، فعندئذ لا یجوز القول بأیقع ، ك

          اكتمل ، فیجب الحكم بھا وھذا موضوع اتفاق بین الفقھاء ، فللقاضي إذن أن یقدر الدلیل الذي یقدم إلیھ 

قرائن الأحوال فیھا ، وھو لا یقضي على أي حال إلا إذا تیقن أن ما یقضي بھ في الدعوى في ضوء ظروفھا و

  . )2( تثبتھ البیانات المعروضة أمامھ

  
 
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .و ما یلیھا  701شرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص أ  –نظر أ : )1(

  . 65، ص  1وان ، المرجع السابق ، ج محمد مر  –

        الكتاب الأول ، ، 1994 ، الطبعة الأولى كمال عبد الواحد الجوھري ، القصور التشریعي وسلطة القاضي الجنائي ، دار الكتاب الحدیث ،  –

  . 144إلى  142ص 

  . 779حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   –

  . 82دغیدي ، المرجع السابق ، ص مصطفى محمد ال:  )2(
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  الفصل الثاني 
  

  القاعدة العامة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة
  
  

ظام ھ القاضي في مجال الإثبات یختلف سعة و ضیقا تبعا لنؤدیرأینا فیما سبق أن الدور الذي ی     

 ، دلم یقیده بأي قی و حریتھأم كان یطلق  ، فیما إذا كان یجنح إلى تقییده و غل یده ، السائد الإثبات

  .  ییدـو التق الإطلاقأي بین  ، ذا و ذاكـأم أنھ كان وسطا بین ھ ، الاقتناعأو  الإثباتسواء من حیث 

         الإثباتھذا و تقضي أغلب التشریعات المقارنة في إثبات المسائل الجنائیة بنظام حریة      

 اختلافبات الجرائم على الجنائي أنھ یجوز إث الإثباتفي  الأصلن لأ و الاقتناع كقاعدة عامة

            إلا ما استثني منھ بنص خاص و للقاضي مطلق الحریة في تقدیرھا  الإثبات طرقبكافة  أنواعھا

  . ستعانة بھاو الإ

یقتضي منا  الأدلةعلى القاعدة العامة التي تحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدیر و للتعرف      

الجنائي بوجھ عام و التي منھا  الإثباتالتي تحكم  المبادئالعامة و أولا التطرق إلى القواعد  الأمر

في مرحلة ثانیة معرفة نطاق  الأمرللقاضي الجنائي ، ثم یتطلب منا  عالاقتناو  الإثبات ةمبدأ حری

و سیادة قاعدة الاقتناع الحر و النتائج المترتبة علیھا  الأدلةدیر ـتطبیق سلطة القاضي الجنائي في تق

قتناع على مبدأ الا بناءً  الأدلةد ذلك نقوم بمعالجة كیفیة ممارسة القاضي سلطتھ في تقدیر و بع 

المعتمدة من أجل الوصول إلى الحقیقة التي ھي عنوان الحكم الجنائي  الإثباتبالنسبة لوسائل 

  .المعلن لھا 
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  اع للقاضي الجنائيتنالإثبات و الإق ةحری:  المبحث الأول
  

الجنائیة منذ لحظة وقوع الجریمة إلى غایة  الإجراءاتة الإثبات ھي المحور الذي تدور علیھ قواعد نظری     

 ھذا الحكم الذي یكون نتیجة للعملیة القضائیة التي یمارسھا القاضي الجنائي بناءً  ، إصدار الحكم النھائي بشأنھا

بالبحث في قیمتھا من  الأدلةبحریتھ في تقدیر  و التي من أبرزھا و أھمھا ما یتعلق ، على السلطات الممنوحة لھ

الذي یھتم من جھتھ بجمع  الإثباتھذه المسألة التي لا یمكن فصلھا أبدا عن مبدأ حریة  ، الإثباتناحیة قوتھا في 

  . على تكوین قناعتھ و عقیدتھ منھا و اختیارھا و استعانة القاضي بما یطمئن إلیھا بناءً  الإثباتوسائل 

عد تفي المواد الجنائیة و التي  الإثباتالتي تحكم  ھ فلقد وضع المشرع الجنائي العدید من القواعدو علی     

 بالإثبات، فمن ھذه القواعد ما یتعلق  ، و مخالفات جنح ، الجزائیة المختلفة ، جنایات الأقسامالمرجع لقضاة 

لھ أولا ، و منھا ما یتعلق بالقاضي الفاصل في الجنائي و ھذا ما سنتناو الإثباتالجنائي في حد ذاتھ كقاعدة حریة 

،  و منھا ما یتعلق كذلك بالدلیل الجنائي ذاتھ،  )1(الدعوى الجنائیة كقاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

      الأدلةكقاعدة یقینیة و مشروعیة الدلیل و الذي یعتبر بدوره قیدا واردا على سلطة القاضي الجنائي في تقدیر 

 . ، و ھذا ما سیكون محل دراسة لاحقة حریتھ في الاقتناعو 

 
 

  حریة الإثبات الجنائي: المطلب الأول 

 على وجھ الخصوصالجنائي المسائل التي تواجھ القاضي بوجھ عام و عقدأمن أھم و  الإثباتیعتبر موضوع      

یتمتع بحریة كاملة في  الأولفي أن  ، الإثباتإذ یختلف القاضي الجنائي عن القاضي المدني فیما یتعلق بوسائل 

على  ، الإثبات ةبمبدأ حریو ھذا ما یعرف  ، )2( للبحث عن الحقیقة و الكشف عنھا الإثباتالاستعانة بكافة طرق 

  . بطرق معینة یملیھا علیھ المشرع مسبقا الإثباتعكس الثاني فھو مقید في 

ھو یعد مظھرا من مظاھر ذاتیة نظریة  و یعات الجنائیةمستقر علیھ في معظم التشر الإثباتو مبدأ حریة      

یة ـطلب من حیث التعرض إلى ماھـذا المـسنتناولھ في ھ  بدأـأكثر بھذا الم للإلمام، و  في القانون الجنائي الإثبات

 دون أن ننسى التطرق إلى موضوع،  الاثباتیة ، ثم نتعرف على جوھر العملیة إتباعھو الحكمة من  أھمیتھو   

 إثباتھو ما الذي ینبغي  الإثبات ءعبالجنائي من حیث  الإثباتو محلھ الذي ھو متعلق بدوره بمجال  الإثباتھذا 

  .    الإثباتأو بمن تناط  مھمة جمع أدلة  من جانب كل طرف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

(1) : Le principe de l′intime conviction ; la règle générale en matière de preuve , est que le juge apprécie en toute 

liberté la valeur des preuves qui lui sont soumises …( JEAN SICARD , La preuve en justice , Collection 

Comment Faire , Edition 1960 , No 586 , P 381 ) . 

(2) : Le juge pénal joue un rôle actif, a la différence du juge civil , il doit  utiliser tous les moyens d’investigations 

que la la loi lui fournit ( JEAN  LARGUIER. ,  Procédure Pénal , Dalloz , Paris ,  20 ème édition , 2004 , P 283 ) .  
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  *تعریف الإثبات و أھمیتھ :  الفرع الأول
  

الدلیل لدى السلطات المتخصصة على حقیقة معینة بالطرق التي حددھا  إقامةمضمونھ یعني  في الإثبات     

  . )1( القانون وفق القواعد التي تخضع لھا

، و ھو من  ا إلى المتھمالمثبتة لوقوع الجریمة و نسبتھ الأدلةالجنائي البحث عن  الإثباتو یقصد بعملیة      

  . )2( الإثبات لایمكن توقیع الجزاء الجنائيفبدون ھذا  ، الجنائیة الإجراءاتالموضوعات الرئیسیة في 

الجنائیة على حقیقة  بالإجراءاتفي المواد الجنائیة بأنھ إقامة الدلیل لدى السلطة المختصة  الإثباتكما یعرف      

ھو  وأ ، المتھم و شركائھ إلىو بیان حقیقة نسبتھا  ، طرق المشروعة قانوناقیام الجریمة أو عدم قیامھا بال

 . المنتجة للیقین الأسبابمجموعة 

  ل سلطات التحقیق ـضاء الحكم فحسب ، بل یشمـو نطاق الإثبات الجزائي لا یقتصر على إقامة الدلیل أمام ق     

 . )3( بتقدیره بمعرفة المحكمة نھ مرورا بتحقیقھ و انتھاءً ـب عینى بإقامة الدلیل منذ مرحلة التنق، و یع و الاستدلال

  ي إلى الماضي و لیس ـیرمي إلى إثبات واقعة الجریمة التي تنتم ھ، لأن میة خاصةـو یحتل الإثبات الجنائي أھ     

ید أمامھا ـوعھا حتى الحكم فیھا ، لذا یتعین علیھا أن تستعین بوسائل تعـوسع المحكمة أن تباشرھا منذ وقفي 

، ثم  ما حدث حتى یمكنھا تقدیر الدلیل في الواقعة و تقدیر المسؤولیة الجزائیة إذا توافرت عناصرھاتفاصیل 

  . )4( ، حیث تنتھي إلى حكم یتفق مع قواعد العدل و المنطق الفصل في الدعوى

یؤدي ذلك حتما إلى تبرئة المتھم ، بانعدامھ  الذي ھو عنوان الحقیقة الحكم القضائي جوھرفالإثبات إذن ھو       

  . )5( أو تسریحھ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الإثبات لغة ھو إقامة الثبت وھو الحجة والبینة والبرھان والدلیل  : *
 .    191ص  ،بیروت  ، اسات والنشر والتوزیععلي محمد جعفر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، المؤسسة الجامعیة للدر:  )1(

  . 11مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ : )2(

─ A tous les stades de la procédure se pose le problème de la preuve de l’existence de l’infraction et de la 

participation de la personne poursuivie à cette infraction ( J . LARGUIER , Op . Cit , P 280 ) .  

  . 205، ص  2005 ، الطبعة الأولى ، الأردن  –عمان  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ،محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجزائیة   – نظرأ:  )3(

─ Pendant les enquêtes de police  , lors de l’instruction préparatoire , et lors de la phase de jugement                      

( J . LARGUIER , Op . Cit , P 280 ) .  

  

  . 191، ص  السابقمحمد سعید نمور ، المرجع   –نظر أ:  )4(

  . 13مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص   –

  .و ما یلیھا  15ص  ، 1ج  محمد مروان ، المرجع السابق ،:  )5(
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  ثباتیةوھر العملیة الإـج: الفرع الثاني 

  
      ازمجیقین  إلىیحولھا  أن فإما،  واقعة محل شك لإثباتدام الدلیل ھو عبارة عن عملیة استخ الإثباتإن      

ذلك و تبقى الواقعة محل عن یعجز الدلیل  أن أو،  الإدانة، و ھنا تكون  و غیر قابل للمناقشة في ضمیر القاضي

  . ا یفسر الشك في صالح المتھم و یحكم بالبراءةو ھن  شك

من خلال  حالة من الیقین في الواقعة المتنازع علیھا إلىفي تحویل حالة الشك  إذنیتمثل  الإثباتفجوھر      

تكون  أنشرط  ، إثباتھاالقاضي بالحقیقة عن طریق ما تقدم في الدعوى من وسائل قادرة على  إقناع إلىالتوصل 

 ترتبطالقواعد التي  أھمو من  ، ل جدیة و مشروعة لا تتعارض مع الحریات العامة و كرامة المتھمھذه الوسائ

  . )1( حظر استخدام التعذیب و الاحتیال للحصول على اعتراف المتھم المبدأبھذا 

  
  نائيـالج اتـالإثبل ـمح: الفرع الثالث 

الجنائي ھو  الإثباتموضوع  أن، و یعني ذلك  یةالقانون الأھمیةعلى الوقائع ذات  الإثباتتصر محل یق     

حكم القانون  بإثباتالدعوى  أطراففلا یلتزم  ، )2( إذ ینصب على عوامل مادیة و نفسیة ، و لیس القانون الوقائع

   و تفسیره للقانون یخضع لرقابة محكمة النقض ، القاضي یعلم بذلك أنالفرض  إذ،  المتھم إلىفي الواقعة المسندة 

   و من الصعب حصر الوقائع التي تكون مجالا للإثبات ، فھي تتشعب و تختلف في كل واقعة عن الأخرى      

و لو كانت لنفس نوع الجریمة ، على أن الإثبات یتناول الوقائع المتعلقة بأركان الجریمة و شروطھا و ظروفھا ، 

  .) 3( عوارض الأھلیة كما یتناول الأسباب التي تستبعد صفة الجریمة كأسباب الإباحة و

فیتعین على النیابة العامة أو المدعي المدني إثبات وجود الركن الشرعي الذي بنیت على أساسھ المتابعة ،      

ة السلوك كما یجب علیھا أن تثبت توافر الركن المادي للجریمة و جمیع عناصر الفعل المجرم مھما كانت طبیع

التامة ، و علاقة السببیة بینھما في الجرائم تحقق الضرر و وقوع النتیجة ثبات و إ  –سلبیا  أمیجابیا إ – الإجرامي

     ، فعلى سلطة الاتھام أن تثبت البدء في التنفیذ ، كما یقع على عاتقھا إثبات الاشتراك  أما في الجرائم الشكلیة

  . )4(التي تغیر في وصف الجریمة أو مقدار العقوبة المشددة  و الظروف  والمساھمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص   – نظرأ : )1(

  . 191ص علي محمد جعفر ، المرجع السابق ،   –

  . 516لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص إ  –نظرأ:   )2(

─ La liberté de la preuve résulte de ce que la preuve , en droit pénal , porte le plus souvent sur des faits matériels 

et psychologiques  , alors qu’en droit civil elle porte généralement sur des faits ou des actes juridiques ( PIERRE 

BOUZAT , La loyauté dans la recherche des preuves , in problèmes contemporains de procédure pénale , Recueil 

d′étude en hommage à Mr LOUIS HUGUENEY , Edition Sirey , 1964 , Pages 155 ets , spécialement 156 ) .   

  . 14الدغیدي ، المرجع السابق ، ص مصطفى محمد  : )3(

  . 178 إلى 174و ،  171، ص  2محمد مروان ، المرجع السابق ، ج :  )4(
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  ثبات في المسائل الجنائیةلإعبء ا: الفرع الرابع 
  

و سندھا في  أساسھالة ھنا تجد أن المسلأ ، عما ھو علیھ في المواد المدنیة ةالمواد الجزائی یختلف الوضع في     

  ، )1( ادعائھ إثباتبء ـع الأصلن یدعي خلاف ـلى مـعـف ، البراءة الإنسانفي  الأصل أنبما ـف ، ةرینة البراءـق

أي النیابة العامة لكونھا المدعي في  ، في الدعاوى الجزائیة یقع على سلطة الاتھام الإثبات ن عبءإو بالتالي ف

فمجرد توجیھ الاتھام لشخص  ، ءة مفترضة حتى ثبوت الدلیل على العكساو علیھ تكون البر ، دعوى الحق العام

  . )2( یقیم الدلیل على براءتھ أنلایلزمھ 

الذي یقع على النیابة العامة و المدعي المدني على كافة الجرائم و على  اتالإثبھذا و تسري قاعدة عبء      

الفعل قد  أنتقیم الدلیل على  أنن على سلطة الاتھام إ، ووفقا لھذه القاعدة ف جمیع المحاكم لدىجمیع المتھمین و 

دفع المتھم بوجود سبب  إذاو لكن  ، عنھعلى مسؤولیتھ  أیضایم الدلیل أن تقتم وقوعھ و ارتكابھ من قبل المتھم و 

یقع على  أنصحة ھذا الدفع یفترض  إثباتن إف ، مانع من موانع العقاب و المسؤولیة أوالتبریر  أسبابمن 

فھناك من یرى  ، لةأحول ھذه المس الرأيرغم الاختلاف في ،  )3( مدعیا بدوره أصبحبھذا الدفع قد  لأنھعاتقھ، 

، و ھذا یدخل في  الجریمة أركانقد تعرض للبحث في ركن من  لأنھاالمتھم تتولى دفع  أنعلى سلطة الاتھام  أن

  . )4( دفعھ إثبات إلىقاعدة افتراض البراءة من الناحیة العملیة یحدھا لجوء المتھم  أنا م، ك نطاق اختصاصھا

نفسھ للبحث یسعى ب أنن من الواجب على القاضي إف ، بأسرهو لما كانت دعوى الحق العام تحكم المجتمع      

 و یمھد فیقوم في سبیل ذلك بتقصي حقیقة الدفوع التي یثیرھا المتھم دفاعا عن نفسھ ، للعدالة اعن الحقیقة تحقیق

  ة ـالحقیق ىـإلھ الوصول ـدفـن القاضي الجنائي ھلأ ، براءتھ بكافة الطرق أو عدم مسؤولیتھ لإثبات امھـأمالطریق 

ن القاضي الجزائي یجمع إو لا یحكم على بريء بعقوبة ظالمة ، و ھكذا فحتى لا یفلت مجرم من عقاب یستحقھ ، 

  .) 5( الأدلة التي تثبت التھمة و الأدلة التي تنفیھا ، ثم یوازن بینھا لیخلص إلى قناعة معینة یبني حكمھ علیھا

، فیقرر  لاستثناءاتعامة التطبیق ، فقد یطرأ علیھا بعض ا –قاعدة  عبء الإثبات   –و رغم أن ھذه القاعدة      

  المشرع إلقـاء عبء نفي قصد  ارتكاب الجریمة على عاتق المتھم أو المشتكي عـلیھ الذي یفـترض فیھ سوء النیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 288إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ : )1(
  

� La  charge de la preuve ; la  question  est dominée  par le principe de la présomption  d innocence ( J. 

LARGUIER , Op . Cit . P 280 ) .  

  . 15محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة ، ص   –نظر أ :) 2(

� JEAN PATARIN, La théorie des preuves en droit pénal , In quelques aspects de l�′autonomie du droit pénal , 

Editions Dalloz , Paris , 1956 , No 11, P 23.  

  . 213محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص :  )3(

 . 194علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 214مرجع السابق ، ص محمد سعید نمور ، ال:  )5(
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على بعض المحاضر كجرائم التھریب الجمركي،  حجیة في بعض الجرائم ، كالحالات التي یسبغ فیھا المشرع

فیتحمل المتھم عبء إثبات عكسھ عن طریق طعنھ بالتزویر، أو كالحالات التي استقر القضاء على حكمھا 

  . )1( كافتراض علم الشریك في الزنا بزواج من زنى بھا

  

  حریة الاقتناع للقاضي الجنائي: المطلب الثاني 

،  الاقتناع الشخصي رباط لا یمكن تصور انفصامھ مبدأو  الإثباتحریة  مبدأالرباط الموجود بین  إن     

  . للأولالثاني ھو نتیجة طبیعیة  المبدأ نأبل  ،الآخریكمل  افكلاھم

و ھو یعني الاعتراف  ، الحدیثة الإجرائیةللنظم  نلآایزة الاقتناع القضائي من السمات المم مبدأو یعد      

 و الاعتراف لھ كذلك بسلطة تقدیر قیمة كل دلیل و تحدید مدى قوتھ في الاقتناع الأدلةللقاضي بسلطة قبول جمیع 

تب ، و یتر ا لما یملیھ علیھ اقتناعھ الشخصيق، و استخلاص اقتناعھ نتیجة ذلك وف أیضامجتمعة  الأدلةقیمة و  

و لھ في النھایة سلطة  ، یكون للقاضي السلطة التقدیریة الكاملة في وزن كل دلیل على حدة أن المبدأعلى ھذا 

تتمثل في تقدیر البراءة  ، مجتمعة متساندة الأدلةو استخلاص نتیجة من ھذه  المطروحة علیھ الأدلةالتنسیق بین 

فجوھر ھذا النظام ھو تخلي  ، غیر المقنعة الأدلةاستبعاد  و أي واقعة لإثباتالمقنعة  الأدلةبقبول  الإدانة أو

  . بحیث تصیر ھذه السلطات للقاضي ، القانونیة الأدلةبھا في نظام  یستأثرالشارع عن السلطات التي كان 

من عدة  الإثباتكما یعرف بالاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي یرتبط بمذھب حریة  أوحریة الاقتناع  ومبدأ     

 إلى، وسنحاول في ھذا المطلب التطرق  ي في مضمونھ ومبرراتھ وفي عیوبھ وكذلك في نطاق تطبیقھنواح

، ثم  ، ثم تعریفھ وبیان طریقة تكوینھ للمبدأالنظریة  الأصولالاقتناع الشخصي من خلال بیان  لمبدأالمفھوم العام 

  . وتطبیقھ والعیوب التي لحقت بھ المبدأبھذا  الأخذنوضح مبررات 

  

  أصل مبدأ الاقتناع الشخصي: الفرع الأول 

أن نظام الأدلة القانونیة أو نظام الإثبات القانوني ھو الذي كان سائدا في التشریعات الجزائیة  فمن المعرو     

  نــد اقتناعھ مـ، حیث كان المشرع ھو الذي یفرض على القاضي أن یستم رنسيـدیمة ولا سیما في القانون الفـالق

  ن ـطر من طرفھ ، فـلم یكـوالامتثال إلى الجدول الاسـتدلالي المس،   )2( بقاـتھا المحددتین مسـنواعھا وقـیمالأدلة بأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا  194محمد علي جعفر ، المرجع السابق ، ص :  )1(

/  8/  7بتاریخ  328 القانون رقم(  الاجتھاد و الفقھ ، دراسة مقارنة ،محاكمات الجزائیة ، بین النص و أصول ال لیاس أبو عید ،إ –نظر أ:  )2(

  . 456ص  الجزء الأول ،  ، 2002لبنان ،   –، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت )  2001

C′ est la loi qui détermine , de façon impérative , les moyens et la valeur  des preuves .     �  
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على ما یملیھ علیھ ضمیره للوصول إلى الحقیقة المرجوة ،  في تكوین اقتناعھ الشخصي بناءً  الحریةللقاضي 

  .         )1( فلیس لھ تقدیر الأدلة أو وزنھا ، بل ولم تكن حتى للخصوم حریة تقدیم وسائل الإثبات المختلفة

ر ضمانا للبراءة في مواجھة تعسف القضاة والوسائل المفرطة التي كانت ھذا النظام كان یعتب أنویلاحظ      

 إلىكما كان یھدف   –التنقیبي  الإجرائيفي ظل النظام   – الإثبات أدلةسلطات القمع في میدان جمع  تتمتع بھا

  .حمایة المتھم ضد الاقتناع الخاطئ للقاضي 

رة بررت فیما بعد ینظام القانوني ینطوي على عیوب خطال أنیمكن الوقوف عنده في ھذا الصدد  ولكن ما     

 الشروط  إحدى، فھو یشكل خطرا على المجتمع والمتھم في نفس الوقت ، ففي حالة افتقاد  وإلغاءهھجره 

، وعلى العكس من ذلك قد  بإدانتھن المتھم قد یفلت من العقاب حتى ولو كان القاضي مقتنعا إالقانونیة المطلوبة ف

تستجیب للشروط القانونیة المطلوبة على الرغم من اقتناع القاضي  أدلةفي حالة توفر  أبریاء صأشخایدان 

  .ناقصا  الإثباتینطق بھا القاضي عندما یكون  والإدانةمتوسطة بین البراءة  أحكاموجدت  بل و ، ببراءتھم

م للحصول على وسائل الإثبات مھما وقد بلغ الأمر أكثر من ھذا الحد إلى تعدي القضاة على المتھم سعیا منھ     

كانت الوسیلة وحتى ولو اقتضى الأمر انتزاع اعترافات بالإكراه والتعذیب ، فأصبح بذلك نظاما قھریا وتعسفیا 

  . )2(یعرقل الوصول إلى الحقیقة الواقعیة ، لذا وصف بأنھ نظام اصطناعي وغیر منطقي 

القانوني  الإثباتنظام  إعمالسانیة التي ترتبت عن إنرسات اللاوالمخاطر والمما الأضرارھذه  وأمامولذلك      

الذي تحقق خاصة باستقرار النظام  الأمروھو  ، الأوضاعنادى رجال الفقھ والقانون بالمطالبة بتغییر ھذه 

شرة الادعائي وما نتج عنھ من مبادئ الثورة الفرنسیة ، فلقد وضع المشرع الفرنسي حدا لھذا النظام مبا الإجرائي

 أساسالذي قام على  الإثباتم ، واستبدلھ بنظام الاقتناع الشخصي القائم في ظل نظام حریة  1789بعد ثورة 

على أدلة شكلیة من جھة  لحمایة الحریة الفردیة ضد التعسف وحمایتھا من الإدانة دون وجھ حق بناءً مزدوج 

  . ةعدد معین من الأدلنوع معین أودم توفر ومن جھة أخرى كفالة عدم إفلات أي مجرم من العقاب على أساس ع

  

  مضمون مبدأ الاقتناع الشخصي: الفرع الثاني 

یظھر مضمون مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي من خلال عرض التعریفات المختلفة للفقھاء التي      

الأساس الذي یقوم علیھ ھذا في حد ذاتھ ، ھذا الاختلاف الذي یعود أصلا إلى عدم الاتفاق على  عخص بھا الاقتنا

الاقتناع من حیث ما إذا كان یقوم على مجرد انطباعات وأحاسیس ذاتیة ، أم أنھ مجرد حدس حسي فطري ، أم 

  . أنھ یقوم على ضمیر القاضي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 461، ص  1ج ، محمد مروان ، المرجع السابق:  )1(

  .و ما یلیھا  43بولغلیمات وداد ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :بدأ ــــتعریف الم  –أولا 

ذلك المظھر الذي  أو،  النفسیة أوالحالة الذھنیة  بأنھ، فمنھم من یرى  تعددت التعاریف بخصوص ھذا المبدأ     

  . )1( صره بصورة عامةلدرجة الیقین بحقیقة واقعة لم تحدث تحت ب بإقناعھیوضح وصول القاضي 

العقلاني  التأكیدالذي یحدثھ في الذھن الدلیل الواضح و  الأثرعبارة عن  عالاقتنان أب آخرونبینما یرى      

یستمد من أي مصدر وسیلة  أنسلطة القاضي وواجبھ في  بأنھ، و ھناك من یعرفھ  )2(الشعور أعماقالمستمد في 

  . )3( یده في ذلك حد مایق أنیقدرھا دون  أنالوقائع و  إثبات

، و ھي ذات درجة  حالة ذھنیة ذاتیة تستنتج من الوقائع المعروضة بأنھفیعرف الاقتناع  ،الآخرالبعض  أما     

      . شك بطریقة جازمة و قاطعة إلىالمؤدیة  الأسبابنتیجة استبعاد  إلیھالمتوصل  التأكدعالیة من 

 المناقشات إلىبالضبط  القانوني و ذي انبثق منھ لفظ الاقتناع بمفھومھ ال الأول المصدر إلىرجعنا ما  إذاو      

ن إف ، ج الفرنسي-إ -ق 342صیاغة المادة  إلىالفرنسیة و التي انتھت  التأسیسیةالجمعیة  أعضاءالتي دارت بین 

 أماممي للحقیقة الذي ھو الھدف و الضمان السا التأكیدیقصدون بلفظ الاقتناع الیقیني أو  اكانوالجمعیة  أعضاء

  . )4( معنویة أفكارھو الاقتناع المعنوي الذي ھو نتاج  افالمقصود ھن،  العدالة

یحكم القاضي حسب قناعتھ  أنالقناعة الوجدانیة یعني  مبدأكما یسمى كذلك  أو،  و الاقتناع القضائي     

یعبر عن ذاتیة شخصیة  إذنقتناع فالا ،للأمورالشخصیة و الذاتیة نتیجة لتفاعل ضمیره و وجدانھ في تقدیره 

   نلأ،  بي بطبیعة الحالـتناع نسـھو اقو  ، ؤثرات المختلفةـییم ضمیره الذي یخضع بدوره للمـمن تق لأنھاضي ـالق

و ھذا نتیجة لاشتراك  ، الیقین القاطع دائما إلى، و بالتالي لا یمكنھ الوصول للأمورتقدیره القاضي قد یخطئ في 

  . )5( شعور في تكوین ھذا الاقتناع أوأحاسیسھ دون وعي منھ  عواطفھ الشخصیة و

  

  : وین الاقتناعتك  –ثانیا 
  

، فھو یتعلق بالتالي  نھ حالة ذھنیةأ، ھذا الاقتناع الذي قلنا  مبنیة على اقتناع القاضي الأدلةلة تقدیر أمس إن     

  بقـیم المجتمع و تقـالیده  تأثرهمن  أـتنشطریة ـف أخلاقیةلى قواعد ـذي یحتوي عـیر الـذا الضمـ، ھ بضمیر القاضي

، و تأثره  و اجتماعي معین يأسر للأوامر و النواھي التي یتلقاھا ضمیر القاضي منذ نشأتھ في ظل محیط نتیجة 

  . بتعالیم دینیة و أخلاقیة معینة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ) 621ص  ، 1ج ،محاضرات في الإثبات الجنائي راجع نصر الدین مروك  ،  (ور علي راشد تعریف الدكت:  )1(

  . ) 110راجع مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص  (تعریف لویس زولنجر :  )2(

  . )المرجع نفسھ راجع مسعود زبدة ، (لیوني جیوفاني  تعریف : )3(

  . 111مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )4(

  .و ما یلیھا  110مسعود زبدة ، المرجع نفسھ ، ص   –نظر أ:  )5(

  . 113فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –
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، و یجعل منھ القانون میزانا سامیا للعدالة یقوم بوزن الوقائع  و یعد الضمیر المظھر السامي للطبیعة البشریة     

  . ذلك استخلاص الحقیقة و بالتالي تكوین اقتناع القاضي ، و یتولد عن الأدلةو تقدیر و موازنة 

العوامل المختلفة المكونة لشخصیة القاضي كلھا تؤثر على ضمیره في تقییمھ و تفسیره للمعاني  إنثم      

     العلمیة  بالأفكار تأثره، و مدى  ، و ثقافتھ و تجاربھ في الحیاة القضائيذكائھ و خبرتھ في المیدان كالمختلفة 

  .      )1( و المدنیة المختلفة

و حسب  أمامھالمقامة  الأدلةللقاضي حریة تقدیر  أنحریة القاضي الجنائي في الاقتناع یعني  مبدأكان  إذاو      

الاقتناع ھو  إنما، و  أھوائھعلى عواطفھ و نزواتھ و  نھ یؤسس اقتناعھ بناءً أ، فلیس معنى ذلك  اقتناعھ الذاتي

 ، ، باعتباره عملا ذھنیا واعیا یخضع فیھ القاضي لقواعد المنطق لا العاطفةمصدره في العقل نشاط عقلي یجد 

  . )2( درجة التحكم إلىلمصلحة المتھم في عدم انحراف القاضي في عملھ  أولىمما یشكل ضمانة 

ي لم یحدد للقاضي ، و بالتال ، لم یتدخل المشرع في كیفیة ممارستھ و تكوینھ نشاط عقلي ناعتالإقو لكون      

      ضوابط وضع لھ  إنماو ، الحقیقة  إلى، لكي یصل من خلالھا  الأدلةالذھنیة في تقدیر  كیفیة تشكیل معادلاتھ

سلطة القاضي التقدیریة في استخلاص ھذه  ةترتكز وظیف، و علیھ  و حدد النتائج المترتبة فور قیام مقدماتھا

 أفي استخلاص ھذه المقدمات یقابلھ خط أ، و أي خط اي حددھا القانون سلفالنتائج الت إلىالمقدمات التي توصلھ 

ن الاقتناع المستخلص یمثل النتیجة ، لأ و قد یصیب في تقدیره یخطىفالقاضي قد ،  )3( في النتیجة المحددة

  ناعة ـن القولأ،  القاضي ي ذاتیةـالمطروحة في الدعوى ف الأدلةالنھائیة لعملیة استدلال و استنتاج تتلاقى فیھا كل 

  لى ـع وین حكمھ بناءً تك إلىاضي الذي یسعى ـق و ضمیر القـل و المنطـقـھو الع أساسھاـف،  حسابیةلیة ـلیست عم

و ھو غیر مطالب بالیقین المطلق المطابق  ، إلیھاھ درجة عالیة من الثقة و الیقین تطمئن نفساحتمالات ذات 

المقدمات المنصوص علیھا  لنموذجعن المقدمات الصحیحة و المطابقة  الكشف إلىیسعى  إنماو للحقیقة المطلقة

  جة التي ـب أن تكون النتیـ، یج دیره للأدلةـي تقـلیما فـتناع القاضي سـو حتى یكون اق،  )4( یةـدة التشریعـاعـفي الق

ذا ما یطلق علیھ ، و ھ خلال ھذا التقریر مطابقة للنموذج التشریعي المنصوص علیھ في القانونمن  استخلصھا

الذي یشترط فیھ أن یتماثل مع الحقیقة الواقعیة المتمثلة في النموذج  ائیة أو الیقین القضائيبالحقیقة القض

  . التجریمي للفعل محل الإثبات

، و إنما یتوصل إلیھا من خلال التدقیق و التمحیص الشامل لأدلة الإثبات   و الحقیقة القضائیة لا تدرك مباشرة     

  م الجنائي ـلنھا الحكـیقة التي یعـذا فالحقـد العلمي ، و لھـر النقـن وجھة نظـیر مـتغـلة للـابـبیة و قـقة نسـقیـھي حو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 38قتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، ص مسعود زبدة ، الإ:  )1(

  . 134ص  الفنیة للطباعة والنشر ، الإسكندریةفي المواد الجنائیة ،  الإثبات، عامر  أبومحمد زكي :  )2(

 78ص ،  1984 الطبعة الأولى ، ، الإسكندریة ة المعارف ، أعمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة ، منش إسماعیلنبیل :  )3(

  .و ما بعدھا 

  .و ما یلیھا  178، ص  1985 ،قتناع الذاتي للقاضي الجنائي ، دراسة مقارنة مفیدة سعد سویدان ، نظریة الا:  )4(
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، نظرا لتباین  )1( نسبي أمر إدراكھان عملیة لأ،  إلیھادائما الحقیقة المطلقة التي یرمي القاضي للوصول لا تكون  

     ، ل المادیة و المعنویةببعض الظروف و العوام تأثرھمو  القضاة في تكوینھم الشخصي و مستویاتھم العلمیة

التمییز        أو، و النقص في ملكة التذكر و الانتباه  و من ھذه المؤثرات القصور العلمي و الثقافي لدى القاضي

في التكوین النفسي  أو ، الدائم و المرض الطویل كالإرھاق،  الحسي أوالتشوه في التكوین الجسمي  أوو النقص 

 إلىالخ من المؤثرات التي تدفع بالقاضي  ....)2(و التحیز و التعصب بالحزن و القلق و الشعور الدائم كالعقد

  . )3( الخاطئو یسیر بھ نحو الاتجاه  ، مما یؤثر في اقتناعھ و لو دون وعي منھسلوك موقف معین 

ضرورة  الشخصي و مطابقتھ للحقیقة یرى بعض الفقھاء اقتناعھو لضمان عدم انحراف القاضي في تكوین      

      ، و ذلك عن طریق المنطق و استخدام علم النفس نھا ضبط و مراقبة تكوین ھذا الاقتناعأمعاییر من ش إیجاد

 ،  یكون متخصصا في مجال العمل القضائي أن، و  و كذا اطلاع القاضي على العلوم المساعدة للقانون الجنائي

 تأكیدعن یقین و الاقتناع یعبر أنحتى یمكن القول  ، الخ ....موضوعیة أسسیكون اقتناعھ مسببا مبنیا على  أنو 

  . )4( الجزائیة الأحكامتبنى علیھ  أن، و ھو ما یجب  جازمین

  

  مبررات الأخذ بالمبدأ  و الانتقادات الموجھة إلیھ: الفرع الثالث 
  

خلال تقدیره قیقة من قلب الح إلىالاقتناع الشخصي ھو الوسیلة التي یستطیع بواسطتھا القاضي أن ینفذ      

على  الفقھاء بناءً  إلیھا، ھذه القاعدة توصل  البراءة أو بالإدانة، و تكوین اقتناعھ للحكم  أمامھالمطروحة  للأدلة

المشرع بناء الحكم على الجزم و الیقین في جمیع   عدم اشتراط أن إلاالاستناد علیھا لتبریرھا ، تم عدة عوامل 

حول مدى  التساؤل إلى، یدفعنا  فقط الإدانة، و قصره على حالة  معا البراءةو دانةالإحالتي أي في  ، الحالات

توجیھ  إلى أدى، مما  الحقیقة إلىالاقتناع الشخصي باعتباره الوسیلة الملائمة للوصول  مبدأنجاعة و مصداقیة 

  .  إلیھانتقادات 

  
  :مبررات مبدأ الاقتناع الشخصي   –أولا 

ظام الأدلة القانونیة ، تأكدت الضرورة و الحاجة لإیجاد نظام بدیل یتفق مع أسلوب بعد ظھور عیوب ن     

التفكیر العلمي و البحث العلمي ، بحیث لا یقید الأشخاص في تفكیرھم بأدلة معینة ، بل یسمح لھم باستخلاص 

ى ھذا الأساس تم تبني الحقیقة من أي دلیل بعد القیام بتحلیل عناصره و مطابقتھ مع الواقعة المعروضة ، و عل

  : ناع الشخصي الذي یجد مبررات تطبیقھ بالإضافة إلى ما سبق في الأسباب التالیة تمبدأ الإق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 117المرجع السابق ، ص  ،فاضل زیدان محمد   : )1(

  . 113المرجع نفسھ ، ص فاضل زیدان محمد ،  :  )2(

  . 113مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )3(

 .و ما یلیھا  39قتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، ص مسعود زبدة ، الإ:  )4(
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   : في المواد الجنائیة الإثباتعوبة ص  –أ 

         جریمة في المواد الجنائیة یعود للدور الذي یقوم بھ الجناة في طمس معالم ال الإثباتسبب صعوبة  إن     

  . )1( أخرىمن جھة  الإجرامیة بالأفعالمن جھة و للطبیعة الخاصة حقائقھا و 

المجرم لم یعد ذلك الشخص  أن، كما  ارتكابھا تطورت بصورة مروعة أسالیبق و رالجریمة و ط أنذلك      

ن المجرمین إ، ف لھالھمجي البدائي الذي یقوم بارتكاب الجریمة دون احتراس ، بل على العكس من ذلك ك

غلبھم یخططون لجرائمھم مسبقا و ینفذونھا في الخفاء أ أن إذ  ، یتفننون في ارتكاب الجرائم أصبحواالمعاصرین 

لكي لا  الأمن أجھزةلیل ضو الدلائل المترتبة عنھا لت ثارالآ، و خاصة محاولة محو كل  مع اتخاذ كل الاحتیاطات

    التي تقوم بھا و ما تستعین بھ من وسائل تقنیة و تكنولوجیة  تالمجھودا ، و ھذا بالرغم من تستطیع اكتشافھم

  . )2( و علمیة لاكتشاف الحقیقة

یتم في الغالب  الإثباتن طریق إ، و بالتالي ف قانونیة أعمالفي القانون المدني ینصب على  الإثباتكان  فإذا     

، فعلى النقیض من ذلك في القانون  بالكتابة الإثبات القانونیة المعدة مسبقا و بصفة خاصة الأدلةعن طریق 

        ن المواد الجنائیة تختلف في طبیعتھا عن المواد المدنیة في كونھا تتكون غالبا من وقائع مادیة لأ ، الجنائي

نون بكثیر مما ھي علیھ في القا أوسعالمشروعة التي ھي  الإثباتبكافة طرق  إثباتھاو ھذا ما یقتضي   و نفسیة

مقید في  الاقتناع الشخصي یجد القاضي نفسھ غیر مبدأو لذا فبموجب  ، )3(المدني التي تكون على سبیل الحصر

ھو  إلیھالذي یسعى للوصول  الأساسين الھدف لأ ،آخرملزم بدلیل معین دون  رتحري الواقع من أي مصدر وغی

  .ة یقة القضائیة من الحقیقة الواقعیمحاولة تقریب الحق

  : من حیث طبیعة المصالح التي یحمیھا القانون الجنائي  –ب 

فمقارنة مع المصالح التي یحمیھا القانون المدني والتي ھي في الغالب مصالح خاصة ذات طابع مالي ولا یثار    

 ، ، نجد أن القانون الجنائي على العكس من ذلك )4(بشأنھا حمایة كیان المجتمع ونظامھ ولا حمایة الحریة الفردیة 

إذ یقوم بحمایة كیان المجتمع ونظامھ والمصالح الأساسیة لأفراده من أي اعتداء علیھا من خلال مكافحة الإجرام 

، ولتحقیق ھذه الحمایة بصفة فعالة یترك  )5(وتجریم الأفعال المضرة بالمجتمع وتوقیع الجزاء على مرتكبیھا 

  .مال الأدلة المناسبة لذلك ـة بأن یترك لھ حریة استعیقـن الحقـالمشرع للقاضي حریة واسعة للوصول والكشف ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 625، ص  1نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج :  )1(

  . 117مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

  . 625ص  ، 1ج  رجع السابق ،نصر الدین مروك ، الم  –نظر أ : )3(

� PIERRE BOUZAT , La loyauté dans la recherche des preuves , in problèmes contemporains de procédure 

pénale , Recueil d′étude en hommage à Mr LOUIS HUGUENEY , Edition Sirey , 1964 , Pages 155 ets , 

spécialement 156 .   

  .  117زبدة ، القرائن القضائیة ، ص  مسعود:  )4(

  . 625، ص  1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج :  )5(
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نھ یقرر حمایة الحریة الفردیة وعدم الاعتداء علیھا بدون مبرر وھو الأمر المقرر فعلا إومن ناحیة أخرى ، ف     

  نـتھم یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ بالتأكید والیقیبموجب مبدأ قرینة البراءة السائد في القانون المعاصر، إذ أن الم

، )1(القاطعة التي تستبعد كل شك  الأدلةنھ لابد من توافر أوالحكم القضائي الذي یفصل في ھاتین الحالتین ، أي 

مساواة بین مصلحة المجتمع في العقاب ومصلحة الطرف المدني من جھة وبین  إیجاد إلىفالمشرع یھدف 

ھي الوسیلة التي یھدف المشرع  الإثباتوحریة  ، أخرىفي الدفاع عن حقوقھ وحریتھ من جھة  مصلحة المتھم

  . )2( تحقیق ذلك إلىبواسطتھا 

 أنكالطبیعة الخاصة بنظام المحلفین ، حیث  أخرى أسبابا إلیھاھذه المبررات ھناك من یضیف  إلى بالإضافة     

ون بنفس التكوین القانوني والمھني الخاص الذي یتمتع بھ القضاة المحلفین باعتبارھم مساعدین شعبیین لا یتمتع

اقتناعھم الشخصي بما یملیھ علیھم ضمیرھم لاتخاذ  إعمالعلى  أساسیةتعتمد مھمتھم بصفة  و المحترفین

الحر عن طریق  الإثباتیجدون في نظام  إذالمرافعات ،  أثناءقراراتھم وذلك حسب الوقائع المعروضة علیھم 

  . )3( مھامھم داءلآلاقتناع الشخصي الوسیلة المثلى ا مبدأ
  

  :نتقادات الموجھة لمبدأ الاقتناع الشخصي الإ  –ثانیا 

رغم وجاھة المبررات التي اعتمد علیھا مؤیدو ومناصرو مبدأ الاقتناع الشخصي ورغم ما طرحتھ من أسس      

  .تھ ـیوب التي لحقـفة لھ نظرا للمآخذ والعـادات مختلـنتقنع من توجیھ اـمتینة یرتكز علیھا المبدأ ، إلا أن ذلك لم یم

ویمكن تلخیص ھذه الانتقادات في مجموعة من العناصر یكمن أھمھا في طبیعة المبدأ في حد ذاتھ الذي یمتاز      

ولتھ ، الكامنة في أعماقھ عند محا )4(بخاصیتي الذاتیة والنسبیة ، فالقاضي قد یتأثر ببعض العوامل اللاشعوریة 

الوصول إلى إدراك إرادة المتھم ، فیقوم بتقدیر المظاھر الخارجیة التي یحاول ربطھا مع البواعث الداخلیة 

  .عن الیقین في جمیع الحالات ن النتیجة المتوصل إلیھا لا تعبروبذلك قد تكو

ھ یجھل الأثر الذي ویكون مركز الدفاع في مواجھة نظام الإثبات عن طریق الاقتناع الشخصي متأرجحا لأن     

یتركھ الدلیل في ضمیر القاضي وخاصة بالنسبة للاعتراف الذي یتراجع عنھ المتھم ، فیبقى متسائلا عن مدى 

  .اقتناع أو عدم اقتناع القاضي بھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 117 ، صالقرائن القضائیة مسعود زبدة ،    –نظر أ : )1( 

� La volonté de protéger la liberté individuelle contre ces sévices, le souci de ne jamais frapper un innocent et de 

ne pas laisser échapper un coupable convaincu , sont le fondement de la liberté des preuves de l′intime conviction 

des juges en matière pénale (JEAN PATARIN , Op . Cit , No 26 , P 45 et 46 ) .   

  . 43مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، ص :  )2(

  .و ما یلیھا  119د زبدة ، القرائن القضائیة ، ص  دمسعو : )3(

راجع مسعود زبدة ،  (الخ ... ندماج اھرة الانعكاس ، ظاھرة الإمن ھذه العوامل ظاھرة التقمص أو المشاطرة ، ظاھرة التبریر أو التدعیم ، ظ:  )4(

  ) .و ما یلیھا  121القرائن القضائیة ، ص 
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یعیق ھذا المبدأ التطبیق الحسن للقواعد القانونیة المتعلقة بعبء الإثبات الذي یجعل مبدأ تفسیر الشك لمصلحة      

وضوع حریة مطلقة في تقدیر الأدلة مما یحول دون المتھم دون محل ، فضلا عن أن ذلك یعطي لمحاكم الم

ممارسة محكمة النقض لأي نوع من الرقابة والتي لا یمكنھا التصدي إلى كیفیة تكوین اقتناع القاضي في 

  . )1(الموضوع بالاستناد إلى الأدلة التي اختارھا ضمیره مھما كانت ھذه الأدلة 

ات الفردیة ولا سیما عندما یتعلق الأمر بوقائع إجرامیة خطیرة كما یشكل ھذا المبدأ أیضا تھدیدا للحری     

ولذا یرى بعض رجال القانون ضرورة وضع  ، تستدعي توقیع جزاء شدید على مرتكبیھا وخاصة عقوبة الإعدام

  . )2(جل قبول وسائل الإثبات وتقدیر قوتھا عند الإثبات أمحددة یجب مراعاتھا من  قواعد علمیة دقیقة وشروط 

  

  سیادة القاعدة ونطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي ونتائجھ: لمبحث الثاني ا
  

بعد استعراضنا لأھم الانتقادات التي وجھت لمبدأ الاقتناع الشخصي ، ینبغي التنویھ إلى أن التطبیق العملي      

القاضي لیس حرا في الاقتناع لھذا المبدأ یزیل عنھ كثیرا من الانطباعیة والتي قد تبدو للباحث لأول وھلة ، إذ أن 

بما یحلو لھ وفق أھوائھ وعواطفھ ، بل ھو حر في استخلاص الحقیقة من أي مصدر مشروع بما یملیھ علیھ 

ضمیره الحي في نطاق العقل والمنطق والمنھجیة المنتظمة وھذا ما سنوضحھ لاحقا في حین استعراض القیود 

نتعرف على أساس ھذا المبدأ وصور تطبیقھ نحاول أن  ن قبل ذلك الواردة على حریة القاضي في الاقتناع ، ولك

في مختلف القوانین والتشریعات التي تأخذ بھ ، ثم نوضح نطاق تطبیقھ ، لننتھي إلى النتائج المترتبة عن إعمال 

  . و تطبیق ھذا المبدأ

  
  سیادة مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: المطلب الأول 

قتناع الشخصي أساسھ من خلال مجموع النصوص القانونیة والتشریعیة التي تكفل تطبیقھ على یجد مبدأ الا     

القانونیة إذا لم یتم إعمالھا من الناحیة  ئأرض الواقع ، وھذا ما سنوضحھ أولا ، ولكن ما قیمة ھذه المواد والمباد

طارھا النظري یجب تبیان مجالھا الأدلة في إسلطة القاضي الجنائي في تقدیر  ىالتطبیقیة ، فحتى لا تبق

  . ومظاھرھا في التطبیقات القضائیة

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 123مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )1(

  .ھات وتطبیقا لذلك یشترط القانون البریطاني في مثل ھذه الحالات أن یكون الدلیل فوق الشب:  )2(
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  الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي: الفرع الأول 

  
م ، ثم أكدتھ بصورة أكثر وضوحا  1791سبتمبر سنة  19 – 16المبدأ لأول مرة بموجب قانون لقد تم تقنین      

لجنائیة من قانون التحقیقات ا 342من قانون الجرائم والعقوبات الفرنسي ومنھا انتقل إلى المادة  372المادة 

من  427إلى أن استقر المبدأ المذكور في صورتھ النھائیة في نص المادة  ،  1808الفرنسي الصادر في سنة 

ن الجرائم یمكن إخلافا للحالات التي نص علیھا القانون ، ف « :قانون الإجراءات الجنائیة الحالي والتي جاء فیھا 

، ثم ما لبث أن انتشر ھذا المبدأ في  )1( »...ى اقتناعھ الشخصي عل إثباتھا بأي طریق للإثبات ویحكم القاضي بناءً 

  . ءسوا وخارجھا ودخل تشریعات معظم الدول الإفریقیة والآسیویة على حد أوربا

  
  :بالنسبة للقوانین الوضعیة المختلفة بوجھ عام   –أولا  

ریحا في أغلب تشریعات دول العالم فالملاحظ أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي وجد لھ تعبیرا ص     

  :  منھ على أن 169من المادة  3كقانون الإجراءات الجنائیة الفیدرالي السویسري الذي كان قد نص في الفقرة 

، كما تبناه أیضا قانون » القضاة یقدرون في حریة مدى صدق الشھود و القوة التدلیلیة لكل الأدلة المقدمة  «

، إذ جاء في فقرتھا الأولى أن كلا من المحكمة  71في مادتھ  1960أكتوبر  27ر في الإجراءات الروسي الصاد

والنائب العام والمحقق یقدر الأدلة حسب اقتناعھ الشخصي ، وتؤكد الفقرة الثانیة من نفس المادة ما ورد في 

لأمثلة كثیرة لا یتسع وا...  » القانون لا یفترض مقدما قوة في الإثبات لأي دلیل « سابقتھا حیث تنص على أن

  .المقام لذكرھا جمیعا 

كما ورد التأكید على ذات المبدأ في أغلب التشریعات العربیة ، منھا على سبیل المثال قانون الإجراءات      

یحكم القاضي في الدعوى « : التي نصت على أنھ  302في مادتھ   1950لسنة  150الجنائیة المصري رقم 

 شف عن مع إمكانیتھ في استعمال أي دلیل یراه ضروریا للك ،ت لدیھ بكامل حریتھ حسب العقیدة التي تكون

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسھا  « :من نفس القانون التي تنص   291وھو ما یظھر في المادة ،   » الحقیقة

  .  »أثناء نظر الدعوى بتقدیم أي دلیل تراه لازما لظھور الحقیقة 

لسنة  17من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائیة الكویتي رقم  151بدأ كذلك المادة ونصت على الم     

من  147، والمادة  1950لسنة  113من قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري رقم  175والمادة ،  1960

ئیة التونسي رقم من قانون المرافعات الجنا 150والفصل ،  1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 

  . )2(الخ ...  1971لسنة  51من قانون الإجراءات الجزائیة القطري رقم  121والمادة  ، 1968لسنة  23

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    : Code  Procédure  Pénale  Français,  Dalloz , paris , 1965. (1) 

� Le  principe est la liberté  de la preuve ( intime  conviction ), par  opposition au système des preuves légales , 

admis dans l�����ancien  droit ; art  427 , C . Pr . Pen .  
    

 . 787حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )2(
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  :في القانون الجزائري بوجھ خاص   –ثانیا 

  
حریة الاقتناع للقاضي الجنائي ، ویتضح ذلك من نص  مبدأ أكدتیعد القانون الجزائري من القوانین التي      

یتلو الرئیس قبل مغادرة : الجنائیة المستوحاة من القانون الفرنسي والتي نصھا  الإجراءاتمن قانون  307المادة 

 ظھر مكان من غرفة أف كبیرة في لا عن ذلك بحروالتي تعلق فض الآتیةالمحكمة قاعة الجلسة التعلیمات 

تكوین اقتناعھم  إلىالتي بھا قد وصلوا  الوسائلیقدموا حسابا عن  أنالقانون لا یطلب من القضاة  إن«  : المداولة

 أن یأمرھمكفایة دلیل ما ، ولكنھ  أوتقدیر تمام  الأخصیخضعوا لھا على  أنولا یرسم لھم قواعد بھا یتعین علیھم 

المسندة  الأدلة إدراكھمفي  أحدثتھقد  تأثیرضمائرھم في أي  بإخلاصن یبحثوا أفي صمت وتدبر و أنفسھملوا أسی

ھل لدیكم (ولم یضع لھم القانون سوى ھذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتھم الدفاع عنھا  وأوجھالمتھم  إلى

  . ») اقتناع شخصي ؟ 

وجھ للمحلفین مالمتضمنة القسم ال الإجراءاتمن قانون  284من المادة  خیرةالأالفقرة  المبدأھذا  أكدتكما      

ن ألحكمھم بش إصدارھممن طرف رئیس محكمة الجنایات والذي یؤكد على ضرورة استناد المحلفین عند 

           على اقتناعھم الشخصي وحسبما ترتضیھ ضمائرھم ، وقد جاء في ھذه  أمامھم الدعوى المعروضة

ن تمحصوا بالاھتمام البالغ غایة الدقة ما یقع من دلائل اتھام أالناس ب وأمامالله  أمامتقسمون وتتعھدون  «: ة الفقر

تخابروا  وألاخونوا عھود المجتمع الذي یتھمھ ت أوبخسوه حقوقھ ت وألا، )  سم المتھمإیذكر  (على عاتق فلان 

ن تصدروا قراركم أد أو الخبث أو الخوف أو المیل وریثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحق أحدا

حسبما یستبین من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما یرتضیھ ضمیركم ویقتضیھ اقتناعكم الشخصي بغیر تحیز 

  . »حتى بعد انقضاء مھامكم  تن تحفظوا سر المداولاأزم الجدیر بالرجل النزیھ الحر وبحوبال

عات التي اعتنقت المبدأ ونصت علیھ صراحة في قوانینھا والتي تدل على أن ھذه إذن بعض الأمثلة للتشری     

  . )1(حریة الاقتناع أضحى حقیقة واقعیة بعد أن كان مطلبا ینادي بھ المفكرون ورجال القانون 

  

  ر تطبیق المبدأوَّ ــص: الفرع الثاني 
  

جھ ضمن نصوص التشریع ، وإنما تؤكده إن مبدأ الاقتناع الشخصي الذي نحن بصدد دراستھ لم یكتف بإدرا     

  دول التي تخلو تشریعاتھا من نصوصھو یحظى بالتطبیق من قبل المحاكم حتى في الـاجتھادات القضاء أیضا ، ف

 . )2(صریحة تتعلق بھذا الشأن 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 787ت الجنائیة ، ص حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءا:  )1(

إلا أن محكمة التمییز اللبنانیة أحكامھا مضطردة في تأكید المبدأ ، فقد ،  ھ رغم خلو القانون اللبناني من نص بھذا الخصوصأنمن ذلك مثلا :  )2(

 .دلة والوقائع الواردة في الدعوى من الراھن أن الحكم في القضایا الجنائیة إنما یبنى على قناعة القاضي بالنسبة إلى الأا أنھ قررت في حكم لھ

  



 
تقدیر الأدلةالفصل الثاني                                                                          القاعدة العامة لسلطة القاضي الجنائي في   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - 80 -

  
   :عام  ھبوج  –أولا 

  
محكمة  أحكامالجرائم ما یستخلص من  أنواع، و بالنسبة لكل  یؤكد تطبیق ھذا المبدأ في المجال العمليا إن م     

اضي ، و استعمالھا لعبارة الق المحكمة أمامالمعروضة  ىالنقض الفرنسیة التي قضت بتطبیقھ في جمیع الدعاو

  ن قاضي الجنح إ، ف في حالة وقوع تحقیق في جلسة المحاكمة بأنھ، فیقر القضاء الفرنسي  الجزائي دون تحدید

القضاة  إصدار أن، و  ووقائع الدعوى أمامھمالمعروضة  الإثباتقاضي المخالفات یملكان سلطة تقدیر وسائل  أو

  . لضمیرھم  یعود فقط إنمااستنادا على اقتناعھم الشخصي  لأحكامھم

متضافرة على تثبیت  ــ الحدیث أوالقدیم منھا سواء  ــ   و في القضاء المصري كل التطبیقات القضائیة تقریبا     

سموه في مجال  أو المبدأالتي تقطع بما لا یدع مجالا للشك بسیادة  القضائیة الأحكامو من  ، ترسیخھ أو المبدأ

القائمة في الدعوى،  الأدلةھو حریة قاضي الموضوع في تقدیر  إنمانائیة الج الأحكام أساس أن «الجنائي  الإثبات

، فلا  ، فلم یقتنع وجدانھ بصحتھا و وزنھا الأدلةلم بتلك أ أنبعد  إلایقض بالبراءة  لم نھأدام یتبین من حكمھ  فما

 اطمأن إذا إلا بالإدانة نھ لا یحكما أ، كم محكمة النقض أمامتجوز مصادرتھ في اعتقاده و لا المجادلة في حكمھ 

تؤدي  أنقائمة في الدعوى یصح في العقل  أخرى أدلةتمدا من سیكون ھذا الاطمئنان م أنبشرط  إلیھاضمیره 

  . )1( » محكمة النقض أمامتجوز المجادلة في حكمھ  ، فلا كذلك الأمر، و مادام  ما اقتنع بھ القاضي إلى

ي كل من سوریا و تونس و الكویت و المغرب و غیرھا من البلاد النقض ف أحكامو على ھذا النھج سارت      

  . )2( الأخرىالعربیة 

العبرة في المحاكمات الجنائیة ھي باقتناع قاضي  « : نأفقد قضت محكمة الاستئناف العلیا الكویتیة ب     

 إذا إلابدلیل معین  بالأخذ براءتھ فلا یصح مطالبتھ أوالمتھم  بإدانة،  المطروحة علیھ الأدلةعلى  الموضوع بناءً 

  . )3( » قیده القانون في ذلك

ن قاضي إعلى ھذا ف تأسیسا، و  قناعیةإفي المادة الجزائیة  الأدلة « : نأو قررت محكمة التعقیب التونسیة ب     

ى ، و لو كان مجرد اعتراف متھم عل وجدانھ إلیھدلیل لم یحجره القانون و ارتاح  بأي الأخذالموضوع یمكنھ 

  . )4( »خرآ

استنتاج ثبوت الجریمة من القرائن الثابتة یرجع للسلطة  « : نأللقضاء ب الأعلىو في المغرب یؤكد المجلس      

  . )5( »علیھا في ذلك  الأعلىالتقدیریة المطلقة التي للمحكمة و لا رقابة للمجلس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
راجع حاتم  (  948، ص  341، رقم  3، مجموعة أحكام النقض الصادرة عن الدائرة الجنائیة ، س  1953/  06/ 08صادر في نقض مصري :  )1(

  ) . 788حسن بكار ، أصول المحاكمات الجنائیة ، ص 

  . 788حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )2(

  . 151، ص  1975لسنة  2 و 1، العددان  6، مجلة القضاء والقانون ، س  1975/  03/  17تمییز كویتي ، جلسة :  )3(

  . 74، ص  1255، رقم  1977بریل أ،  4، العدد  19، مجلة القضاء والتشریع ، س  1976/  12/  03قرار تعقیبي جزائي مؤرخ في :  )4(

  .  99، ص  464، قرار رقم  1972، أكتوبر ، نوفمبر  53و  52 ، العددان 6، مجلة القضاء والقانون ، س  1961/  11/  27جلسة :  )5(
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   : القانون الجزائريفي   –ثانیا 

  
الاقتناع الشخصي  مبدأاستقر علیھ الفقھ و القضاء في فرنسا من كون تطبیق لقد تبنى المشرع الجزائري ما      

 إلى، و بالرجوع  حكمة الجنح و المخالفاتالجھات القضائیة الجزائیة من محكمة الجنایات و م أنواعیشمل جمیع 

و نلمس ذلك من خلال العدید من  ، ھذه الجھات أمام الاقتناع مبدأقضاء المحكمة العلیا نجده یقر على تطبیق 

في مواد الجنح و المخالفات یدخل كقاعدة عامة في اختصاص  الإثبات أدلةتقدیر  « : أن، التي منھا  القرارات

  . )1( » الجزائیة الإجراءاتمن قانون  213و  212المادتین  لأحكام قضاة الموضوع طبقا

في  للأدلةالمحكمة العلیا على حریة القاضي في تقدیره  تأكیدو یستخلص من ھاتین المادتین المذكورتین      

  . حكمھ تبعا لاقتناعھ الشخصي بھا إصدارمواد الجنح و المخالفات و 

اقتناعھم  إلىمحكمة الجنایات غیر ملزمین بذكر الوسائل التي توصلوا بھا  أعضاءإن  « :خرآو في قرار      

من قانون  307المادة  لأحكامكان لدیھم اقتناع شخصي طبقا  إذاھم مطالبون بالبحث عما  إنماالمتھم و  بإدانة

  . )2( » الجزائیة الإجراءات

 

  بدأــبیق المــاق تطـــنط: المطلب الثاني 
  
اضي الجنائي في تقدیره للأدلة وحریتھ في الاقتناع القضائي أو الذاتي واسعة تشمل نطاقین ، إن سلطة الق     

  .بجمیع مراحل الدعوى الجنائیة ط ـخر زماني مرتبآضاء الجنائي ككل ، ونطاق ـق بجھات القـلـنطاق مكاني متع

  
  ائيسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة یشمل كل القضاء الجن:  الفرع الأول

  
لقد استقر الفقھ و القضاء في فرنسا على أن مبدأ القناعة الشخصیة للقاضي یشمل تطبیقھ جمیع أنواع المحاكم      

ن ، ـرق القانون بین القضاة المھنیین و المحلفیـالجزائیة ، محاكم المخالفات و الجنح و الجنایات ، كما لم یف

  .لمحكمة دون تمییز و في جمیع أنواع المحاكم فالاقتناع الشخصي یطبق بالنسبة لجمیع أعضاء ا

ج .إ.ق 212، حیث أنھ واضح في نص المادة  نفس المنحى او بالرجوع للقانون الجزائري نلاحظ أنھ نح     

على أن القاضي یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص دون تحدید ، أي أنھ یشمل كافة أنواع المحاكم الجزائیة ، فلا 

  الأحداث  محاكـائیة ، كمـل المحاكم الاستثنــمـذلك یشـو بـینة ، و ھــھة قضائیة معـلى جــبدأ عـمبیق الـتط تصرـیق

  . )3(و المحاكم العسكریة إلى جانب المحاكم العادیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
تصال والنشر الوطنیة للإ ةالمؤسس ھاد القضائي في المواد الجزائیة ،جتدادي ، الإبغ يراجع جیلا ل ( 1980/  12/  02قرار صادر في :  )1(

 ) . 230ص  الجزء الأول ، ، 1996 والإشھار ، الجزائر ،

     .الجنائیة  ، من الغرفة 1982/  11/  13قرار صادر في :  )2(

  . 126مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )3(
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محكمة الجنایات  أمامشمولا  أكثرالاقتناع الشخصي من خلال تطبیقھ یظھر  مبدأ أن إلى رةالإشاو تجدر      

  . )1( دون غیرھا من المحاكم الجزائیة

  
  كل مراحل الدعوى إلىیمتد  الأدلةسلطة القاضي الجنائي في تقدیر :  الفرع الثاني

 الأولىتتمثل المرحلة  ،  ستدعي التحقیقالتي تتمر الدعوى الجنائیة بمرحلتین ھامتین في الجنایات و الجنح      

  . ، فھي مرحلة المحاكمة المرحلة الثانیة أما،  في مرحلة التحقیق الابتدائي

  الحقیقة بالنسبة لوقوع الجریمة  إظھارالمفیدة في  الأدلةي مرحلة التحقیق الابتدائي تتم عملیة البحث عن فف     

 بإحالةقرار إما  بإصدار، حیث تنتھي ھذه المرحلة  یصھا لتحدید مدى كفایتھاالمتھم و كذا جمعھا و تمح إدانةو 

   )2(سبیل المتھم بإخلاءالدعوى  لإقامة ھبألا وجبقرار  إماو  المحكمة المختصة في حالة ثبوت الاتھام أمامالدعوى 

لأنھ یستھدف التمھید لمرحلة و یعد التحقیق الابتدائي المرحلة التي تسبق المحاكمة ، و قد وصف بالابتدائي      

  . )3( المحاكمة و التحضیر لھا ، إذ یكفل أن تعرض الدعوى على قضاء الحكم و ھي معدة للفصل فیھا

أما في مرحلة المحاكمة ، فیكون محلھا تقریر مصیر الدعوى ، حیث یصبح الاھتمام كبیرا بمسألة التأكد قبل      

  . )4(إصدار حكم البراءة أو الإدانة 

، فالبعض  ھذا و تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف بین الفقھاء في تحدید نطاق ھذه السلطة في ھذا المجال     

القضائي یتمثل دورھم  یرى أن ھذا النطاق ینحصر بمرحلة الحكم دون المراحل الأخرى ، لأن أعضاء الضبط 

  .ایتھاـدى كفـق في مـیق التي لیس لھا إلا أن تحقـدیمھا إلى جھة التحقـي جمع الأدلة و الاستدلالات لا غیر، و تقـف

 . )5( الجنائیةدلة یمتد إلى جمیع مراحل الدعوى تجاه الثاني یرى أن سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الألكن الإ    

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 635، ص   1ت الجنائي ، ج ، محاضرات في الإثبا نصر الدین مروك:  )1(

  . 636نصر الدین مروك ، المرجع نفسھ ، ص   –نظر أ:  )2(

  . 156فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –

  .و ما یلیھا  156، ص نفسھ فاضل زیدان محمد ، المرجع :  )3(

  . 636، ص  1، ج المرجع السابق نصر الدین مروك ، :  )4(

  . 128بدة ، القرائن القضائیة ، ص مسعود ز  –نظر أ:  )5(

  . 158فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –

─ Ce système de l’intime conviction est actuellement applicable devant toutes les juridictions répressives aussi 

bien les juridictions d’instruction que les juridictions de jugement , et parmi celles – ci non seulement à la cour 

d’assises , mais encore aux tribunaux correctionnels et de police ( GASTON STEFANI ET GEORGES 

LEVASSEUR , Procédure Pénale , Précis Dalloz , 9 ème édition , 1975 , No 30 , P 30 ) .  
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الاقتناع الشخصي قد وجد في الأصل لیطبق في مرحلة المحاكمة ، فھو یطبق في المرحلة  و إذا كان مبدأ     

  ة ـیق سـواء بإحالـیق ، حیث أن القـرار الذي یصدره قاضي التحقـضاة التحقـابة و قـضاء النیـام قـالأولى كذلك أم

ـقا لقناعتھ الشـخصیة مـما یستخلصھ نھ یصدره وفإالمـحكمة المختصة ، أو بانتقاء وجـھ الدعوى ، فـالقضیة أمام 

  . )1(المعروضة علیھ من الوقائع 

للاتھام دون الخضوع  الأدلة، و قضاة الحكم كلھم بتقدیر مدى كفایة  و یقوم قضاة النیابة و قضاة التحقیق     

  . قط، و لا لرقابة محكمة النقض و لكنھم یخضعون لرقابة ضمائرھم و اقتناعھم الشخصي ف لقواعد معینة

القائمة ضد المتھم من حیث كفایتھا  الأدلةتقدیر   ىاقتناع قضاة التحقیق و قضاة غرفة الاتھام لا یتعد أن إلا     

ر ـلیھم تقدیـیجب عن ـالذی،  ن الاقتناع الذي یتكون لدى قضاة الحكمـ، و ھو ما یختلف ع فایتھا للاتھامـدم كـأو ع

اقتناع قضاة  أما،  ترجیح الظن إلى، فاقتناع قضاة التحقیق یسعى  بالإدانةالقائمة من حیث كفایتھا للحكم  الأدلة

  . )2( الحقیقة لتأكیدالحكم فھو یسعى 

، و ذلك  الأحكامالعدالة في  أساس تأكیدوحدة الھدف من المرحلتین ھو البحث عن الحقیقة لضمان  أنو لو      

، و ھذه الظروف  و التحري عن الحقائق الإثباتاصر ترشد القضاة عند تقدیر عن أنالتي یجب  المبادئبوضع 

  . )3(قائمة في كلا المرحلتین

  

  نتائج تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي: المطلب الثالث 
  

إن السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع بھا القاضي الجنائي في مجال الإثبات تترتب عنھا نتائج رئیسیة      

، و من أھم ھذه النتائج بالدرجة  ا برقابة محكمة النقض على الأحكام الجنائیةتتعلق بنطاق ھذه السلطة و كذ

لى ضمیر ـتمد بصفة أساسیة عـالأولى سلطة القاضي في قبول جمیع أدلة الإثبات ، ذلك أن نظام الإثبات الحر یع

حریة في الاستعانة ، فلقد منحھ المشرع ال القاضي للوصول إلى الحقیقة ، و حتى یتمكن من إدراك ھذه الحقیقة

  ، و لھ أن یستمد قناعتھ منھا جمیعا مجتمعة متساندة ،  بكافة وسائل الإثبات من جھة و تقدیرھا من جھة أخرى

  .، إذ یكون خاضعا لرقابة محكمة النقض  عن أي رقابة ىو لكن القاضي لا یستقل بھذا التقدیر بمنأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 158فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ : )1(

─ Le système de l’intime conviction s’applique à toutes les phases du procès pénal et à tous les magistrats – juges 

des juridictions , membres du ministère public – ainsi qu’aux jurés ( PIERRE  BOUZAT ET  JEAN PINATEL , 

Traite de droit pénal , de procédure pénale et de criminologie , Tome 2 No 1188 ,  P1135 ) . 

  
  . 636، ص  1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج :  )2(

  . 128، ص القرائن القضائیة مسعود زبدة ،   –

  . 637، ص  1سابق ، ج نصر الدین مروك ، المرجع ال:  )3(
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  الإثباتحریة القاضي الجنائي في قبول جمیع أدلة :  الأولالفرع  
  

، فلیس ھناك دلیل مفروض  وقائع الجریمة إثباتدلیل یسھم في  بأي الأخذیملك القاضي سلطة مطلقة في      

 الإثباتالقاضي في تقدیر وسائل  حریة أنحیث  ، )1( بناء عقیدتھ علیھو  یستعین بھ في تكوین قناعتھ منھ أنعلیھ 

جانب حریة القاضي  إلىالقناعة الشخصیة ، و ھي نتیجة ثانیة   لمبدأفي الدعوى نتیجة منطقیة  أمامھالمطروحة 

في  أھمیةأي واقعة ذات  لإثباتیقبل أي دلیل  أن، فالقاضي الجنائي لھ  )2( الإثباتفي الاستعانة بكل وسائل 

یستمد اقتناعھ منھ ، و لھ السلطة في استبعاد  أنن دلیلا ما لا یجوز لھ أھ لا یحتج علیھ بنأي أ،  الدعوى الجنائیة

و الالتفات عما عداه  إلیھبما تطمئن  الأخذ، و  ، بل و من حق محكمة الموضوع تجزئة الدلیل أي دلیل لا یقتنع بھ

  . )3( یعد ھذا تناقضا یعیب حكمھا أندون 

على البحث و التفكیر ووزن دقیق للوقائع المطروحة  یكون اقتناعھ بناءً  أنضي من واجب القا نإذا كاو      

قواعد  تباعابالمشرع لقاضي الموضوع  ن مطالبةإ، ف یتم ذلك بخضوعھ لقواعد العقل و المنطق أن، و  أمامھ

مصادرة  إلاحقیقة ، ما ھو في ال الإثباتقوة خاصة من ناحیة  إعطائھا أو أمامھالمطروحة  الأدلةمعینة في تقدیر 

  . )4( ضمیره إلیھالمختلفة و تقدیرھا على الوجھ الذي یرتاح  الإثباتفي وزن عناصر  الأساسیةلحریة القاضي 

  

  نائیةـة الجـاند الأدلـتس: الفرع الثاني 
  

ضھا بعضا ، فجمیع الأدلة التي تقدم في الدعوى متساندة یكمل بع تعد الأدلة في المسائل الجنائیة حزمة واحدة     

، و تعذر  ، بحیث إذا سقط أحدھا أو استبعد انھار الباقي بسقوطھ و یستمد القاضي منھا جمیعا قناعتھ و یقینھ

التعرف على الأثر الذي كان للدلیل الباطل في الرأي الذي انتھت إلیھ المحكمة ، و بمقتضى القواعد العامة لا 

را أو صریحا ، بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدلیل مستعینة في یلزم الدلیل الذي بني علیھ الحكم أن یكون مباش

وكافة الأسالیب العقلیة  ءستقراستنتاج والإتكوین عقیدتھا إلى ما تستخلصھ من الأدلة المطروحة علیھا بطریق الإ

فیما انتھى مادام استخلاصھا سلیما لا یخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وبھذه الحالة لاتقبل مناقشة القاضي 

 كان واجبا ـن ثم فـ، وم یؤدي إلى النتیجة التي توصل إلیھا لا تمد علیھ من شأنھ أنـإلیھ إلا إذا كان الدلیل الذي اع

القاضي أن ینسق بین جمیع الأدلة المطروحة أمامھ إذا قام تناقض بینھا كان ھادما لھا أو إذا عرض خلل أو على 

  لادلة التي أحدھا فـاسد حكما باطتمد عـلى مجموع ھـذه الأالحكم المعوصار اد في إحداھا انصرف إلیھا جمیعافس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 69مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 133مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

 . 70دي ، المرجع السابق ، ص مصطفى محمد الدغی  –نظر أ : )3(

    . 133، ص المرجع السابق مسعود زبدة ، :  )4(
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نھ لا یعرف ما كان للدلیل الفاسد من نصیب أیعتمد علیھا ، حیث  أنصحیحة یمكن  أخرى أدلةبالرغم من وجود 

  .) 1(في تكوین اقتناع القاضي 

عن بعضھا البعض   الأدلةقاعدة جواز الاستغناء ببعض  ترد علیھا ھي أخرىقاعدة  الأدلةوتقابل قاعدة تساند      

یؤثر في قناعة  أننھ أالمتناقض مع غیره لیس من ش أو الأوراقلھ في  أصلالذي لا  لالدلیل الباطكان  فإذا

ن مثل ھذا الدلیل الذي یبین ظروف الواقعة و طریقة التدلیل إبطلانھ ، ف إلىنھ كان قد فطن أقاضي الموضوع لو 

وتماسكھا لما رتبھ  الأدلةتكفي بذاتھا وبما بینھا من تساند  أنھا، بحیث  الأخرى الأدلةمن قوة لا یضعف علیھا 

ولا  أخرى أدلةن ھذا الدلیل لا یستتبع حتما بطلان ما عداه من وإفاعلھا ،  إدانةالواقعة و  إثباتالحكم علیھا من 

تلتفت عن دلیل النفي  أند الجنائیة اقناعیة وللمحكمة في الموا الأدلة أنیضعف من قوة تساندھا ، فمن المقرر 

من  إلیھا اطمأنتتكون غیر ملائمة للحقیقة التي  أنالرسمیة ما دام یصح في العقل و المنطق  الأوراقولو حملتھ 

  . )2(القائمة في الحكم  الأدلةباقي 

  

 )حكمة النقض م (علیا محكمة الالرقابة : الفرع الثالث 
  

ى اعتراف المشرع للقاضي بالسلطة في تقدیر القیمة الاقناعیة لكل دلیل على حدة و القیمة یترتب عل     

الاقناعیة للأدلة مجتمعة ، أنھ قد اعتبر ھذا المجال موضوعا للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ، فلا یجوز 

خر ، ولكن ھذا آدلیل معین دون فتقول أنھ ما كان یجوز لھ أن یقتنع ب،  لمحكمة النقض أن تناقش اقتناع القاضي

حیث یعتمد في تفكیره على أسالیب  ، أن سلطة قاضي الموضوع مطلقة تماما ، فإذا جافى تقدیره المنطق يلا یعن

كان لمحكمة النقض أن ترده إلیھ ، كما أنھ إذا فرض المشرع قیودا على مبدأ الاقتناع  ، ینكرھا المنطق السلیم

القاضي بھذه القیود وتطبیقھ كانت لمحكمة النقض الرقابة على التزام  ، ناءاتالقضائي أو أورد علیھ استث

  . )3(ستثناءات للإ
ھي مسألة سرد الأدلة وبیانھا ،  ومن المشكلات الھامة التي تواجھ سلطة القاضي الجنائي في تقدیره للأدلة     

و ما یعرف بالتسبیب ، ویكمن حصر وكذلك إیضاح النتائج التي استخلصھا منھا وھ، في الحكم الذي یصدره 

مجالات الرقابة على سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة من خلال تسبیبھ في أربعة ھي ، الرقابة على إیراد 

وأخیرا الرقابة  ، والرقابة على الخطأ في الإسناد،  والرقابة على التناقض بین الأدلة ،  مضمون الأدلة ومؤداھا

  . )4(لأدلة على منطقیة تقدیر ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .و ما یلیھا 348إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )1(

  . 70مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص   –

  .وما یلیھا  349، ص السابق إیمان محمد علي الجابري ، المرجع :  )2(

  . 71مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  . 352و  334فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )4(
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  وسلطة القاضي في تقدیرھاالأدلة الجنائیة : المبحث الثالث 
  

الحقیقة  ىإلالقاضي الجنائي حر في الاستعانة بكافة الطرق لتكوین اقتناعھ الیقیني للوصول  أنسبق القول      

یتحرى ویبحث عن الحقیقة ولو من تلقاء نفسھ بتقدیم أي دلیل یراه  أنوالكشف عنھا ، فمن حقھ بل ومن واجبھ 

ورد على ھذه الحریة قیودا بمقتضى  إذا إلا الإثباتللقاضي الجنائي كامل الحریة في  أن الأصلن مناسبا لذلك لأ

  .نص قانوني 

 الإثباتقیامھ وھي الوسائل والطرق التي تتم بھا عملیة  وأساسیقین القضائي ھي جوھر ال الأدلةولما كانت      

قضاء القاضي الجنائي باقتناعھ وھو بصدد الفصل في موضوع الدعوى بوجھ عام  مبدأن دراسة إالجنائي ، ف

ى سلطة ائیة التي ھي مصدر تكوین اقتناع القاضي ، ثم معالجة مدنالج الأدلةماھیة  أولاتتطلب منا معالجة 

منھا لتقدیر  الأولالمتنوعة والمتعددة ، حیث سنخصص الجزء  الأدلةالقاضي الجنائي في تقدیره وتقییمھ لھذه 

 للأدلةلتقدیر القاضي الجنائي  ھالثاني فنخصصالجزء  أماالتقلیدیة القدیمة ،  الإثباتالقاضي الجنائي لوسائل 

ة ألن ھذه المسأكل مرة على موقف التشریع والقضاء بش نقف في أن، على  العلمیة الحدیثة على وجھ الخصوص

  . الإسلاميالتشریع  موقف وحتى

  

  ماھیة الأدلة الجنائیة: المطلب الأول 
  

 بمبدأعملا  الإثباتیتم بكافة طرق  أنالقضاء الجنائي یمكن  أمامالجریمة  إثبات أنیسلم الفقھ والاجتھاد      

في المیدان  الإثباتن وسائل إلم ینص ، و أووذلك سواء نص علیھا القانون في المواد الجزائیة ،  الإثباتحریة 

نتعرف على مفھومھا من حیث  أنر بنا في البدایة دالجزائي متعددة ومتنوعة ، وللتعرف على ھذه الوسائل یج

وتقسیماتھا  ةالأدلھذه  أنواعثم التعرف على  ، ، ھذا من جھة إلیھووسیلة الوصول  والإثباتالتمییز بین الدلیل 

  . أخرىالمختلفة من جھة 

  

  ٭ تعریف الدلیل الجنائي:  الأولالفرع 

الوسیلة المبحوث عنھا في  بأنھ، ویعرف الدلیل في القانون آخر بشيءالدلیل ھو ما یلزم من العلم بھ      

   .بغرض إثبات صحة واقعة تھم الجریمة أو ظرف من ظروفھا المادیة والشخصیة التحقیقات 

  صود بالحقیقة في ھذا ـیقة التي ینشدھا ، والمقـین بھا للوصول إلى الحقـوسیلة التي یستعـرف أیضا بأنھ الـوع     

 .ھو كل ما یتعلق بالوقائع المعروضة علیھ لإعمال حكم القانون علیھا الصدد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .، وفلان یدل فلان أي یثق بھ یستدل بھ ، والدلیل الدال أیضا الدلیل لغة ھو ما  :٭
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 لمبدأجل الحصول على الیقین القضائي وفقا أالحال والمباشر من  الإجرائي النشاط بأنھكما عرف الدلیل      

  .نفیھ  أوالاتھام  تأكید أوالحقیقة المادیة وذلك ببحث 

اقتناعھ بالحكم الذي  إثباتاقعة التي یستمد منھا القاضي البرھان على نھ الوأولكن التعریف الراجح للدلیل ھو      

، وعلة ترجیح ھذا التعریف تعود لمرحلة الحكم باعتبارھا المرحلة الحاسمة لتقریر مصیر الدعوى  إلیھینتھي 

  . )1( والبراءة ، حیث یعتبر الدلیل الجنائي ھو محور ذلك كلھ الإدانةالجنائیة والفصل بین 

  
  : والإثباتالتمییز بین الدلیل   – أولا

للتعبیر بھا  إثباتعلى استخدام كلمة  دأبالفقھ  أنوالدلیل ، حیث  الإثباترغم الصلة الوثیقة الموجودة بین      

،  الإطلاقنھ لا یمكن تصور وجود تطابق تام بینھما على أ إلا ، الإثباتعن الدلیل وكلمة الدلیل للتعبیر بھا عن 

من جمع  اتطلق على كل المراحل التي تربط العملیة الاثباتیة ، بدءً  أنبالمعنى العام یمكن  إثبات كلمة أنذلك 

 أدلة أوھذا التحقیق عن دلیل  أسفر إذاعناصر التحقیق والدعوى تمھیدا لتقدیمھا لسلطة التحقیق الابتدائي ، بحیث 

وفي حالة   لإدانتھ الأدلة أونعت بتوافر ھذا الدلیل ما اقت إذاالمتھم قدمتھ للمحكمة التي تدینھ  إدانةترجح معھا 

ھو التنقیب عن الدلیل وتقدیمھ وتقدیره لاستخلاص  الإثبات أنالعكس تحكم ببراءة ساحتھ ، وعلیھ یمكن القول 

  . السند القانوني للفصل في الدعوى

، أي  إلیھاعھ بالحكم الذي ینتھي اقتن إثباتالدلیل فھو الواقعة التي یستمد منھا القاضي البرھان على  أما     

وعلیھ یكون نطاق الإثبات أوسع  الإثباتثمرة  أخرىبعبارة  أوالمختلفة  الإثباتلكل مراحل المحصلة النھائیة 

  . )2(شمل من الدلیل أو

  : إلیھالتمییز بین الدلیل ووسیلة الوصول   –ثانیا 

القاضي وبین الوسیلة التي عن طریقھا  إلىعة التي تصل ینبغي التمییز بین مضمون الدلیل المتمثل في الواق     

  یل ـل الواقعة مضمون الدلـبعض الوسائل تنق أند نجد ـفق ، علمھ ، وبالنسبة لشكل الوسیلة إلىوصلت تلك الواقعة 

وقد نجد وسائل أخرى بمقتضاھا تنقل ، إلى علم القاضي عن طریق إدراكھ الشخصي كما ھو الشأن في المعاینة 

  .اقعة إلى علمھ عن طریق شخص آخر كما ھو الشأن في شھادة الشھود الو

   ىأن الإدانة لا تبن ضاءً ـقھا وقـییز بینھما في حالة الحكم الصادر بالإدانة ، إذ من الثابت فـمیة التمـكما تبدو أھ    

  ة عـلى ـبنى الإدانـوز أن تـیج ك لاللى ذـع اضي ، وبناءً ـزم والیـقـین في نفـس القـاطعة تحقـق الجـعـلى أدلة قإلا 

  . )3( الاستدلالمجرد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،) الاعتراف و المحررات الجنائي ،  الإثبات أدلة( الجنائي   الإثباتنصر الدین مروك ، محاضرات في :  )1(

  .و ما بعدھا   7الكتاب الأول ، الجزء الثاني ، ص ،  2004 طبع في الجزائر ،

  . 293محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ص   –نظر أ:  )2(

  . 9، ص  2، ج المرجع السابق نصر الدین مروك ،   –

. 10، ص نفسھ نصر الدین مروك ، المرجع :  )3(
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  نائیةـالج الأدلة عواـأن: الفرع الثاني 

الكاملة  الأدلة، فقد فرق البعض بین  للأدلةلقد جرت محاولات عدیدة في الفقھ تتعلق بالتقسیمات المختلفة      

القانونیة  الأدلةالموضوعیة وبین  والأدلةالشكلیة  الأدلةالمركبة وبین  والأدلةالبسیطة  والأدلة الكاملة غیر والأدلة

  . )1(ن القرن الحاليــم الأول النصفقھاء في ـھا الفبنادى سیمات التي ـیر ذلك من التقـغ إلى ...الإجرائیة والأدلة

، وھي  إثباتھامن حیث علاقتھا بالواقعة المراد  الأدلةھي التي تفرق بین  للأدلةالتقسیمات  أھم أنغیر      

 : نوعین 

  
  : المباشرة الأدلة  – أولا

 
،  الإثباتبالذات ، بحیث یتضمن الدلیل في ذاتھ قوة في  إثباتھاالواقعة المراد  التي تنصب على الأدلةھي      

 .ستجواب والتفتیش الإ لمعاینة وشھادة الشھود وكا

  
  : غیر المباشرة الأدلة  –ثانیا  

 
تفید ھي واقعة ذات صلة وثیقة بھا  وإنما،  إثباتھالیست ھي المراد  أخرىالتي تنصب على واقعة  الأدلةھي      

  .) 2( من طرف القاضي ، ومثالھا القرائن والدلائل إثباتھافي استخلاص قرار معین بالنسبة للواقعة المراد 

  

  تقدیر القاضي الجنائي لوسائل الإثبات التقلیدیة: المطلب الثاني 
  
المتھم بالتھمة المنسوبة  افإن الأدلة الجنائیة منھا ما ھو قدیم وتقلیدي كالأدلة القولیة المتمثلة أساسا في اعتر     

، والأدلة المادیة في شكل محررات ، أو الأدلة العقلیة كالقرائن والدلائل ، ومنھا ما ھو ھود أو شھادة الش إلیھ

حدیث یستند إلى الوسائل العلمیة الحدیثة ، ولكن رغم ذلك تبقى الأدلة التقلیدیة تحتفظ بمكانتھا وأھمیتھا بین 

وھي تخضع في تقدیر قیمتھا لمطلق حریة القاضي الجنائي الذي یتمتع بسلطة واسعة مختلف وسائل الإثبات ، 

، ویعتبر الاعتراف والشھادة والقرائن والبینة الخطیة طرقا  لمبدأ الاقتناع الذاتي والشخصي افي ھذا المجال وفق

ر ـلى مـھا المجتمعات القدیمة عذلك لأنھا أقدم وسائل الإثبات ظھورا ، حیث استعملت ، تقلیدیة في الإثبات الجنائي

  .العصور وكانت لھا حجیة وقوة ثبوتیة خاصة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 861حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )1(

   196علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )2(

  . 215ر ، المرجع السابق ، ص محمد  سعید نمو  –

  . 14، ص  2صر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج ن   –

  . 862حاتم حسن بكار ، المرجع السابق ، ص   –

  



 
تقدیر الأدلةالفصل الثاني                                                                          القاعدة العامة لسلطة القاضي الجنائي في   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - 89 -

  

  ( L′AVEU )سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الاعتراف:  الأولالفرع 
  

 وأقواھا * وملكھا الأدلةنھ سید أ نھأالجنائي حتى قیل في ش الإثبات وأدلةوسائل  أقوىیعد الاعتراف من      

كان اعتراف المتھم یقید القاضي حقا  إذا، ولمعرفة ما  الإدانةاتجاھھ نحو  إلىدعاھا أفي نفس القاضي و تأثیرا

 آثاره لھا حتى ینتج في البدایة البحث عن ماھیتھ والشروط التي یخضع الأمریستدعي منا  ، اقتناعھ إلىویؤدي 

خذ القاضي أتجعلنا قوة ھذا الدلیل نتساءل عن مدى  أخرىالقضاء ، ومن ناحیة  أمامتقدیر  القانونیة ویكون محل

موقف الشریعة  إلى الأخیرفي  الإشارةالجنائي بھ في القوانین الوضعیة المختلفة ومنھا القانون الجزائري ، مع 

  . تحدیدلة على وجھ الأمن ھذه المس الإسلامیة

  
 ** ماھیة الاعتراف  – أولا

  
المتھم على نفسھ  إقرار بأنھواحد في تحدید معنى الاعتراف ، فقد عرفھ البعض  رأيلم یستقر الفقھ على      

بعض ما نسب  أوالمدعى علیھ على نفسھ بكل  إقرار بأنھ خرونآ، وعرفھ  )1( إلیھبصحة ارتكابھ للتھمة المسندة 

 ة التي أقیمت من أجلھا دعوى میوع الواقعة الجرفالاعتراف في جوھره ھو تقریر لموض ،من وقائع جرمیة  إلیھ

الحق العام ونسبة ھذه الواقعة إلى شخص ھو نفسھ من صدر الإقرار عنھ بما یترتب علیھ قیام مسؤولیتھ الجزائیة 

لأن المتھم یقر بأنھ ارتكب جرما ما ، أي أنھ یشھد على نفسھ بأن  ، ، وھو بذلك یعتبر شھادة على النفس )2(عنھا 

  . )3(دعیھ العامة أو المجني علیھ أو المدعي الشخصي ھو صحیح ما ت

ویختلف الاعتراف عن الشھادة بالتالي التي تصدر عن الغیر الذي یدلي من خلالھا بما لدیھ من معلومات      

  . )4(حول الواقعة الجرمیة ، وقد تكون ھذه الشھادة لمصلحة المتھم أو لغیر مصلحتھ 

وب ـد یستفاد منھا ضمنا ارتكابھ الفعل الإجرامي المنسـالاعتراف وبین أقوال المتھم التي ق ویجب التفرقة بین     

 .ن یكون صریحا أإلى مرتبة الاعتراف الذي لابد و ى فھذه الأقوال مھما كانت دلالتھا لا ترق ، إلیھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 * : L� aveu  a été  longtemps  considéré  comme  la « REINE  DES  PREUVE » ( J . LARGUIER , Op . Cit . 

 P 286) .                     

قره ، أعترف بھذا القول ، أي لا أقر بالحق یعني اعترف بھ وقولھم أنا لا أعتراف لغة یعني الاعتراف بالذنب والإقرار بھ على النفس ، والإ : **

،           2002،   39دار المشرق ، بیروت  ، الطبعة راجع كرم البستاني و آخرون ، المنجد في اللغة و الأعلام ، ( راف بالجمیل عرفانھ والاعت

  ) . 498ص 

  . 697، ص  1989،  17الطبعة رءوف عبید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري ، دار الجیل للطباعة ، مصر ، :  )1(

  . 215محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 330محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ص   –نظر أ : )3(

 – 2005مصطفى مجدي ھرجة ، الدفوع في قواعد الإثبات في المجالین الجنائي و المدني ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، برج آیة ،   –

  . 142، ص  2006

  . 216محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص :  )4(
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ن الاعتراف یقتصر اشترك معھ في ارتكاب الجریمة ، لأ خرآالمتھم على متھم  أقوالكذلك لا یعتبر اعترافا      

مین فتعد على غیره من المتھ أقوالھ أمایقر فیھا بسلوكھ الشخصي ھو ،  أقوالبھ المتھم من  أدلىفقط على ما 

المتھم التي یقر فیھا بتواجده على مسرح  أقوالواستدلالات ، كما یخرج عن محیط الاعتراف  أقوالمجرد 

  . )1( إلیھالجریمة مع نفیھ في الوقت ذاتھ مشاركتھ ارتكاب الفعل المنسوب 

 إسنادالمحكمة بصحة  مأمافیھ المتھم  یقرعتراف الكامل ھو الذي ، فالاجزئیا  أوعتراف قد یكون كاملا والإ     

قاضي التحقیق ، أي في مرحلة التحقیق  أمامكان الاعتراف  إذا أماكما وصفتھا سلطة الاتھام ،  إلیھالتھمة 

الركن الشرعي  ( أركانھاكان منصبا على ارتكاب الجریمة موضوع التحقیق بكل  إذانھ یكون كاملا إف ، الابتدائي

  .  )والركن المادي والركن المعنوي 

عتراف الجزئي یكون إذا اقتصر فیھ المتھم على الإقرار بارتكاب الجریمة في جزء منھا في ركنھا والإ     

بالمساعدة ونفى قیامھ بارتكاب  اأو اعترف بمساھمتھ فیھا بوصفھ شریك، المادي نافیا مع ذلك مسؤولیتھ عنھا 

في صورة مخففة تختلف عن التصویر ولكن  ر بارتكابھ الجریمة أقأو إذا  ، السلوك الإجرامي المنسوب إلیھ

  . )2( أھ خطیقتل المجني عل بأنھھي القتل العمد ، فیعترف  إلیھكما لو كانت التھمة المنسوبة  ، إلیھالمنسوب 

كما یمكن تقسیم الاعتراف إلى الاعتراف القضائي ، وھو الذي یدلي بھ المدعى علیھ أمام القضاء      

  . )3(ھو الذي یتم الإدلاء بھ خارج مجلس القضاء والاعتراف غیر القضائي و

ورغم أھمیة الاعتراف كدلیل مطلق خاصة في التشریعات القدیمة التي دفعت الجھات المختصة إلى استعمال      

وسائل الإكراه والتعذیب من أجل الحصول علیھ ، إلا أن أھمیتھ تلك قد قلت في التشریعات الحدیثة مقارنة مع ما 

، ولكن بالرغم من ذلك فھو لا یزال الدلیل الأول الذي یسعى إلیھ المحقق والقاضي تماشیا  ھ في السابقكانت علی

  . )4(مع تكوین اقتناعھ من أن المعترف ھو مرتكب الجریمة 

عتراف یشكل وسیلة خطیرة من وسائل الإثبات ، إذ ینفي عن المتھم قرینة البراءة الأصلیة التي وإذا كان الإ     

نھ كثیرا ما تحیط بھ الشبھات والریبة لارتباطھ بتعذیب أو تأثیر أو اضطراب عقلي أو نفسي مما إتع بھا ، فیتم

، فبالنظر إلى خطورة ھذا الاعتراف كان لابد  یستدعي استبعاده من مجال الإثبات لابتعاده عن الصدق والحقیقة 

  ھ ـاء بـوز للمحكمة الاكتفـتد بھ ، ویجـیة حتى یعانونـن صحتھ وسلامتھ القـتضم روط ـاطتھ بضمانات وشـن إحـم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .وما یلیھا  866حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )1(

  .ھا ما یلی و  41، ص  2ج  الإثبات الجنائي ، نصر الدین مروك ، محاضرات في   –نظر أ:  )2(

  .ما یلیھا  و 867حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   – 

  مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ،) بین القدیم والجدید ( تجاھات الحدیثة للمحاكمات الجزائیة طھ زاكي صافي ، الإ:  )3(

  .یھا و ما یل  349ص ،  2003الطبعة الأولى ،  ، لبنان  –بیروت 

  . 29، ص  2، ج المرجع السابق نصر الدین مروك ، :  )4(
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ن یكون الاعتراف أتكون الجریمة قد وقعت فعلا و أن ومن جملة ھذه الشروط ، علیھ على المتھم بناءً و الحكم 

 أنكما یجب ، ن یكون مطابقا للحقیقة والواقع أ، و )فمثلا ھروب المتھم لا یعد اعترافا (  صریحا وصحیحا ،

التي یدلي  الإفادةن تكون أوجري توصلا لاكتشاف الجریمة سلطة قضائیة في سیاق تحقیق أ أمامیكون حاصلا 

عطي في جریمة على المتھم بما ھو مسند أیكون الاعتراف طواعیا  أنبھا المتھم واضحة ومستمرة ، كذلك یجب 

، فلا یعتد باعتراف  والإدراكمتھم متمتعا بالتمییز ن یكون الأو ، )1(تعذیب  أو إكراهدون  إرادتھووفقا لحریة  إلیھ

صادر عن مجنون حتى ولو كان وقت ارتكابھ للجریمة متمتعا بقواه العقلیة ولا عبرة كذلك باعتراف قد یصدر 

ن الحریة لأ ، الخ...كالتھدید والحیل والخداع  نفسي تأثیر أوتنویم مغناطیسي  أومخدر  أومسكر  تأثیرتحت 

المادي الضرب  الإكراهنتفیان ، وعلیھ یكون ھذا الاعتراف محلا للدفع بالبطلان ، ومن صور والاختیار ی

 ،إصاباتترك یمزق ملابسھ ویحدث بھ  إذایتمثل في ھجوم الكلب البولیسي على المتھم  بأنھكما حكم  ، والتعذیب

  .) 2( فلا عبرة بھذا الاعتراف حتى ولو كان مقنعا

 ثارهلآصحیحة ومشروعة حتى یكون منتجا  إجراءات إلىیستند الاعتراف  أنشترط وعلاوة على كل ذلك ی     

  . تقدیر قاضي الموضوعل یكون محلا نالقانونیة وصالحا لأ

  
  :تقدیر القاضي الجنائي للاعتراف في القوانین الوضعیة   –ثانیا 

  
ذ بھا على اعتبار أنھا كافیة للتجریم لاشك أن للإقرار قوة ثبوتیة یعود للقاضي أمر تقدیرھا وغالبا ما یأخ     

والإدانة ولكنھ لیس ملزما بھا حتما ، إذ یمكنھ ألا یأخذ بالإقرار وإن كان صریحا ، شریطة أن یعلل الأسباب التي 

، فلیس معنى اعتراف المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ أن تكون المحكمة  )3(دعتھ إلى ذلك وإلا عرض حكمھ للنقض 

بالإدانة ، بل لھا إن لم یكن من واجبھا أن تتحقق من أن الاعتراف الصادر من المتھم قد توافرت ملزمة بالحكم 

فیھ شروط صحتھ من حیث عدم تأثر إرادة المتھم بأي مؤثر خارجي سواء كان مادیا أو معنویا ، كما ینبغي 

لاعتراف قد تتوافر فیھ شروط ، فا علیھا مراعاة توافر باقي الشروط الأخرى حتى یمكنھا التعویل علیھ كدلیل

الصحة من الناحیة الإجرائیة ولكنھ من الناحیة الموضوعیة یكون غیر مطابق للحقیقة ، ولذلك فیجب أن یكون 

مطابقا ومادیات الواقعة كما استخلصتھا المحكمة في تحقیقاتھا من الأوراق ویقع على المحكمة واجب التحقق من 

  تراف ـھ النفسي من حیث اتجاه إرادة المعترف إلى اقـائع الدعوى وكذا تطابقـتطابق الاعتراف الموضوعي مع وق

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 350طھ زاكي صافي ، المرجع السابق ، ص    –نظر أ : )1(

  . 538لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص إ  –

  .وما یلیھا  697سابق ، ص رؤوف عبید ، المرجع ال:  )2(

راجع  عاطف النقیب ، أصول المحاكمات (   200،  1936، دالوز ،  1935/  12/  20و  1934/  05/  12تمییز جنائي فرنسي صادر في :  )3(

  ) . 337، ص  1993 ، طبعة جدیدة منقحة ومعدلة ، لبنان ــ سن الفیل  الجزائیة ، دراسة مقارنة ، دار المنشورات الحقوقیة ،
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 إلا ، الأول الإثبات، فبالرغم من اعتبار الاعتراف دلیل  )1(مجرد تحمل المسؤولیة  إلىولیس  الإجراميالسلوك 

الاعتراف القضائي ، فقد لا  نھ ینبغي مع ذلك عدم المبالغة في قیمتھ كثیرا حتى ولو توافرت لھ كل شروط أ

ة مثل الفرار من جریم ، نھا الرغبة في قول الصدقیكون صحیحا بل صادرا عن دوافع متعددة لیست من بی

رغبة في دخول السجن ھربا  أوتضامنا معھ  أوالفاعل الحقیقي بحكم صلتھ بھ  إنقاذ أوكتمانھا  ملمتھاأخرى  یھم 

شخص ذي بطش  وخوف منأ  حدأنتیجة خداع من  أومجرد سوء دفاع من المتھم  أومن بعض معضلات الحیاة 

الزج  إلىیعمد المتھم المعترف  أن، وكثیرا ما یحصل في المیدان العملي  الأسبابغیر ذلك من  إلى ...سلطان  أو

لسانھ  إلیھھربا من عاقبة اعترافھ الذي انزلق  أومنھ في التضلیل  إمعاناصحیحة  أخرىبوقائع غیر صحیحة مع 

  . )2(أي مؤثر  تأثیرتحت  الأمرفي بادئ 

  لى ـفي الحكم ع إلیھتستند  أنصحتھ  روط ـعتراف وتحققت من توافر جمیع شالا إلى اطمأنتتى ـفللمحكمة م     

  ر ـو كذلك لا یؤث ، )3( الإداریةیقات ـفي بعض التحق أملسة ـفي الج یقات أمـالتحقد صدر في ـق أكانواء ــستھم ـالم

   یة من التحقیق الابتدائيالاستناد على طلب الاعتراف أن یكون المتھم قد أنكر التھمة في مرحلة تالإمكان على 

 ، فللمحكمة أن تقدر الرجوع ، و لھا أن تأخذ )4(و عدل عن اعترافھ ، حتى و لو أصر على العدول أمام المحكمة 

  . رغم عدول المدعى علیھ عنھ بالاعتراف

  . )5(  و في المخالفات یمكن الحكم على الشخص بمجرد اعترافھ ، و إن لم ینظم بحقھ محضر ضبط

و من القواعد المستفادة من مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ ھي جواز تجزئة القاضي الجنائي      

، و علة ذلك أن القاضي المدني یتقید في الإثبات بوجھ عام  )6(للاعتراف خلافا لما ھو مقرر في القانون المدني 

  نھ و أن یطرح ما ـلھ أن یأخذ بما یراه صحیحا مـ، ف )7(كس القاضي الجنائي الذي لھ حریة الاقتناع ـینة عـبأدلة مع

، أو ذلك المتفق مع وقائع  دون ذلك من المدلول الظاھر لھذه الأقوال إلى ما یراه المدلول الحقیقي المقبول عقلا

  . )8( الدعوى و ظروفھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 871ول الإجراءات الجنائیة ، ص حاتم حسن بكار ، أص:  )1(

  . 700رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص :  )2(

على ذلك قضى بأنھ للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتھم ولو كان واردا أي یستوي في ذلك أن یكون الاعتراف قضائیا أو غیر قضائي ، وبناءً :  )3(

راجع (  14رقم  24محكمة النقض ، سنة  أحكام، مجموعة  1973ینایر سنة  5ض بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقھ ومطابقتھ للواقع ، نق

  ) . 1421، ص  2الجنائیة ، ج  الإجراءاتمحمد عید الغریب ، قانون 

  .وما یلیھا  700رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )4(

  .و ما یلیھا  871حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص ـــ   

  . 337عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص :  )5(

استقر وقد كان القضاء الفرنسي في أول الأمر یعتبر اعتراف المتھم كلا لا یتجزأ ، فإما أن یأخذ بھ القاضي كلھ أو یطرحھ كلھ ، ولكن القضاء :  )6(

  .في الوقت الراھن على جواز تجزئة الاعتراف 

  . 1423، ص  2لإجراءات الجنائیة ، ج محمد عید الغریب ، قانون ا:  )7(

  . 225، ص  111، رقم  17، س  1966/  05/  16نقض :  )8(



 
تقدیر الأدلةالفصل الثاني                                                                          القاعدة العامة لسلطة القاضي الجنائي في   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - 93 -

  
من عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة  أكثرفالاعتراف في المسائل الجنائیة لیس في النھایة      

د سید الأدلة ، فالقاضي لا یقوم من ، فھو لم یع )1( الإثباتالموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا و قیمتھا في 

 . )2(فحسب ، بل یحمیھ من نفسھ أیضا   خلال سلطتھ الاستنسابیة بحمایة حریة و كرامة المدعى علیھ

  

  : في مجال سلطة القاضي الجنائي في تقدیره للاعتراف مایلي القضائیةالتطبیقات و من 

سائل الجنائیة من عناصر الاستدلال التي تملك الاعتراف في الم«  : أنقضت محكمة النقض المصریة      

 مخالفنھ أمتى تراءى لھا ا علیھ لاتعول اأن، و لھا  الإثباتالمحكمة كامل الحریة في تقدیر صحتھا و قیمتھا في 

  . )3( » و الواقع للحقیقة 

الدعوى  أدلةلیلا من یكون د أنالاعتراف في القضایا الجزائیة لا یعدو « : و قضت محكمة التمییز السوریة      

  . )4( »لم تقتنع بصحتھ و مطابقتھ للحقیقة  نإتطرحھ  أن، فلھا  یخضع في تقدیره لمحكمة الموضوع

       إیجابابھ  الأخذو على المحكمة تعلیل  بمجرد الاعتراف ىلا یكتف« :  و قضت محكمة التعقیب التونسیة     

  .  )5( » نفیا أو

أن الاعتراف في المسائل الجنائیة من العناصر التي تمتلك محكمة «  : اللیبیة و قضت المحكمة العلیا     

الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا و قیمتھا في الإثبات ، و لقاضي الموضوع أن یعول على اعتراف 

مما  المتھم في أي مرحلة من مراحل التحقیق و لو أنكر في جلسة المحاكمة متى تحقق من أن الاعتراف سلیم

  . )6( »یشوبھ و اطمأنت إلیھ نفسھ 

اعتراف المتھم ینشأ ضده قرینة كبیرة لارتكابھ الجریمة المنسوبة إلیھ ، «  : و قضت محكمة جنایات بیروت     

  . )7( »ثباتا قاطعا إإلا أنھ لا یؤلف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 701ع السابق ، ص مرجرؤوف عبید ، ال:  )1(

(2) : En matière pénale , la liberté et la dignité de l’individu sont en jeu , et le juge doit au besoin , le défendre 

contre lui – même . D’où la règle traditionnelle dans notre droit que l’aveu , comme tout élément de preuve , et 

laissé à la libre appréciation des juges ( JEAN SICARD , La preuve en justice , Op . Cit  , No 596 , P 389 ) . 

راجع فاضل زیدان محمد ، (  46، ص  62النقض الجنائیة ، القاعدة ، الوسیط في أحكام  1984/  03/  13، جلسة  53، سنة  2843نقض :  )3(

  . ) 295المرجع السابق ، ص 

  . 82، ص  1983شباط ، العدد الثاني ،  48، مجلة المحامون السوریة ، السنة  1982/  11/  09في  82/  1032/  929القضیة :  )4(

راجع فاضل زیدان محمد ، (  31، ص  1، س  1، المجلة القضائیة العربیة ع  1978/  02/  21في  1751محكمة التعقیب التونسیة ، قضیة :  )5(

  ) . 295لسابق ، ص المرجع ا

    ،  1986، المجلة العربیة  الفقھ والقضاء ، العدد الثالث ، نیسان ،  1983/  12/  01في  28/ 414المحكمة العلیا في الطعن الجنائي رقم :  )6(

  ) .و ما یلیھا  295راجع فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص (  286ص 

راجع فاضل (  566،  1965، مجلة العدل اللبنانیة ، العدد الرابع ، السنة الثالثة ،  1965/  01/  27في  14/  82محكمة جنایات بیروت ، رقم :  )7(

  ) .  296زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص 
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قانون  213، فقد نصت المادة  من الاعتراف التشریع و القضاء الجزائریینفیما یخص موقف  أما     

  . » یترك لحریة تقدیر القاضي الإثباتعتراف شأنھ كشأن جمیع عناصر الإ«  : أنلى الجنائیة ع الإجراءات

التي تملك المحكمة كامل الحریة في تقدیر حجتیھ و قیمتھ  الإثبات أدلةفالاعتراف في المسائل الجنائیة من      

المتھم بالوقائع  اعترافن إ«  :، و ھذا ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا حین قرر التدلیلیة على المعترف

  . )1( » أن یعللوا حكمھم تعلیلا كافیا ، على شرط  لھا یخضع لتقدیر قضاة الموضوع إنكاره أو إلیھالمنسوبة 

غیاب  أن، و  یترك للسلطة التقدیریة للقاضي الإثباتقرار كباقي طرق الإ «:  بأنلھا قضت  خرآو في قرار      

  . )2( » وجوده يلا یلغ الإقرار، كما أن تراجع صاحب  في نطاقھ الأشكالشكل من  بأيالشھود لا یؤثر 

 
 : الإسلامیةعتراف في الشریعة الإ  –ثالثا 

  
مباشرتھ  إلىفعل لا یحتاج  أونھ حمل الغیر على مالا یرضاه من قول أ الإسلامیةفي الشریعة  الإقراریعرف      

  . )3( لو خلى بنفسھ

  . )4(وعند الفقھاء ھو الإخبار بثبوت حق للغیر على نفس المقر ولو في المستقبل  ، ھو الاعتراف والإقرار 

صحتھ ، فعن   ولیتم الحكم بموجب الاعتراف في الشریعة الإسلامیة یجب أن یتوفر فیھ أركان وشروط     

وأن تكون الأركان والعناصر اللازمة لوجوده ھي أن یصدر من المتھم نفسھ وأن یكون موضوع الإقرار واقعة 

  . )5(الواقعة موضوع الإقرار ذات أھمیة في الدعوى وأن یكون من شأنھا تقدیر مسؤولیة المتھم أو تشدیدھا 

فھي الشروط اللازمة لتقدیر قیمتھ وحجیتھ بعد وجوده ، حیث اشترط ، صحة الاعتراف   أما عن شروط     

ومنھا  ،ما یتعلق بذات الإقرار اومنھ ،یتعلق بالمقر منھا ما ، فقھاء الشریعة الإسلامیة شروط قسموھا إلى أنواع

  .) 6(ومنھا ما یخص المقربھ ، ما یخص المقر لھ 

فالشریعة الإسلامیة لا تعترف بما نسمیھ الیوم قول متھم على آخر، لأن الاعتراف إقرار من المتھم على نفسھ     

       ،  ره ، بل مجرد استدلال یخضع لتقدیر القاضيو لا یصلح دلیلا إلا على نفسھ و لا یعد اعترافا بالنسبة لغی

  ل ، و أن یكون إقراره ـقـلوغ و العـنصري البـعن ذي یتضملـییز اتمتعا بالإدراك و التمـمترقـو یجب أن یكون الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . 182، ص  2راجع نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج (  999، رقم  1987/  11/  10قرار صادر في :  )1(

الدیوان الوطني راجع أحسن بوسقیعة ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة ، (  1970/  10/  20قرار جنائي صادر في :  )2(

  ) . 92، ص  2002 الطبعة الثانیة ، الجزائر ، للأشغال التربویة ،

  . 43مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  . 135عبد الكریم زیدان ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  .و ما یلیھا  43مصطفى محمد الدغیدي ، المرجع السابق ، ص :  )5(

      ، 2005 الأردن ،  –عمان  للنشر و التوزیع ،دار الثقافة عتراف المتھم وأثره في الإثبات ، دراسة مقارنة ، إحمد فلاح العبادي ، أمراد :  )6(

  . 99ص 
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 رهَ من أكْ  إلاَّ « : لقولھ تعالى  إكراهإذا كان نتیجة  بإقراره، فلا یؤاخذ المقر  حرا باتفاق جمھور الفقھاءو اختیاریا 

  . )1( » بالإیمان مطمئنٌ  ھُ لبُ ـو ق

النائم غیر معتبر شرعا و لا  إقرارن إ، ف التنویم المغناطیسيو بالنسبة لاستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة ك     

عن النائم حتى  ....رفع القلم  «: علیھ الصلاة و السلام جاء في حدیث رسول الله  ا، كم یلتفت إلیھ القاضي

  . )2(   »یستیقظ 

صلى الله  لرسولامحرم شرعا لنھي  لذي یعتبر نوع من أنواع المخدراتكما أن استعمال مصل الحقیقة ا     

  . )3( لعقار مصل الحقیقة إخضاعھذي یتم الحرة و الاختیار عن المتھم ال الإرادةعن كل مسكر، فتنعدم علیھ وسلم 

، و أن یتم في  على إجراء صحیح صادرا بناءً  الإقرار، فھي أن یكون الإقرار اتو عن الشروط المتعلقة بذ     

، كما  في دلالتھ لا لبس فیھ و لا غموض و مطابقا للحقیقة و الواقعیكون صریحا و واضحا  أنمجلس القضاء و 

  . )4( » وا الحدود بالشبھاتءادر« أن یذكر حقیقة الفعل لنزول الشبھة  الإقراریلزم لصحة 

أھلا لاستحقاق المقربھ ، فلو أقر شخص لدابة فلا  یكونفي المقر لھ أربعة شروط ، ھي أن  كما یشترط      

  . )5( ، لأنھ أھل لذلك ، و یصح الإقرار لحمل امرأة ، لأنھا لیست أھلا لذلكیصح الإقرار

أیضا أن یكون المقر معینا تعیینا یتوقع معھ طلب ، و ألا یكذبھ الشرع في إقراره ، كما لو أعتق   و یشترط     

  . ثبت إلا في الحالعبدا ثم أقر لھ ھو أو غیره عقب عتقھ بدین لم یصح الإقرار، لأن أھلیة الاستحقاق لم ت

الواجب توافرھا في المقر بھ فھي ، انتفاء ملكھ في حالة الإقرار، و على ھذا لو قال داري   أما الشروط     

، و أن یكون المقر بھ مما  ، و أن یكون المقر بھ بید المقر و لو في المآل ، بل كلام لغو لفلان، فلا یعد ھذا إقرارا

  . )6(یجب تسلیمھ إلى المقر لھ 

  
  :  حجیة الاعتراف في الشریعة الإسلامیة

نوا كونوا مَ آ ینَ ھا الذِ یا أیّ « : لاخلاف في أن الإقرار حجة ، وقد ثبتت حجیتھ بالكتاب والسنة ، قال تعالى      

  . )7(» م ـُ كسِ ـُ على أنف ولوْ  �ِ  ھداءَ شُ  سط ِبالقِ  امینَ قوَّ 

  ستناد إلى الإقرار و حده في الشریعة ، و لو انین الوضعیة یصح الإوـلیھ الحال في القـو عـوعلى خلاف ما ھ      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 106 الآیةالنحل ،   سورة:  )1(

  .سنن الترمذي :  )2(

  . 102، ص حمد فلاح العبادي ، المرجع السابق أمراد  : )3(

  .عن علي رضي الله عنھ رواه بخاري و البیھقي :  )4(

  . 138عبد الكریم زیدان ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )5(

  . و ما یلیھا 103حمد فلاح العبادي ، المرجع السابق ، ص أمراد   –

  .و ما یلیھا  103، ص نفسھ حمد فلاح العبادي ، المرجع أمراد :  )6(

 . 135سورة النساء ، الآیة :  )7(
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      ر متى توافرت شروطھ الشرعیة ، فقد رجم الرسول علیھ الصلاة و السلام كلا من ماعزا لم یعزر بدلیل آخ

  صاص و التعزیر، ـر، یوجب عـلیھ الحدود و القـرار حجة في حق المـقـو الغامدیة والجھمیة بإقـرارھم ، لأن الإق

     الإسلامیةع وفق أحكام الشریعة الیمني الذي وض الإثبات، و كما نص قانون  یوجب علیھ الحقوق المالیةكما 

  . )ر، و یجب إلزامھ بما أقر بھ ـحجة قاطعة على المق الإقرار (

، إما  تضعف بما قد یصحبھ من قوانین یترجح معھا جانب الكذب فیھ على جانب الصدق الإقرارحجة  أنإلا      

  .آخرغرض  لأيأو   الأذىجلھ أل من یحتم أدبي، أو لمعنى  یدفعھ عن نفسھ و إما لمصلحة یرجوھا آخرلضرر 

نھ شخص أفلو أقر  ، تتعداهأي حجة على الغیر، فحجتھ قاصرة على المقر و حده و لا  للإقرارو لا یكون      

  . )1( و یحد بإقراره  فیؤخذ ھو فقط ، كذبتھو  بامرأةزنى 

   ــ  إقراريرجعت في ــ ول المقر، فھو إما أن یكون رجوعا صریحا مثل قالإقرارأما بالنسبة للرجوع عن      

         كان تحت  إقرارهكما لو ھرب المقر من إقامة الحد علیھ أو ادعى أن  و إما أن یكون رجوعا ضمنیا ،

   .  الإكراهوطأة 

، فیما یتعلق بحق من حقوق الله حسب رأي  بنوعیھ الإقرارالرجوع عن  الإسلامیةیقبل في الشریعة و     

 الإقرارالرجوع عن  أن، كما  غایة قیام الحد إلىالبقاء علیھ  بالإقرارالحد  إقامة  ن من شروط، لأ جمھور الفقھاء

  . )2( ، و ھذه الحدود  تدرأ بالشبھات في الحقوق الخالصة � تعالى یورث بشبھة

 

  ( LE TEMOIGNAGE ) سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الشھادة: الفرع الثاني 

ة من أھم أدوات العملیة الاثباتیة في المجال الجنائي وأسبقھا إلى الوجود وھي تمثل الدلیل العادي تعد الشھاد     

، وللإلمام بمدى سلطة القاضي الجنائي في تقدیر ھذا الدلیل الأساسي  * والمألوف للإثبات في المواد الجنائیة

ا الثبوتیة والتدلیلیة في مختلف القوانین ، ثم بیان قوتھولا على مفھوم الشھادة بصفة عامة سنحاول التعرف أ

الوضعیة من خلال تقییم القاضي وتقدیره لھا ، ونشیر في الأخیر إلى موقف الشریعة الإسلامیة من ھذه الوسیلة 

  . للإثبات

  **مفھوم الشھادة   –أولا 

  حـدى حواسـھ عھ أو أدركھ بإـسمه أو آما رـھة عـاریر الإنسان شفــقھ القانوني بأنھا تقـفـادة في الـتعرف الشھ     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا  104المرجع السابق ، ص  حمد فلاح العبادي ،أمراد  : )1(

  .و ما یلیھا  105حمد فلاح العبادي ، المرجع نفسھ ، ص أمراد :  )2(

* : Le témoignage, c’est la preuve la plus fréquemment utilisée en matière pénale . Elle s’obtient par l’enquête ou 

audition des témoins  (art . 101 et s , 324 et s , 435 et s , C. Pr. Pen ) .  

  ) . 406المرجع السابق ، ص راجع كرم البستاني ، ( طع الصادر عن علم حاصل بالمشاھدة  خبار القاالشھادة لغة تعرف بالبیان أو الإ : **
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ن الشھادة قد تكون شھادة رؤیة أو شھادة سمعیة أو حسیة تبعا لإدراك الشاھد إالتي یشھد علیھا ، لذا فالواقعة في 

  . )1(الذي یدلي بھا 

على وجھ  أدركھ أوسمعھ بنفسھ  أو رآهتقریر یصدر عن شخص لما یكون قد  بأنھاكما عرفت الشھادة      

  . إجرامیةن واقعة أواسھ في شالعموم بح

          ما یقرره الشخص في المحكمة باعتبارھا بینة على حقیقة  بأنھانجلیزي عرفت الشھادة وفي الفقھ الإ     

  . )2( ما یتم توكیده

تھم في مال إلىقانونیة تتعلق بوقوع الجریمة ونسبتھا  أھمیةفالشھادة دلیل مباشر ینصب على واقعة ذات      

نھ لا یقبل أتقییم لھذه الواقعة ، بمعنى  أو راءآ نالشاھد مما یدلي بھ  إطارھاطاق الجزائي ، وبذلك یخرج عن الن

ن الجاني أب أدلى فإذامدى جدارتھ بالعقاب ،  أوخطورتھ  أون مسؤولیة المتھم أفي ش رأیھیبدي  أنمن الشاھد 

    ، )3( السكر كمانع للمسؤولیة الجزائیة یعلل عامل أننھ أفلیس من ش، عند ارتكابھ الجریمة كان في حالة سكر

ن ذلك مما قد یساعد القاضي في تحدید لأ ، الأدبیةن سمعة المتھم وحالتھ أولكن تجوز مع ذلك الشھادة في ش

  یتوقف علیھ معرفة وقائع ھذه  أخرىوقائع  أووقائع الدعوى  إلىیمكنھ من التوصل  أو الإجرامیةخطورة المتھم 

  ق بوقوع الجریمة ونسبتھا ـمیة قانونیة ، أي لا تتعلـفي شأن واقعة لیست لھا أھ ةتجوز الشھادلیھ لا ـوع، الدعوى 

 على ذلك لا یجوز توجیھ أسئلة للشاھد إذا كانت غیر مقبولة  ءً تكون منتجة في الدعوى ، وبناالمتھم ، إذ لا إلى 

  . )4(أو غیر متعلقة بالدعوى 

یھ ـأذنـعھ بـره أو سمـه ببصآا رـد إلا بمـد لا یشھـاھـادة أن تكون مباشرة ، لأن الشـي الشھل فـان الأصـوإذا ك     

نھ قد یتعذر في بعض الأحیان الوصول إلى الشاھد الأصلي أو یتعذر سماع شھادتھ لموتھ إأدركھ بحواسھ ، فأو 

ایة عن غیره الذي قد یكون أدركھا لغیبتھ أو امتناعھ عن الشھادة ، فالشاھد ھنا یمكن أن یشھد بما یسمع روأو

، فھي شھادة غیر مباشرة لا تكون بطبیعتھا موضع ثقة تامة لأنھا  ”بالشھادة السماعیة  “بنفسھ وھو ما یسمى

  تى ـمحكمة الموضوع م ـانون من أن تأخذ بھاانع في القـوبھا الشك والاحتمال ، ولكن لا مـمعرضة للتحریف ویش

  .درت حقیقة عمن رواھا وكانت تمثل الواقع في الدعوى إلیھا ورأت أنھا صاطمأنت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .   222محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )1( 

  . 744كامل السعید ، المرجع السابق ، ص   –

 RENE GARRAUD,Traité théorique et pratique d′instruction criminelle et de procédure pénale, Sirey , Tome 2 , 

�  

No 372 , P 2 .  

  . 301محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ص :  )2(

  .  744كامل السعید ، المرجع السابق ،   –نظر أ:  )3(

  . 197علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص   –

  .  560یاس  أبو عید ، المرجع السابق ، ص إل  –نظر أ:  )4(
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 . 1375، ص  2محمد عید الغریب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ج   –
  
 

 أنواعضعف أ، فھي  ”بالتسامع  “كان موضوع الشھادة شھادة بما تتسامعھ الناس وھو ما یسمى إذا أما     

 إثباتھاكونھا لا تنصب على الواقعة المراد  ، بة صحتھالا یمكن التحقق من مصدرھا ومراق لأنھ ، الشھادات

یستمد القاضي  أنلا تعتبر دلیلا ولا یجوز  فإنھاالشائع من الناس عن ھذه الواقعة ، ولذا  الرأيبل على ، بالذات 

  . )1(اقتناعھ منھا 

ویحظى  الأخرى الأدلةة بین یحتل الدلیل المستمد منھا مكانة مھم إذ ، الإثباتوتعد الشھادة دلیلا مھما في      

 بإحدى أدركھا أوسمع عنھا  أوالواقعة  رأىمن  إلى الأدلةباھتمام القاضي الذي غالبا ما یحتاج حین یقوم بوزن 

 أنولھذا قیل  ،خرآیؤازرھا دلیل  أنغالبا ما تقوم بدور الدلیل في الدعوى بمفردھا ودون  أنھاكما ، حواسھ 

  . )2(، فالشھادة الصادقة الدقیقة قد تكون خیر معین للقاضي في عقیدتھ وحكمھ  نھاوآذاالشھود ھم عیون العدالة 

النیابة العامة في  أمامكبیرا سواء  اتلعب دور لأنھاالمھمة في المواد الجزائیة  الإثبات أدلةن الشھادة من ولأ     

   : التالیة  تتوافر فیھا الشروط أنیجب مة المحاك أثناءالمحاكم الجزائیة المختصة  أمام أومرحلة التحقیق الابتدائي 

، وأن یكون ھذا الإدراك  اللمس أوالشم  أوالسمع  أوالرؤیة  ، حواسھ بإحدىالشاھد للواقعة  إدراكأن یكون      

دائھا آمطابقا للواقع ، ویجب أن تؤدى الشھادة شفاھة  بحلف الیمین ممن تقبل شھادتھم وممن یسمح لھم قانونا ب

ھ ـفی  حضور الخصوم أثناء المحاكمة ، أما الشاھد فیشترطبقة سریة في التحقیق الابتدائي وعلانیة وذلك بطری

 . )3(ختیارالتمییز وحریة الإ

  
 :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الشھادة في القوانین الوضعیة   –ثانیا 

  
لقناعة المحكمة بھا وبقیمتھا ، فالقناعة  یخضع تقدیر الشھادة كبینة من بینات الإثبات إلى السلطة التقدیریة     

ع ـق مـتفـورة تـروضة وبصـعـائع المـن خلال الوقـدرھا مـقـادة وتـزن الشھـوجدانیة للقاضي ھي التي تـال

  . )4( والواقع  لــقـالع

عن طریق  وتكتسي الشھادة قیمة كبیرة لأنھا ترد على واقعة أو وقائع مادیة تقع فجأة ، یتعذر إثباتھا إلا     

الشھادة ومع ذلك فقد تضعف قیمة الشھادة كوسیلة إثبات إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصیة والأسباب التي 

  د ـقد تنال منھا وتؤثر فیھا ، كأن یكون الشاھد ضعیف البصر أو السمع أو حاسة الشم والذوق لدیھ ضعیفة ، كما ق

  د الخصوم  ـة لأحـیل أو صداقـصلحة أو مـخوف أو مـرضھ للـتعد كـة الشاھـي نزاھـر فـاب أخرى تؤثـأسبرـتتواف

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1375، ص  2محمد عید الغریب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ج :  )1(

  .و ما بعدھا   222محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )2(

  . 1374محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص   –

  . 302محمد صبحي نجم ، قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ص :  )3(
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راجع محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات (  143، ص  19، أحكام النقض ، س  1968/  02/  05قرار صادر في :  )4(

  ) . 317الجزائیة ، ص 
  
  

عابرة  أووقتیة  إثباتوھي تعد وسیلة  أخلاقھفالشھادة تعتمد على ضمیر الشاھد و  ، الخ...ض نفسي  مرأو بفعل 

وعلیھ ،  )1( وفاة الشھود أوالشھادة خشیة ضیاعھا  داءآووقت طویل بین حصول الواقعة  يلا یمض أن لذلك یتعین

ا دوما في جانب الحق والصواب ، فقد ن الشھود لیسولأ ، ن حریة المحكمة في تقدیر أقوال الشھود ضروریةإف

لضعف في  إما ، وقد یغایر الشاھد الحقیقة عن حسن نیة كذلك ، نیجنحون إلى الباطل غیر مبالین برھبة الیمی

ولذا كان  ، الخ... الإیحاءبفعل  أوفي المخیلة  لأوھام أولخطا في الرؤیة  أولتقصیر في تفھم الحوادث  أوالذاكرة 

  .) 2(یكون حذرا دقیقا  أن لزاما على القاضي

 الأولیةالمحكمة وفي التحقیقات  أمامتقدیر قیمة الشھادة التي یدلي بھا الشھود  أن قضاءً ومن المستقر علیھ      

 الأولیةدلي بھا في التحقیقات أبالشھادة التي  تأخذ أنتخضع للسلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ، فللمحكمة 

ولو ترفضھا  أوبشھادة الشاھد  تأخذ أنھد للمحكمة والعكس صحیح ، كما لھا وتطرح ما ورد على لسان الشا

بالشھادة ولو كانت على سبیل الاستدلال فحسب  تأخذ أنوللمحكمة  ،آخرن ترجح شھادة شاھد على أعدل عنھا و

 تأخذ نأولھا ، صحتھا  إلى اطمأنتمتى  خرآمتھم على متھم  بأقوال أوكشھادة الصبي الذي لم یحلف الیمین 

صاحب  أوالخصوم  لأھلالشاھد ولو كان قریبا  بأقوال تأخذ أنولھا  ، بالشھادة السماعیة ولو كذبھا من نقلت عنھ

 بشھادة تأخذ أنلھا والمصلحة لم تحملھ على تغییر الحقیقة ، بل  أوالقرابة  أن إلى اطمأنتمصلحة فیھا متى 

  .قدرت الظروف التي صدرت فیھا و إلیھا اطمأنتالمجني علیھ وھو یحتضر مادامت قد 

فتأخذ بھا في شأن واقعة ولا تأخذ بھا في شأن واقعة أخرى أو في حق  ، وللمحكمة كذلك أن تجزئ الشھادة     

متھم دون آخر بغیر بیان الأسباب لتعلق ذلك كلھ بتقدیر الشھادة ، وحتى بالنسبة للشھادة الواحدة یمكن أن تجزئھا 

  .لیھ وتطرح الباقي فتأخذ منھا ما تطمئن إ

          ،  )3(إذ یكفي أن تكون غیر متناقضة معھ  ، ولا یلزم أن تكون الشھادة مطابقة لمضمون الدلیل الفني      

وغ للمحكمة أن ترفض طلب الاستماع لشاھد استنادا إلى أن ھذه المحكمة سوف تنتھي على كل حال إلى سولا ی

التي سیدلي بھا الشاھد أمامھا ، حیث یمكنھ من خلال المناقشات التي تدور حقیقة معینة بغض النظر عن الأقوال 

على  حول شھادتھ وبحسب الظروف المحیطة بھ أن یقنع المحكمة بحقیقة غیر التي تثبت في ذھنھا مقدما وبناءً 

  .افتراضات من عندھا 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 751كامل السعید ، المرجع السابق ، ص    –ظر نأ:  )1( 
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نھ یجب التدقیق في نفس أھد والبحث في شھادتھ ورأوا ولذلك أراد بعض فقھاء الجزاء استخدام علم النفس التطبیقي عند دراسة وضع الشا:  )2(

 نقیب ، المرجع السابق ، راجع عاطف ال(   ...الشاھد وفي أخلاقھ وفي موضوع الشھادة ومدى إدراكھ للأشیاء بحواسھ ، ثم دراسة تأثرات الشاھد 

  ) . 367ص 

  . یلیھا و ما 897حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   –نظر أ:  )3(

  . 710إلى  708رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص   –

  
المحاكم الجزائیة المختصة  أمام أوالنیابة العامة  أمامكل شھادة تؤدى زورا وكل كذب یصدر من الشاھد  إن     

  . )1(تجعل الشاھد یخضع لعقوبة جریمة شھادة الزور المنصوص علیھا في القانون 

محكمة الموضوع فیما تقتنع بھ من شھادة وما لا تقتنع ى ھ لا رقابة لمحكمة النقض علأن ھذا وتجدر الملاحظة     

بھ  أخذتما  إلى اطمئنانھان سببھ معروف في القانون وھو لأ، ملزمة ببیان سبب اقتناعھا  الأخیرةتكون ھذه  لاو

كما لا تكون ملزمة بتحدید  ، لنفيشھود ا أقوالعلى حتى الرد ما طرحتھ منھا ، لذا لا یلزم  إلىوعدم اطمئنانھا 

  . )2(فیھا  تأصیلالدعوى ما دام لھ  أوراقمن  آخرأي دلیل  أوموضع الشھادة 

 أساسانھ لا یوجد ما یحول یتضح أ الجزائري الجزائیة الإجراءاتقانون طلاع على نصوص ومن خلال الإ     

 إخضاعھا إلى إشارةلا توجد  أخرىومن جھة  ، في الدعاوى الجزائیة من جھة إثباتبالشھادة كدلیل  الأخذدون 

  .س القانون ـمن نف 212ام لنص المادة ـفھوم العـما ورد في الم إلىدیرھا ـي تقـلوضع خاص وھي بذلك تخضع ف

حریة الاقتناع  لمبدأ إخضاعھابھا مع  الأخذعلى الطابع العادي للشھادة وعزز  قضاء المحكمة العلیا أكدولقد      

یقدرھا  الإثبات أدلةشھادة الشھود كغیرھا من  « : أنظھر ذلك في عدة قرارات ، فقضت مثلا الشخصي وی

  .) 3( » مالم ینص القانون صراحة على خلاف ذلك ، قضاة الموضوع تبعا لاقتناعھم الشخصي

داء آبدون یجوز لرئیس محكمة الجنایات استماع شھادة الشھود على سبیل الاستدلال « : وفي قرار آخر لھا      

 .)4( » الطاعن في الإجراء أثناء الجلسة الیمین القانونیة وذلك بمقتضى سلطتھ التقدیریة ، فضلا عن عدم منازعة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  286وھو قرار مؤكد لما جاء في المادة 

  
  : الشھادة في الشریعة الإسلامیة –ثالثا 

ثبات معظم الجرائم في الفقھ الجنائي الإسلامي وھي شھادة شاھدین عدلین  تعتبر الشھادة الوسیلة المقررة لإ     

وفي جرائم الحدود تطبق ھذه القاعدة في إثبات جرائم القذف والحرابة والسرقة ویشترط ثبوت جرائم التعزیر 

وفیما  ،)  جریمة القتل (الخطیرة بشھادة رجلین كذلك ، وبشھادة رجلین عدلین یثبت حق القصاص في النفس 

فینفرد مذھبھ ویتبعھ بعض فقھاء الحنابلة بأن   ، أما عند الإمام مالك)  جریمة الجرح أو الضرب (دون النفس 

عتداء على الأشخاص یكتفى لإثباتھ بشھادة شاھد واحد ویمین المجني القصاص فیما دون النفس أي جرائم الإ

  .لثبوتھ شھادة شاھدین   فیشترطعلیھ أو بشھادة رجلین وامرأتین ، أما القصاص في النفس 

  ، ومن  دائھا ومتى تقبل ومتى تردآوقد اھتم الفقھاء في شأن الشھادة بالبحث في شروطھا ونصابھا وتحملھا و     

  ضائي الإسلامي إلا شھادة العـدلود ، إذ لا یقبل فـي النظام القالعدالة فـي الشھ الشھادة اشتراط  بین أھـم شروط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 222، ص المرجع السابق مصطفى مجدي ھرجة ، :  )1(

  . 710، ص السابق رؤوف عبید ، المرجع  : )2(

  ) . 243 ، ص 2بغدادي ، المرجع السابق ،ج  يراجع جیلا ل( عن الغرفة الجنائیة الأولى  1983/  11/  08صادر في ،  33185قرار رقم :  )3(

  ) . 111راجع أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص ( غیر منشور ، 1983/  10/  18، صادر في  31251قرار رقم :  )4(

  
  

في اشتراط العدالة في الشھود ھو  والأصلمن ثبت لھ خلافھ ،  أووترد شھادة من لم یثبت لھ ھذا الوصف      

ر ضَ حَ  إذابینكم  نوا شھادةُ ـمَ آ الذینَ  ھاأیّ یا «  :، وقولھ عز وجل  )1( » مـُ نكمِ  لٍ دْ عَ  ىدوا ذوَ ـھواشْ « : قولھ تعالى 

  .) 2( »م ـن غیركُ مِ  رانـآخَ  أو مُ ـُ منك دلٍ ا عَ اثنان ذوَ  ةِ الوصیّ  ینَ حِ  تۥوْ المَ  مُ ـُ كأحدَ 

م بما یحك أن الأصلكان على القاضي بحسب ، ھدان عدلان نفیھ شا أوالشيء  بإثباتشھد لدى القاضي  فإذا     

    التعزیر  أولمشھود علیھ عقوبة وجبت لارتكابھ جریمة من جرائم الحدود لیكون  أنشھدا بھ وسواء في ذلك 

یكون المشھود علیھ ھو جریمة الزنا ،  أن إلااللھم ،  الأشخاصكان حقا ثبت لشخص من  أو، القصاص  أو

   . )3(بشھادة أربعة شھود عدول إلا  ــ  السائد الرأيوفق   ــلا یثبت الفعل المجرم  فعندئذ 

  
  ( LA PREUVE PAR ECRIT )سلطة القاضي الجنائي في تقدیر المحررات: الفرع الثالث 

  
إذا كانت وسائل الإثبات القولیة التي ھي الشھادة والاعتراف تعد وسائل إثبات ذاتیة متعلقة بالشخص مباشرة      

ائل المادیة التي تمثل محل الواقعة الإجرامیة في حد ذاتھا والتي ن ھناك من الوسإمرتكب الجریمة أو المتھم ، ف

العام للمحررات ، ثم نبحث في مدى قوة ھذا الدلیل في  منعرض المفھوس ت ، وفي ھذا الفرع من بینھا المحررا

على  الإثبات وتقدیر قاضي الموضوع لھ في مختلف التشریعات والقوانین بما فیھا القانون الجزائري ، مع نظرة

  . الإسلامي عالتشریمكانة الكتابة والمحررات في 

  
  : رراتـوم المحـمفھ  –أولا 

  
البینة الخطیة أو ما یعرف كذلك بالدلیل الكتابي أو المحررات ، ویقصد بالبینة الخطیة الوثائق المكتوبة      

وثائق تعتبر من وسائل الإثبات المتعلقة بالجریمة والتي تشكل دلیلا على حصولھ ونسبتھا إلى الفاعل ، وھذه ال

في القضایا الجزائیة وان كانت قیمتھا لیست كقیمة البینات الخطیة في المواد المدنیة ، فھناك بعض الوثائق 

الخطیة التي من شأنھا أن تساعد على إثبات الجریمة إذا ما أبرزت في ملف القضیة وذلك لاحتوائھا على 

         على وقوع الجریمة  لالقاضي ، فھنا تكون المحررات مجرد دلی مؤشرات معینة من شأنھا تكوین قناعة

عـلى واقـعة معینة ، كما قـد تشكـل نــواة لجسم الجریمة كالـخطأ الـذي یحمل  أو الإقرار الكتابي من شاھد

  . )4(الـذم أو القـدح  أو التحقیر والأوراق التي تكون محلا للتزویر  التھـدید أو یتضمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2سورة الطلاق ، الآیة :  )1(

  . 106سورة المائدة ، الآیة :  )2(

  . 359و ما یلیھا و  356محمد سلیم العوا ، المرجع السابق ، ص :  )3(
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  .  525لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص إ  –نظر أ:  )4(

  . 244لمرجع السابق ، ص محمد سعید نمور ، ا  –

� JEAN LARGUIER �Op . Cit , P 291.  
  
  
  

  : ةتقدیر القاضي الجنائي للمحررات في القوانین الوضعی  –ثانیا 
  
لأن العبرة لیست بالورقة وقیمتھا التدلیلیة في الإثبات من الناحیة المدنیة  ،إن الإثبات بالكتابة والأوراق جائز     

رسمیة أو ورقة عرفیة ، وإنما العبرة بالحقیقة أینما وجدت وبما یطمئن إلیھ القاضي في  بحسب ما إذا كانت ورقة

اقتناعھ ، فالأوراق كغیرھا من الأدلة خاضعة لتقدیر القاضي واقتناعھ والأصل في البینة الخطیة أو الدلیل 

والمحررات ولو كانت  الكتابي أنھ لیس لھ حجة بما ورد فیھ حتى یثبت صدقھ ، فالدلیل الكتابي بكل صوره

رسمیة تخضع لمطلق تقدیر القاضي شأنھا شأن أي دلیل عند الإثبات في المواد الجزائیة ، فللقاضي أن یأخذ بما 

بما تملیھ  جاء في الورقة المكتوبة المعروضة أمامھ أو أن یطرحھ ویلتفت عنھا إن ھو لم یقتنع بھ ، فالأمر منوط 

غم من ھذا فقد جعل المشرع لبعض المحررات حجیة خاصة في الإثبات الجزائي علیھ قناعتھ الذاتیة ، وعلى الر

وھذه  –وذلك استثناء على القاعدة   – )1(بما جاء فیھا حتى یطعن فیھا بالتزویر أو یتقرر إثبات عكسھا 

 التي ینظمھا في المخالفات والجنح الموظفون المختصون والتي توجب القوانین )2(المحررات ھي المحاضر

  .اعتبارھا والعمل بھا حتى ثبوت تزویرھا ، ولیس للمحكمة أن تستمع إلى الشھود إثباتا لما یخالفھا 

محكمة النقض المصریة على أن الأدلة في المواد الجنائیة اقناعیة ، فللمحكمة أن تلتفت  استقر قضاءولقد      

كون غیر ملتئم مع الحقیقة التي اطمأنت إلیھا عن دلیل النفي ولو حملتھ أوراق رسمیة ما دام یصح في العقل أن ی

  .كذلك  القوانین المقارنةوھذا ما سارت علیھ أغلب  ، )3(المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى 

ولأھمیة المحررات كدلیل كتابي في الإثبات الجنائي ، جعلھا المشرع الجنائي  للقانون الجزائريوبالنسبة      

  انون ــن قـــم 218إلى  214ن ــد الاعتراف ، حیث نظم المحاضر في المواد مــاني بعي المركز الثــالجزائري ف

، وتخضع المحررات في  )4(الإجراءات الجزائیة ولـم یذكر المحررات ، لأنھ تناولھا فـي قانون العقوبات 

من القانون نفسھ التي  215تشریعنا كباقي أدلة الإثبات الأخرى لتقدیر القاضي الجزائي ، و تؤكد على ذلك المادة 
  

ما لم ینص  ، لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات« : تنص على أنھ 

  . »القانون على خلاف ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 244ص محمد سعید نمور ، المرجع السابق ،   –نظر أ:  )1(

  .و ما یلیھا  361محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ص   –

وھذه المحاضر تتمتع بحجیة كونھا صادرة  ، الموظفون المختصون أوالرسمیة التي یحررھا موظفو الضابطة العدلیة  الأوراقالمحاضر ھي :  )2(

      لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، إ، و  379راجع عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص ( رھا رسمیة أناط بھا القانون سلطة تحریعن مراجع 

  .) و ما یلیھا  525ص 
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بات أما المحررات فیمكن تصنیفھا إلى الأوراق الرسمیة من جھة أو الأوراق العرفیة الموقعة من الخصوم أو الأوراق الخاصة كالمذكرات والخطا     

  .الخ . ..والبرقیات 

راجع فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، (  81، ص  168، مجموعة المبادئ القانونیة ، القاعدة  1959/  04/  21في   29/  133نقض :  )3(

 ) . 309ص 

  . و ما بعدھا 205و  199، ص  2نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج :  )4(

  

على ذلك من خلال العدید من القرارات التي من بینھا قضاء المحكمة  لجزائريالقضاء اویؤكد من جھتھ      

متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فیھا من اعترافات «  :العلیا بما یلي 

ثبات ن للقاضي سلطة مطلقة في تقدیر وسائل الإإومن ثم ف، وتصریحات ما لم یثبت ذلك بدلیل مقبول قانونا 

  . )1( » بینھاوالترجیح 

حیث یتعین التذكیر أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما تحتوي علیھ ... « : كما جاء في في أحد قراراتھا      

  . »من قانون الجمارك  2/  254لك المادة ذمن اعترافات و تصریحات ما لم یثبت العكس كما تنص على 

ھا بما جاء فی الأخذالعكس یجب مراعاة  إثبات مسألة  أنه المادة ذھة من طار الفقرة الثانیا الإذو تؤكد في ھ     

  .الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  213في المادة 

  
  :  حجیة الكتابة في الشریعة الإسلامیة  –ثالثا 

  
     المقاصد داة ھامة لتبلیغ المعاني ، وبیان آأھمیة الكتابة لكونھا وسیلة كبرى من وسائل المعرفة ، و  تأتي     

تعتمد علیھا الأمة في دینھا و دنیاھا ، فقد اعتمدت الكتابة من الصحابة الكرام ، فوافقوا مجتمعین  و الأھداف ، 

ه الأمة و دستورھا ، كما أن المصدر الثاني من التشریع و ھو ذي ھو شرع ھذعلى تدوین كتاب الله عز و جل ال

  .) 2( في كتب و كذلك كتب الفقھدون سنة رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

كتابة  إلىرشد المولى عز و جل أالحقوق ، حیث  لإثباتن عنایة الشارع الحكیم بالكتابة جعلھا وسیلة مو      

     ى فاكتبوهُ مّ مسَ  جلٍ أَ  إلى ینٍ نتم بدَ ـَ تدای إذانوا مَ آ ینَ ذالـ ھاأیّ یا  «: ن الكریم ، فقال آفي القر آیة أطولالحقوق في 

 اللهَ  قِ ـَّ و لیت علیھ الحقُ  الذيل فلیكتب و لیملِ  مھ اللهُ كما علَّ  یكتبَ  أن كاتبٌ  یأبَ دل و لا بالعَ  یكتب بینكم كاتبٌ و لْ 

        ھُ ولیّ  لملِ و فلیُ ھُ  لّ مِ یُ  أن تطیعُ لا یسْ  أوْ ا عیفً ضَ  أوا فیھً سَ  قّ الحَ  علیھِ  الذي كانَ  نْ إمنھ شیئا ، ف سْ و لا یبخَ  ھُ ربَّ 

  .) 3( » دلِ بالعَ 

، وعلیھ یمكن خاصة من وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة ، لھا حجیة فیما یخص إثبات الحقوق فالكتابة      

ا الإثبات الذي لا یقتصر مجالھ في الحقوق ذالقول بأن الشریعة الإسلامیة لم تھمل دور الكتابة في الإثبات ، ھ

بین ، خاصة وأنھ كثیرا ما یثور النزاع  لكذمن تى إلى ما ھو أخطرالمالیة فقط ، بل یمكن أن یقاس علیھ ویمتد ح

   .الأفراد حول تلك الحقوق التي قد تؤدي إلى ارتكاب  بعض الجرائم 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 1984/  07/  03قرار جنائي صادر في :  )1(

                   . ca / magazine / 59 / 9 . doc .                                                                          http : // www. iu . edu  :)2(  

  . 282سورة البقرة ، الآیة :  )3(

  
  
  

 و الدلائلسلطة القاضي الجنائي في تقدیر القرائن  :الفرع الرابع                         

PRESOMPTIONS ET INDICES )                                       LES (                                                                        

برة ـالخ أوالاعتراف  أون البینة الخطیة ـاضي مـھ القیكون مباشرا یستقی أنیمكن  الإثبات أنالمتعارف علیھ  ن م

ن ــم إثباتھاحیث یستنتج  الواقعة المطلوب ـب ، اراتـالأمرائن و ــیھ من القـیستق یر مباشر،ـیكون غ أنكما یمكن 

لى ـف عسنحاول في البدایة  التعر ،بالقرائن  الإثباتوضوع ـبم وللإحاطة ، إثباتام علیھا  دلیل ـق رىـأخعة ـواق

 الإثباتمن ھا ـتبیان موقع كذاو دى تقدیر المحكمة  لھا في القوانین الوضعیة بصفة عامة ،ـم نبین مـث ، مفھومھا

  . بصفة خاصة الإسلاميي التشریع ـف

 :رائن ـھوم القـمف  –أولا 

  یستخلصھا القانون لنتائج التي ا بأنھامن القانون المدني الفرنسي القرائن بصفة عامة  1349تعرف المادة      

  . )1( القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجھولة أو

  .الفرنسیة أو، سواء منھا العربیة   نالقرائغلب المراجع التي تتطرق لموضوع أو ھذا التعریف  للقرینة نجده في 

      ، بالنظر لوجود روابط  وفةمعر أخرىن وقائع ـم إثباتھاعة المراد ــاستنتاج الواق بأنھاو تعرف القرائن      

  . )3(ھي استنتاج واقعة لا دلیل علیھا من واقعة قام الدلیل علیھا  أو ، )2(بینھا أسباب و 

وكان القاضي یعتبر الفائز في المبارزة القضائیة محقا في  ، معروفة في القرون الوسطىوقد كانت القرائن      

وفقا  الأدلةحقیقي صنفت القرائن في سلسلة تو في عھد النظام ال،  ن فوزه قرینة على صحة ادعائھلأ ، مطالبھ

       ، بل على التجارب  لم تعد ترتكز على العقائد الدینیة فإنھا ،في العصر الحاضر أما،  لدرجة قوتھا الثبوتیة

           لتقدیر و المبنیة على المنطق و ا الأجیالو المشاھدات و الاحتمالات الطبیعیة و المعارف المتناقلة عبر 

  . )4( الأمورو تسلسل 

اقتصر  إذا، بحیث  الدلیل المباشر علیھا إقامةھناك بعض الوقائع یستحیل  أنو الحكمة من اعتماد القرائن      

الذي یستدعي اعتماد الدلیل  الأمر،  لا یعود ممكنا الفصل في الدعوى الجزائیة المباشر، الإثباتلى نظام ع الأمر

أخرى وقائع  بإثباتوذلك  الدلیل على الوقائع المذكورة ، إقامة إلىللتوصل  ، شر عن طریق القرائنغیر المبا

                                               . )5(سببیة ومنطقیة بھا ذات صلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d���′ un fait connu ả  un fait inconnu 

 . On distingue donc les présomptions légales et les présomptions judiciaires ou indices (J . LARGUIER   (1) ׃ »«

Op . Cit , P 293 ) .   
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  . 410عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  .و ما یلیھا  246محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  .و ما یلیھا   410عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص :  )4(

 . 625لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص إ  –نظر أ : )5(

 RENE GARRAUD, Op. Cit , No 483 ,  P 258 .�  

  

  یطال وقائع مادیة لأنھفي  ھذا المضمار ھو حر  الإثبات أنائي مبني على و اعتماد القرائن في المیدان الجز     

، و شكلت  أمامھالبحث  تكون تلك الوقائع قد طرحت على بساط  أنشرط  ، لھذا یعود للقاضي اعتماد القرائن

  . )1( للنقاش المتبادل أرضیة

  . الأمارة أو)  التقدیریة ( ، القرائن القانونیة و القرائن القضائیة والقرائن على نوعین     

  أن اضي بـزم القـانون حصرا، ویضعھا المشرع  و یلـیھا القـلـتي ینص عـھي الـ، ف انونیةـرائن القـالق أماـف  ●    

 أنبھا و تثبت  للقاضي من الواقعة المعلومة و یوجب علیھ  الأخذیجیز لھ  أو،  منھا  نتیجة  معینةیستخرج 

  الإثباتمن طرق  أخرىطریقة  أیةلمصلحتھ عن  تغني من تقررت  إذن، فھي  القانون لھایستنتج منھا ما قرره 

  . )2( الإثباتمن عبء  إعفاء خرآوھي بمعنى 

 اعلیھ أقدم التيالقاصر الذي لم  یتجاوز السابعة من عمره لا یعاقب على الجریمة  أنعلى ذلك  الأمثلةو من      

ع حدا عاما اعتبر فیھ من ن المشرع وضة التمییز، لأألیبحث مس أنللقاضي یعتبر غیر ممیز، و لا یسوغ  لأنھ

  .علیھ  أقدممدرك لما  یتراءى أنھكان  إنكان دون السابعة غیر ممیز، و 

ھي التي لا تقبل  فالأولى،  بسیطة أوقرائن قاطعة ، و قرائن مؤقتة  إلىالقانونیة بدورھا و تنقسم القرائن      

فھي التي القرائن البسیطة  أمابھا القاضي كحالة سن القاصر،  ألزمن القانون افترضھا و ، لأ الدلیل على عكسھا

  رض ـي تتمثل في الحالات التي یفتـو ھ ، )3(كس ـیثبت الع أن إلىقى قائمة ـتب أنھایر ـ، غ ا یخالفھاـم إثباتیجوز 

 إثباتعكس ذلك عن طریق  إثباتنھ ، و لكن یمك القصد الجنائي لدى الشخص الذي ارتكب الفعلفیھا توافر

   .)4( توافر حسن النیة لدیھ

، أي المعتمدة على تقدیر القاضي و یطلق علیھا كذلك القرائن الموضوعیة   بالنسبة للقرائن القضائیة أما  ●    

،   )5(فة للاستدلال على واقعة غیر معروالقرائن الفعلیة ، فھي تلك التي یستنتجھا القاضي من واقعة معروفة  أو

    ، و استخلص منھا بطریق التحلیل  عمل فیھا فكرهأیكون  قد  أنفھو یستنتجھا من ظروف القضیة و حوادثھا بعد 

  .) 6( ، فھي غیر ملزمة للقاضي و الاستدلال ما یراه موافقا

من  إعفاءً  إلاة لیست ، بینما القرائن القانونی الأدلةھذا النوع من القرائن یدخل في زمرة  أنالبعض  رأىوقد      

  ، ومتى  للقرائن أساساو الحوادث التي تعتبر  الأفعال إثباتھ في الواقع یقتضي في كلا الفئتین أن، بید  الدلیل إقامة

  خر، و ھذا ھوتوافـر ھـذا الإثبات ألزم القـاضي بالقـرائن القانونیة ، و ترك أمر التقدیر و الاستدلال في النوع الآ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 JEAN  SICARD, Op. Cit , No 625 , P 405 et 406 .1( ׃( 
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  . 222علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 411عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  . 222علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  .و ما یلیھا  627المرجع السابق ، لیاس أبو عید ، إ:  )5(

  . 784كامل السعید ، المرجع السابق ، ص :  )6(

  

  
، مشاھدة على القرائن القضائیة التي لا حصر لھا  الأمثلة، و من  ختلاف بین النوعین من القرائنوجھ الإ

  ي محل الجریمة ، لھ ف أشیاءالعثور على  أوالمدعى علیھ في موضع  الجریمة یحمل سلاحا و یحاول الفرار، 

  . الأموالظھور علامات ثراء علیھ كقرینة على اختلاس  أو .... )1( أقوالھتناقضھ في  أو

القضاء  تقریس أن، بحیث یعمد المشرع بعد  ھذا و تعد القرائن القضائیة المصدر التاریخي للقرائن القانونیة     

 إن« ، و یقول الفقیھ بارتان  )2( ا كقرینة قانونیةوضعھا في وضعیة قانونیة لاعتمادھ إلىعلى قرینة معینة 

  . )3( »نظمھا  أنقرینة قضائیة عممھا القانون بعد  إلاالقرینة القانونیة ما ھي في الواقع 

أما الفرق بین القرائن و الدلائل أن الاستنتاج في الأولى یكون وقائع یؤدي بالضرورة إلیھا وبحكم اللزوم      

خر ، ومن ثم یصح أن تكون القرائن وحدھا دلیلا كافیا للإدانة ، أما الثانیة  فلا یكون آتأویلا  العقلي ، فلا تقبل

  . )4(الاستنتاج فیھا لازما ، بل وقد یفسر على أكثر من وجھ وتقبل أكثر من احتمال 

  
  :في القوانین الوضعیة  الإثباتقوة القرائن و حجیتھا في   –ثانیا 

  
 إذا الإثباتمن عبء  الإعفاءعلى  أساساالمنصب  الإثباتورھا في دالقرینة القانونیة و مفھوم  إلىبالنظر      

و المتمثل في حریتھ  الأصلي إطارهھذا الوضع یخرج القاضي عن  فأمام،  كانت بسیطة إذاكانت قاطعة و نقلھ 

قرره المشرع من تحدید ، و یكون بذلك ملزما باحترام تطبیق ما  بحسب اقتناعھ بھا الإثباتفي تقدیر وسائل 

ن محل تطبیق ھذه السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الجزائي إ، و علیھ ف بھاأ القرینة و الواقعة التي تنش لأحكام

القاضي في  إلیھاالتي یستند  الأخرى الإثبات أدلةكبیرة في تعزیز  أھمیةیظھر في القرائن القضائیة التي لھا 

، بل أن ھذه القرائن كثیرا ما تكون ھي المعیار  )5( لیقین القضائي النابع من ضمیرهتكوین اقتناعھ المبني على ا

یجابیة من حیث دلالتھ الإ أو،  كذبھ أوالمختلفة و تقییم الدلیل من حیث صدقھ  الأدلةالذي یوازن بھ القاضي بین 

بقرائن و دلائل  زاحد فقط معزدلیل و إلىھي استندت في حكمھا  إن، و لذلك لا جناح على المحكمة  السلبیة أو

  . قضائیة أخرى

دون  الأوراققرائن قضائیة استخلصھا من واقع  إلىالخلاف یثور بالنسبة للحالة التي یستند فیھا الحكم  أن إلا     

    أدلةستناد فیھ على الحكم یجب الإ أن إلى، فذھب البعض  الأخرى الإثبات أدلةیكون ھناك دلیل واحد من  أن

غیر  أمرالدلائل فھو  أوالقرائن  إلىاستناده فقط  أما،  أخرىدلائل  أومعزز بقرائن  الأقلل واحد على دلی أو

 . و یكون الحكم معھ معیبا جائز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .و ما یلیھا   411 عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص:  )1(

 . 223جعفر ، المرجع السابق ، ص  علي محمد:  )2(

  .  189 ، ص 2004 القاھرة ،دار النھضة العربیة ،  ،رمزي ریاض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنة :  )3(

 . 97، ص  2005الطبعة الثالثة ، الجزائیة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  الإجراءاتطاھري حسین ، الوجیز في شرح قانون :  )4(

 .و ما یلیھا  97المرجع السابق ، ص بولغلیمات وداد ،   –نظرأ : )5(

  . 785كامل السعید ، المرجع السابق ، ص   –

  
 أدلةبالقرائن كدلیل مستقل و قائم بمفرده دون استلزام وجود  الإثباتنھ یجوز أ إلى قضاء النقضبینما ذھب      

 فإنھاو لكن مع ذلك ،  )1( الحكم كان مستساغا عقلا و منطقا إلیھاستخلاص النتیجة التي وصل ا أنطالما  أخرى

ن القاضي یتمتع بحریة واسعة في استنتاج القرینة لأ،  تم الاعتماد علیھا لوحدھا إذاحد ما  إلىة خطیرة ألتبقى مس

  . عدم استقرار كافي في وزن الدلیل إلى د یؤديـمما ق ،خرلآن قاضي ـف ھذا الاستنتاج مـیختل أنالمنطق  نـو م

غیاب نص صریح على استبعاد  أنمن القرائن فیمكن القول  التشریع و القضاء الجزائریینبالنسبة لموقف و      

لما ورد في  الأخرى الأدلةفي القانون الجزائي یؤكد خضوع ھذا الدلیل كباقي  الإثبات أدلةالقرائن من دائرة 

، و علیھ یمكنھ  وسیلة كانت بأي الإثبات، أي حریة القاضي في  الجزائیة الإجراءاتقانون من  212نص المادة 

، و للقاضي في ھذه  السعي للكشف عن الحقیقة و استنباطھا و استخلاصھا من الواقع و الدلائل المعروضة علیھ

       التي قد تكون مادیة  لأماراتایختار من بین ھذه الوقائع الدلائل و  أنالاقتناع الشخصي  لمبدأالحالة ووفقا 

في بعض  الإثباتمعنویة و یخضعھا لتقدیره الشخصي و یستنتج منھا القرائن القضائیة التي قد تشكل عناصر  أو

  . )2( المتوافرة في الدعوى الأخرى الأدلةتؤكد و تكمل  أو الأحیان

تخضع لتقدیر و اقتناع القاضي  الإثبات أدلةن القضاء الجزائري كذلك على اعتبار القرائن كغیرھا م أنكما      

       ھو البنیة «  : بأنھ، فقد قضت عند تعریفھا للدلیل  من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا بھا في العدید

، و قد یكون الدلیل مباشرا  منھا القاضي البرھان على اقتناعھ بالحكم الذي یصدره الحجة التي یستمد أو

   . )3( » غیر مباشر كالقرائن أو،  ر الخبرةو شھادة الشھود و تقدیكالاعتراف 

    
  : الإسلامیةالقرائن في الشریعة   -ثالثا

  
الذي  الأصلن إالقرائن القانونیة في التشریعات الوضعیة ھي القرائن القضائیة ، ف إلیھالذي ترتد  الأصلكان  إذا 

 لٍ بُ ـُ من ق دَّ ـُ ھ قن كان قمیصُ إ« : ، ونجد ذلك في قولھ تعالى  )4( میةالإسلاالشریعة  إلىھذه القرائن یرجع  إلیھترتد 

اءوا وجَ « : ، وقولھ تعالى  )5( » ادقینَ الصّ  ت وھو منَ ذبَ ر فكَ بُ من دُ  ھ قدَّ قمیصُ  كانَ  إنو الكاذبینَ  نَ ت وھو مِ قَ فصدَ 

  . )6( »فونَ ا تصِ على مَ  انُ ستعَ المُ  واللهُ   یلٌ مج برٌ فصَ  اأمرً  كمأنفسُ م ـُ لك لتْ وّ سَ  بلْ  قالَ  بٍ ذِ كَ  مٍ بدَ  ھِ على قمیصِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجموعة  1954/  12/  6ونقض ،  521، رقم رقم  82،  1، مجموعة القواعد القانونیة ، ج  1933/  11/  20نظر على سبیل المثال نقض أ:  )1(

راجع حاتم حسن بكار ، أصول (  147، رقم  18مجموعة الأحكام ، س  1967/  05/  30، ونقض  528، رقم  83 1، ج القواعد القانونیة 

  ) . 904الإجراءات الجنائیة ، ص 
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  .و ما یلیھا   142مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

  .  1988/  01/  05صادر في  30093رقم  قرار: نظر مثلا قرارات صادرة عن الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن أ :) 3(

  ) . 73، ص  2ج  ، السابقالمرجع  ، بغدادي يراجع في ذلك جیلا ل(  1988/  04/  05، صادر في  47646قرار  رقم   –

  . 190رمزي ریاض عوض ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 27و  26سورة یوسف ، الآیتان :  )5(

  . 18سورة یوسف ، الآیة :  )6(
  
  
  

ن آ، القرائن النصیة وھي القرائن الواردة في نص القر أقسامثلاثة  إلىفمن حیث مصدرھا تقسم القرائن      

،  ن الشارع الحكیم ھو من نص علیھالأ ، السنة النبویة الشریفة ویسمیھا بعض الفقھاء القرائن الشرعیة أوالكریم 

، حیث جعل سبحانھ وتعالى السیماء ھي  )1( » ودِ ـُ جر السّ ثَ أ نْ م مِ ـھوھِ م في وجُ اھُ سیمَ « :  قولھ تعالى أمثلتھاومن 

  .العلامة الظاھرة على وجوه بعض المؤمنین قرینة على كثرة الصلاة والتھجد وقیام اللیل 

 إلابیع المریض مرض الموت لوارثھ  أمثلتھاوالقرائن الفقھیة ، ھي تلك القرائن التي استنتجھا الفقھاء ومن      

ن ھذه التصرفات لأ، نھ یبطل فیما زاد على ثلث مال البائع إف ، باقي الورثة وكذلك بیعھ لغیر الوارث أجازه إذا

  .جمیعھم  أوبباقي الورثة  ضرارالإ إرادتھعلى قرینة 

   .نتیجة لممارسة مھامھ القضائیة القاضي  یستنتجھاوالقرائن القضائیة ، وھي التي      

 قرائن قویة وقرائن ضعیفة ، فالقرائن القویة  إلىیقسمھا جمھور الفقھاء  لإثباتاومن حیث قوة القرائن في      

  .في حیز المقطوع بھ  الأمرالواضحة التي یصیر  الأمارة أوالبالغة حد الیقین  الأماراتالقاطعة ھي  أو

بضمھا لدلیل  إلاعلیھا  ، فلا یصح الاعتماد الاحتمالدرجة  إلىفھي التي تنزل دلالتھا  ، القرائن الضعیفة أما     

وھذه  ةالقرینة المتوھم أو، وھناك من یضیف نوعا ثالثا ویسمیھ بالقرائن الكاذبة  أخرىاجتماعھا مع قرائن  أو

  .) 2(دلالة  أیةالقرینة لیست لھا 

 المرأةت ـابتة ، صمـة مكونة لقرائن قضائیة ثـنة النبویة الشریفـومن الدلائل المعنویة التي اعتبرتھا الس     

النبي  أنالمعنویة واردة في الحدیث المروي عن ابن عباس  الأمارةر كدلیل على رضاھا بالزواج وھذه ـالبك

  . )3( »صمتھا  وأذنھافي نفسھا  رتستأ مھا والبكر بنفسھا من ولیّ  أحقیم الأ« : صلى الله علیھ وسلم قال 

، وطریقا من طرق الحكم  الإثباتتبروھا وسیلة من وسائل بالقرائن واع كالمالكیة والحنابلة خذ الفقھاءلقد أ     

إلا أن فریقا من الفقھاء من المذاھب الأخرى لا یصرحون بالأخذ بھا ولكنھم في الواقع یرتبون أحكاما على 

  . )4( أساس اعتبارھم للقرائن
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  . 29فتح ، الآیة سورة ال:  )1(

  .و ما بعدھا  34مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

  . أخرجھ مسلم : )3(

  . 187عبد الكریم زیدان ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  
  
  

  تقدیر القاضي الجنائي لوسائل الإثبات العلمیة الحدیثة: المطلب الثالث 
  

 الإثباتیترك بصماتھ في كل مناحي الحیاة بما في ذلك وم صاري یحرزه العلم  یوما بعد یالتقدم الذ إن     

علیھ تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمیة الھائلة  طرأت، فلقد  الإثباتالجنائي الذي ھو فرع من فروع قانون 

علمیة دقیقة  أصول، فھي طفرة قامت على نظریات و  التي لم تكن معروفة من قبلو الإثباتفي وسائل 

 أصبحو،  تنفي العلاقة بین المتھم و الجریمة أوقاطعة و حاسمة تربط  بأدلةتزود القاضي الجنائي  نأاستطاعت و

، و الدلیل العلمي كوسیلة من  البراءة أو بالإدانة الأحكامفنیة یؤسس علیھا  داةآكالقضاء بالتالي یعول علیھا 

،  لمقصود بالخبرةا، فما  الخبراء رأي أورة تناولھ المشرع في مختلف القوانین تحت عنوان الخب الإثباتوسائل 

العلمیة في الحقیقة منھا ما ھو قاطع في دلالتھ و ینعقد  الأدلةھذه ، ؟  و ما ھي قواعد الدلیل العلمي بصفة عامة

بمفردھا للربط بین المتھم و الجریمة ، و منھا ما ھو غیر قاطع في دلالتھ  إلیھافیستند  ، بھا الیقین لدى القاضي

  .في الدعوى  أخرىوقائع  أو بأدلةعززت  إذا إلا ، إلیھاستناد  ینعقد بمفردھا الیقین لدى القاضي و لا یمكن الإفلا

  

  قواعد الدلیل العلمي:  الأولالفرع 

 :مفھوم الخبرة   ــ أولا

بل المحكمة یقصد بالخبرة تلك المعرفة المتخصصة في أي من مجالات العلم و العمل و التي یستعان بھا من ق     

القانونیة بشكل یستلزم استطلاع  أولة بعینھا تخرج عن نطاق المسائل العامة أالمتخصص في مس الرأي لإیضاح

  . )1( فیھا الرأيذلك 

 أھمیةن واقعة ذات أفني من شخص مختص في ش رأي إبداء فنیة أو  ةاستشار بأنھا أیضاو تعرف الخبرة      

 ألةبخصوص مس بشأنھا إیضاح إعطاءیطال ناحیة معینة تستوجب  لخبرةا، و موضوع  في الدعوى الجزائیة

ن ذلك یتطلب لأ ، فیھا رأي إعطاءالعامة و لیس باستطاعتھ البت و  أوتخرج عن نطاق معرفة القاضي القانونیة 

ن حقیقة فالخبرة مھمة خاصة تھدف إلى تنویر المحكمة في المواد الجنائیة ع،  )2( اختصاصا فنیا لا یتوافر لدیھ

، و تجنح إلیھا المحكمة كلما وجدت  على اكتشاف الفاعل أو تحدید مدى جرمیتھ الجرم و أسبابھ أي مساعدتھ

  . )3( معرفة خاصة و درایة علمیة أمام مشكلة فنیة تستدعينفسھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
تقدیر الأدلةالفصل الثاني                                                                          القاعدة العامة لسلطة القاضي الجنائي في   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - 110 -

  
  . 6 ص ، 2005،  الإسكندریة ، ي و شركاهحزمنشأة المعارف ، جلال  الجنائي ، الإثباتائل العلمیة الحدیثة في ، الوس حسنین المحمدي بوادي:  )1(

  .  595عید ، المرجع السابق ، ص  أبولیاس إ  –نظرأ : )2(

� L′expertise , c′est l’utilisation des connaissances techniques d′un spécialiste pour aider à la solution du procès 

pénal , ex. expertise mentale , comptable , toxicologique , chimique … ( J . LARGUIER , Op . Cit , P 292 ) .  

  . 767كامل السعید ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ : )3(

// www , aladel , gov , ly / main / modules / sections / category , php ? category id = 3 .  ׃� h ttp  

  
  
وجب قانون الخبراء عملھ في كل أتختار الخبیر من خبراء الجدول الذي  أنو للمحكمة مطلق الحریة في      

 أوردھاذات القواعد التي  المحاكم، و تسري على الخبراء أمام  ةمحكمة من محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائی

في أي  الإجراءعامة تنظم ذلك  مبادئباعتبارھا تمثل  ، لتحقیق الابتدائين الخبرة في مرحلة اأالمشرع بش

 رأیھمیبدوا  أنالقاضي یمینا على  أمامیحلفوا  أن، و بذلك یجب على الخبراء  مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة

یستبدل بھ خبیرا  أن ، و یحدد میعاد للخبیر یقدم تقریره فیھ و للقاضي یقدموا تقریرھم كتابة أن بالدقة و علیھم

یستعین بخبیر استشاري و یطلب تمكینھ من الاطلاع  أن، و للمتھم  لم یقدم التقریر في المیعاد المحدد إذا خرآ

السیر في  تأخیریترتب على ذلك  ألاعلى ، و سائر ما سبق تقدیمھ للخبیر المعین من القاضي  الأوراقعلى 

قاضي التحقیق للفصل  إلى، و یقدم طلب الرد  قویة تدعو لذلك بابأسوجدت  نإ، و للخصوم رد الخبیر  الدعوى

، و یترتب على ھذا الطلب  ، و على القاضي الفصل فیھ خلال مدة معینة الرد أسبابتبین فیھ  أن، و یجب  فیھ

  . )1( من القاضي بأمرفي حالة الاستعجال  إلاعدم استمرار الخبیر في عملھ 

  
   : ثارهآي و تقدیر الدلیل العلم -  ثانیا

تكون  أننھ یتعین إ، ف الاقتناع القضائي لمبدأأي الخبیر، فتطبیقا ر للمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر     

تقدیره لقاضي الموضوع تطبیقا  أمرللقاضي السلطة في تقدیر قیمة ھذا التقریر، فمن ناحیة ھو مجرد دلیل یرجع 

لواقعة على نحو معین ھو قول من وجھة نظر  إثباتما یقترحھ الخبیر من  نإو من ناحیة ثانیة ف ، العامةللقواعد 

، و من ثم كانت مھمة القاضي  و في غیاب وجھة النظر القانونیة التي لا اختصاص للخبیر بھا ، فنیة بحثھ

 أن یأخذضي ن للقاإ، و تطبیقا لذلك ف في الدعوى الأعلىالفني و كان القاضي ھو الخبیر  للرأيالرقابة القانونیة 

و یطرح ما لا  إلیھابعناصره التي یطمئن  یأخذ أن، و لھ  یطرحھ كلھ أنفي تقریر الخبیر، و لھ بكل ما جاء 

الخبیر  برأي یأخذ أن، فلھ  بعضھم دون بعض برأي یأخذ أنتعدد الخبراء كان للقاضي  إذا، و  منھا إلیھیطمئن 

یر الذي ندبھ و لكن مھما اتسعت السلطة التقدیریة للقاضي في الخب رأيالذي ندب في التحقیق الابتدائي و یطرح 

، فالقاضي لا یستعمل ھذه السلطة تحكما ،  ن لھذه السلطة حدودھاإ، ف اقتناعھ منھ دادرقابة تقریر الخبیر و استم

تدلال الاس أسالیب، و یتبع القاضي في ذلك  یتحرى بھا مدى جدیة التقریر و مقدار ما یوحى بھ من ثقة إنماو 

 ، ، و من أھم الضوابط التي تحكم سلطة القاضي التقدیریة المنطقي التي یقرھا العلم و یجري بھا العمل القضائي

یستعین بھا لتقدیر قیمة  أنن على القاضي إاعتراف ف أوكشھادة  أخرى إثبات أدلةكانت في الدعوى  إذانھ أ
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ریر، و لا یجوز للقاضي ـي التقـة فـبقدر ما یدعم ذلك الثق اقكون بینھا و بین التقریر من اتسالتقریر، و بقدر ما ی

  الشـفـویة و المواجھة في المحاكـمة ، بدأ ـملا بمـة عـناقشـرضھ في الجلسة و أتاح للخصوم مـع إذا إلابھ  یأخذ أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
  .و ما یلیھا   6وادي ، المرجع  السابق ، ص حسنین المحمدي ب  –نظر أ:  )1(

  .و ما یلیھا   241محمد سعید نمور ، المرجع السابق ،   –

  . و ما یلیھا  767كامل السعید ، المرجع السابق ، ص   –
  
  

      و قد یقتضي ذلك ندب  اعتبارات فنیة إلىتستند  أنالخبیر فعلیھا  رأيتطرح  أنالمحكمة  رأت إذاو      

  . خرآ خبیر

  

  العلمیة القاطعة الدلالة للأدلةتقدیر القاضي الجنائي : الفرع الثاني 
  

            التي ینعقد بھا الجزم و الیقین لدى القاضي لا الظن  الأدلةالعلمیة القاطعة الدلالة تلك  بالأدلةیقصد      

       بمفردھا للربط بین المتھم  إلیھاستند ی أنالتي یمكن للقاضي الجنائي  الأدلةتلك  خرآبمعنى  أو،  و الاحتمال

  . أخرى بأدلةتعزیزھا  إلىو الجریمة التي وقعت دون ما حاجة 

العلمیة الحدیثة التي تعاملت  للأجھزةالجنائي من التقدم التقني و الفني  الإثباتقوتھا في  الأدلةو تستمد ھذه      

، متوسلة في ذلك بمقومات الشخصیة الكامنة  لجریمة و المتھمنفت العلاقة بین ا أوفربطت  ، مع الدلیل الجنائي

و المصطنعة بخصائص الفردیة و الذاتیة التي ینفرد بھا عن غیره و یعرف بھا مثل بصمات  الإنسانيفي الكیان 

   .)1(الخطوط و الكتابة الیدویة مضاھاةو  ل الدمو الشفرة الوراثیة و بصمة المخ و بصمة الصوت و تحلی الأصابع

  : *البصمات   ــ أولا

الله  أنالكریمة  یةالآو معنى  ، )2( » ھُ نانَ ي بَ سوِّ نُ  على أنْ  ، بلى قادرینَ  ھظامَ عِ  عَ مَ نجْ  نْ ـألَّ  انُ الإنسَ  بُ سِ حْ أیَ «      

  . سیبعث الخلق كل ببصماتھ حتى یقتنع الملحدون بقدرة الله تعالى

منھ المتھم و محامیھ  ذفینأنھ یحدث أن  إلا ، الجنائي الإثباتفي و إذا كانت البصمة كدلیل لھا حجیة مطلقة      

ن المحكمة و إن كانت بصمتھ لأ إلىأو محامیھ بأن البصمة المقدمة  المتھم، فقد یدفع  بالنسبة لأثر البصمة كدلیل

، لذلك  علیھ مثلا، بل أخذت للمتھم بعد القبض  الجریمةأنھا لم تكن على مسرح إلا  ذلك لا یمكن إنكاره أو نفیھ ،

  . بعد إظھار البصمة التي علیھ الشيءیجب تصویر الموضع أو 

فإن  ، العلمیة الحدیثة الوسائلالجنائي المستند على  الإثباتھي الشائعة في عالم  الأصابعو إذا كانت بصمة      

  الإثباتفي  الحجیةع بنفس ، و لكنھا مع ذلك تتمت الأقدامأخرى للبصمات لیست للأصابع أو للكف أو  اھناك أنواع

و بصمة  الأذنبصمة تشققات الجلد و بصمة صوان ، و من ھذه البصمات  أي أنھا تأخذ حكم الحجیة المطلقة

  . رة القضایا التي استندت علیھا كدلیل ماديدرة بسبب ندالشفاه و ھي نا

  ائل التي تعالج بھا بصمات ـطرق و الوسیمكن أن ترفع ھذه البصمة بذات ال ، لدـقات الجـبة لبصمة تشقـفبالنس     
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  الأصابع ثـم تصور و تكبـر، فـتـبدو التشقـقـات أكـثر وضوحا و أكبر مـن الطـبیعة ، و تبـدو الخلافـات أو تظھـر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .15ص  ، ابقي بوادي ، المرجع السحسنین المحمد:  )1(

 . 4 و  3سورة القیامة ، الآیتان :  )2(

فاة تظھر البصمات على راحة الیدین والأصابع ومشطي وإبھامي القدمین في الأشھر الرحمیة الأولى للجنین ، وتظل ثابتة لا تتغیر حتى بعد الو: * 

لشخص نفسھ ، والبصمات لا تتغیر إلا إذا حدث وقبل أن تتحلل الجثة ولا تنطبق البصمة إلا على ذات الأصبع من نفس الشخص ، فھي لا تتكرر في ا

  .ما یسبب تغیرھا ، كالحروق أو الإصابات القطعیة العمیقة 
  
 

  .ارنتھا ـقـخر و یمكن مآعھا من شخص إلى ـف في مواقـذه تختلـرق و ھـسام العـر بوضوح مـة كما تظھـطابقـالم

 ،لآخرجزاءه وقنواتھ یختلف من شخص أو  الأذنن شكل صوان إ، ف الأذنبالنسبة لبصمة صوان  أما     

بنك معلومات  أول إنشاءالبولیس البریطاني  أفقد بد، في العالم  الأذنبنك معلومات لبصمات  أولوبخصوص 

  . )1(علیھ  الأدلةقضائیا بعد ثبوت  وإدانتھ أذنھعقب نجاحھ في القبض على متھم عن طریق بصمات 

متشابكة وھي بدورھا تختلف من شخص   تشققات وخطوط الإنسانفاه وھناك بصمة الشفاه ، حیث تعلو ش     

، ومن القضایا الناذرة التي حكم فیھا وكان دلیلھا المادي بصمة الشفاه تلك التي وقعت في الیابان ، وتتلخص لآخر

ا وكان الخطاب من مجھول ولم یكن بھ ، 1968دیسمبرفي ورود  خطاب تھدید ینسف مقر شرطة طوكیو في 

جري تحقیق مع عدد من المشتبھ أالخطاب لمصلحة الطب الشرعي و وأرسلالشفتین ،  آثارسوى من الخارج ثارآ

  . )2(حدھم على بصمة الشفاه الموجودة على الخطاب أفیھم ، فانطبقت شفاه 

  

  : ( D . N . A )* البصمة الوراثیة  –ثانیا 

 
)  إیھ،  أندي ، ( للحامض النووي الوحدات الوراثیة  أننجلیزیان راي ھوایت و جیفیري توصل العالمان الإ     

البصمة الوراثیة ، وتستخدم ھذه  أووھو ما یسمى ببصمة الحامض النووي  الأشخاصتعتبر وسیلة للتعرف على 

 إذااغتصب الجاني ضحیتھ ثم قتلھا ، خاصة  إذاالبصمة في الغالب لاكتشاف مقترفي جرائم العنف والقسوة كما 

  البشري النسیج  أوالشعر  أوولا تقطع بنتیجة مثل مقارنة الدم  يالجنائي لا تكف الإثباتالتقلیدیة في  كانت الوسائل

، وتعد التقنیة الحدیثة و المتقدمة حول الشفرة الوراثیة الوسیلة القاطعة  إثباتوقد تكون وسائل نفي ولیس وسائل 

  .القاضي بطریقة علمیة ثابتة  إقناعالتي تكفل 

          والتدریبات العدید من الدراسات  I .F. B مع مكتب التحقیقات الفدرالیة الأمریكیةالعدل  إدارة أعدتد ولق     

لھا منذ  الأمریكيعلى ھذه الوسیلة في تزاید مستمر كنتیجة للقبول القضائي  الإقبال وأصبحالخاصة بھذه التقنیة 

أي خلیة بیولوجیة من  أومني  أون نقطة دم أو علمیة بوعلیھ یمكن القول والجزم بصورة قاطعة ،  )3( 1988

               أي . ن أ. دي . ال  ن لكل شخص صورة خاصة بھ من تراكیبلأ ، صاحبھا إلىالممكن نسبتھا 

  .باستثناء التوائم المتشابھة 
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  .صورة لبصمة الأذن دخلت بنك معلومات متخصص في مركز التحقیقات الجنائیة في منطقة دورام البریطانیة  1200ھناك حوالي :  )1(

  . 54حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  ومات الخلیة ترمز ھذه الحروف الثلاثة إلى الحامض النووي ، وھذا الحامض موجود في نواة الخلیة وھي مادة عضویة توجد في كروموس:  *

  .تختلف من شخص لآخر ، وھي تشكل نظاما معینا للجینات ) حاملات الوراثة (

  . الأمریكيجریمة قدمت للقضاء  2000بالعدید من الاختبارات بلغ عددھا  D . N . Aقام المختبر الجنائي لمكتب :  )3(

  
  
  

 : * بصمة المخ –ثالثا 

یوا  العلیا أالدكتور لورانس فارویل ، وقد حكم قاضي محكمة  إلىاكتشاف بصمة المخ  إلىیرجع الفضل      

قانونیة للاعتراف بھ ، ھذا وتجدر الملاحظة ال لبى ھذا الابتكار المتطلبات أنبقبول بصمة المخ كدلیل علمي بعد 

بھ  ذتأخأ و یكون معترف بھ كذلك كدلیل علمي صحیح . م . نھ لكي یعتمد أي دلیل جدید ویكون مقبولا في الو أ

ھل العلم : وھي أربعة ، ) معاییر دوبرت  (یخضع لمعاییر تسمى  أنن ھذا الدلیل لا بد إف، المحاكم الاتحادیة 

  . )1(أو الجالیة العلمیة   اختبر، وھل سبق نشره ، وھل العلم دقیق ، وھل ھو مقبول في الأوساط

 :بصمة الصوت   –رابعا 

یكتسب الكلام لدى  إذفي مناسبات شتى عن طریق جھاز النطق  سانالإنالصوت ظاھرة فیزیائیة تصدر عن      

في تحدید الموقف الجنائي للمتھم في  الأھمیةخواص ذاتیة تنطوي على ممیزات فردیة ، وتبرز ھذه  الإنسان

 إذا أو، ...  الإزعاجمن الجرائم التي یشكل فیھا الصوت الصادر جریمة جنائیة كالقذف والتھدید و كثیرة  أنواع

دلیلا على التورط فیھا كجرائم الرشوة  أوكان مضمون الحدیث یشكل اعترافا غیر قضائي بارتكاب جریمة 

  .الخ  ... دابوالآوكذا جرائم المخدرات  الأعداءو التجسس والتخابر مع  مرآوالت

یكون النقل  نأ الأولنھ یلزم توافر شرطین ، إف الجنائي ، الإثباتوحتى یكون للتسجیل الصوتي حجیة في      

     مطابقا للواقع وخالیا من عیوب التداخل التي تطمس عناصره وخصائصھ  أمینابواسطة جھاز التسجیل نقلا 

یتعرض التسجیل بعد نقل الصوت  ألاعیوب التشویش التي تؤثر على وضوح مضمونھ و تفاصیلھ ، والثاني  أو

        مضمونھ  لإعطاءنقل  أو إضافة أوحذف  أویر تغی أوعوامل ومؤثرات مفتعلة باستبدال  إلىعلى الشریط 

  .عناصره الذاتیة دلالات لا تمثل الحقیقة  أو

إن استخدام أجھزة التسجیل الصوتي بصفة عامة یعد ثمرة من ثمار التقدم العلمي ، ولا یوجد ما یحول دون      

نطاق الشرعیة التي تحددھا الدساتیر الاستعانة بھا في الإثبات الجنائي كدلیل جنائي بصدد جرائم وقعت في 

  . )2(والقوانین والقواعد الإجرائیة 

           ویبدو أن الفقھ اعتبر وسیلة الإثبات بواسطة التسجیل أو بواسطة التصنت من قبیل الوسائل الجدیدة      

من ذلك فقد برر ، و أكثر  ةتصنت و آلات التسجیل المیكانیكیو المستحدثة عن طریق المیكرفون و آلات ال
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ھذه الوسائل عن طریق وصفھا بوسائل أكثر علمیة من الوسائل القدیمة والتي من  دالعلامة بیار بوزا لاعتما

  . )3(شأنھا أن تؤمن حلولا أنجع من الحلول التي كانت تؤمنھا الوسائل القدیمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
، فعندما یتعلم شخص شیئا ھاما ویرید أن یتذكره ویستعیده فیما بعد P  300لعلماء على أن ھناك موجة في المخ مرتبطة بالذاكرة تسمى  یتفق ا:  *

  .ن موجة المخ ھذه ستقوم بذلك دون أن یشعر الإنسان بذلك إلحاجتھ إلیھ ، ف

   . 66و  63حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  .و ما یلیھا  67حسنین المحمدي بوادي ، المرجع نفسھ ، ص :  )2(

  . 618لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص إ:  )3(
  

   بدل شاھد  آليتشكل شھادة شاھد  أنھا إذن البعض تساءل بغرابة عن سبب استبعاد ھذه الوسیلة ، أحتى      

  . )1(حي 

 بإرادةتمس  أنھان جلھا یعتمد على فكرة إ، ف إلى ھذه الوسائلبالنسبة لبعض الانتقادات التي قد وجھت  أما     

  . )2( الشخص الذي سجل حدیثھ

          الحاصل  بالإثباتفقد قبل مثلا ، الوسائل مع بعض التحفظات خذ بھذه أن الاجتھاد إوفي الحقیقة ،      

         الحاصل  بالإثباتخذ أا كم،  )3(التصنت  آلاتبواسطة  قبل مباشرة الدعوىعن طریق تسجیل الحدیث 

               خذ بالتسجیل الحاصل بواسطة الدخول أكذلك ،  )4(لحدیث بواسطة التسجیل المغناطیسي تسجیل اعن طریق 

  . )5( على المكالمات الھاتفیة

بحصول   منوطن قبول الوسائل الجدیدة المستحدثة أومن یمعن النظر في اجتھادات المحاكم ، یتضح لھ جلیا      

  )6(، حتى تكون مشروعة ، أي قبل التدخل القضائي في الدعوى التسجیل قبل بدء التحریات و التحقیقات القضائیة

 لكالتسجی،  )7(فاللجوء إلى التسجیل عن طریق الإكراه مرفوض جذریا ، سواء كان إكراھا مادیا أو معنویا 

بالنسبة  للتسجیل  الأمر، كحالة السكر مثلا ، كذلك الحاصل استغلالا لوضع شخصي للشخص الذي أخذ منھ  

منھ  المأخوذ، فجمیع ھذه الحالات تشكل حالات حرجة بالنسبة للشخص ... ثورة انفعال شدید  أثناءالحاصل 

، أما في الحالات العادیة التي یتم خلالھا تسجیل الحدیث ، فلا حرج في ذلك ، خاصة إذا ما  الحدیث المسجل

   . )8(دأ القائل بأن الإثبات في المیدان الجزائي یمكن الحصول علیھ بشتى الوسائل اعتمدنا المب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(1) : « Je ne vois pas en quoi il est déloyal d′employer , au lieu d′un témoin vivant , ce témoin – robot qu′est le 

disque enregistreur » ( ESMEIN , Note sous Civ . 2 ème ch , 18 Mars 1955 , Dalloz , 1955 , 573 ) . 

  . 619إلیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص :  )2(

، تعلیق بیار  11599/  2/  1960، منشور في الأسبوع القضائي لعام  1960كانون الثاني ، سنة  7محكمة استئناف بواتییھ ، قرار تاریخ :  )3(

  .شونبون 

  .، تعلیق جان لارغییھ  12157/  2/  1961، منشور في الأسبوع القضائي لعام  1961آذار سنة  16رار بناریخ قنقض جنائي فرنسي ، :  )4(

  . 423، ص  1965، دالوز لعام  1974ول سنة تشرین الأ 30تاریخ بمحكمة السین الجزائیة ، قرار :  )5(
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(6) : La preuve par magnétophone a pu être déclarée « licite » , parce que les déclarations enregistrées avaient été 

faites à une époque où  l’information n′avait pas encore été ouverte ( Crim 18 Fevrier 1958 , Bull , Crim . No 

163 ) .  

  . 620ق ، ص إلیاس أبو عید ، المرجع الساب:  )7(

 (8) : Où l′on remarque que la cour a admis la « validité » de l’interception de conversations téléphoniques en 

précisant que le procède de l′écoute téléphonique , analogue dans son principe à la saisie de correspondances , ne 

s′oppose , en lui – même , à aucune notion fondamentale de notre droit ( Potiers , 7 Janvier 1960 , Dalloz , 1960 , 

Sommaire   91 ).  

  
  

  : *تحلیل الدم   –خامسا 

  
وسیلة تحلیل الدم من الوسائل العلمیة التي تستخدم لكشف شخصیة الجاني في جرائم العنف كجرائم القتل      

البنوة ،  إثباتكما قد تستخدم في  ، بإكراه، وفي جرائم الاغتصاب والسرقات ) ي و غیر العمدي العمد( بنوعیھ 

الذي  الأدلةتساند  مبدأ أن إلافي حالات النفي فقط ،  إلاحاسمة  أوحجیة نتائج تحلیل الدم لیست قاطعة  أنورغم 

ھذه الوسائل العلمیة حتى  إھمالوري عدم مقنعة للقضاء تجعل من الضر أدلةالقرائن المجتمعة والمترابطة  یجعل

، الربط بینھ وبین الجریمة  أوولو كانت نتائجھا مجرد قرینة بسیطة غیر كافیة بمفردھا لتحقیق شخصیة الجاني 

 ، تؤیده أو أمراترجح  ىأخروجدت قرائن  إذاولكن ،  الإثباتفي  الإطلاقشیئا على  يفاتفاق فصائل الدم لا یعن

ن ذلك یجعل لاتفاق فصیلة الدم في العینة المجھولة مع العینة إف ، الصلبة الأجساملشاذة في مثل التركیبات ا

 أن یظھر و ) رعاف (نھ فصد أفیقرر ، المتھم عن سبب تلوث ملابسھ بالدم  یساءلالمعلومة نتائج ھامة ، فقد 

وتدل التحریات على   Bالمتھم وفصیلة الدم الذي یلوث ملابس   B وفصیلة دم المجني علیھ Oالمتھم فصیلة دم 

شھود قرروا مشاھدة المتھم وھو یغادر منزل المجني ووجود عداوة وضغائن قویة بین المتھم والمجني علیھ ، 

قرینة من ھذه القرائن لا تفید شیئا بمفردھا ولا تكون الاقتناع  أنعلیھ في وقت یتفق مع وقت الجریمة ، فلا شك 

  . الأدلةوھذا ما یطلق علیھ تساند  الإقناع إلىعلى النحو السابق یؤدي  تجمیعھا أن إلا ، لدى القاضي

الدم  أنن مصدر العینتین مختلف ، أي أن ذلك یقطع بإف، اختلفت الفصائل  إذا أماویعتبر الدم وسیلة نفي ،      

حد أفي  ، وقد تتفق الفصائل ولكنھا تتمیز عن بعضھا في وجود مرض معین إثباتوسیلة نفي ولیس وسیلة 

         یدز التي تظھر في الدم  مثل السكر والسرطان والإ الأمراضمرض من (  ، العینتین لا یوجد في الثانیة

  . )1( ) الأمراضغیرھا من  أوالتھاب الكبد  أو

 عتداء علیھإخذ عینة الدم من المتھم أ أنفھناك من یرى من الفقھاء  ، عن مشروعیة تحلیل دم المتھمین أما     

ولكن ھذا الاعتراض مردود علیھ  ، من القاضي إذنالحصول على  أو أولاخذ موافقتھ على ذلك أمما یستوجب 

الجاني  ألحقھمع الضرر الذي  ىخذ العینة لا یتساوأالضرر الذي یلحق بالمتھم من جراء  أنمنھا  أسبابلعدة 

 أنكما  ، كافیة على ارتكاب ھذا المتھم للجریمةعندما تتوافر دلائل  إلالا تتخذ  الإجراءاتن ھذه إ و ، بالمجتمع
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تحقیق العدالة وقد  إلىن نتائج الفحص والتحلیل تؤدي لأ،  إنكارھاخذ عینات الدم لا یمكن أالمصلحة واضحة في 

  .براءتھ  بإظھاریكون ذلك في صالح المتھم نفسھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
* 

ح قد عرف الكثیر عن الدم في العصر الحدیث ، وصورة الدم تقدم معلومات ھامة ونافعة في المجال الجنائي ، ویتكون الدم من أجسام صلبة تسبل: 

خر ئل آفي سائل ھو البلازما ، ھذه الأجسام ھي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البیضاء والصفائح ، وبالفحص المیكروسكوبي نمیز بین الدم أو سا

یدز أو خلایا سرطانیة بھا یمكن التعرف على صاحب ھذه مشابھ بوجود الأجسام الصلبة أو أیة تركیبات شاذة من شكل الكرات أو الصفائح ، مثل الإ

  .ن ھذا التركیب الشاذ خاص بذات الشخص العینة ، لأ

  . 76إلى  74حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  
  

كالحالات التي تكون المصلحة العامة  ، یتعین احترامھا في تحلیل دم المتھمین  فھناك ضوابط ، ومع ذلك     

البنوة في جرائم الزنا وقیادة السیارات تحت  إنكارفیھا غالبة وتتوقف النتائج المترتبة في عملیة فحص الدم مثل 

المضبوطة ، فتوضع في حرز  شیاءالأو یسري على عینة الدم ما یسري على ، . ..المسكر  أوالمخدر  تأثیر

  .مناسب مغلق ومختوم على سدادتھ 

ن رجلا أ، فمثلا یمكن القطع بیعتبر الدم وسیلة نفي  ، البنوة عن طریق تحلیل الدم إثباتوفیما یتعلق بكیفیة      

  .) 1(بذاتھ  دوال إلىبذاتھ لیس والدا لطفل معین ، بینما لا یمكن نسبة طفل معین 

الطبیة والعلمیة  الأوساطمن المقبول علمیا في  أصبح « : الأمریكیةتقول محكمة نیوجرسي العلیا  وفي ذلك     

ي خبیر بل ھي تقریر عن واقع ، ألیس مجرد ر الأب إلىال نسبة الطفل جنتائج اختبارات فصائل الدم في م أن

ھذه النتائج  أنررت محكمة الموضوع ق فإذاالمحاكم ،  أمامفلابد من قبول ھذه النتائج  ، كذلك الأمرولما كان 

لم تكن  ( » منبسطة ولیست كرویة الأرضن أتصدر المحكمة قرارا ب أنن قرارھا یكون بمثابة إف، لیست قاطعة 

  . ) الشفرة الوراثیة قد عرفت بعد

یكون  أنن المدعى علیھ لا یمك أن –نتائج اختبارات فصائل الدم  إلى ستناداإ –قرر الخبیر  أخرىوفي قضیة      

المدعیة وعلى الرغم من ذلك كان قرار المحلفین في جانب المدعیة ، فلما استؤنف الحكم قررت لطفل  اوالد

المحاكمة  إعادةولذلك قررت المحكمة ، قرار المحلفین جاء متعارضا مع الدلیل العلمي  أنمحكمة بنسلفانیا العلیا 

  . )2( ) وذلك قبل اكتشاف الشفرة الوراثیة (

  : الأحبارتحلیل   –سا ساد

كانت  إذاالنتائج تكون قاطعة الدلالة  أن إذ ، السالبة الأدلة إلىمازال ینتمي  الأحبارالدلیل المستخلص من  إن     

كانت تتفق ، ویسري ذلك على الطرق  إذاتقییما وتفسیرا موضوعیا  الأمرفي حین یستلزم  ، اختلافا بین حبرین

، ولا من المستند موضوع التحقیق  أجزاءكیمیائیة مغیرة لبعض  أوغیرة للمستند المطبقة سواء كانت طبیعة م

خبراء  أبحاث أعمالدلیلا یثري  أصبحقد  الأحبارن الدلیل المستخلص من تحلیل إف ، كانت النتائج أیانھ أشك 

 الأدلةتكاثف  أن إذعنصرا بحثیا جدیرا بالاھتمام ،  أیدیھمما تحت  إلىالمستندات موضوع التحقیق ، ویضیف 

 أن الأحبارلذلك من المھم جدا على خبراء تحلیل  في اتجاه واحد یولد في النھایة یقینا متماسكا لا یقبل الشك ،
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الواحد   تحدیات القرن إحدىیمثل  أصبحفي مجال  وأسالیبیكونوا على ملمس بما یجري في العالم من تطورات 

  . )3(في مجال الخبرة المستندیة العشرین  و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فإذا كان دم   )A(  إلا إذا كان دم الأب من فصیلة يأتن ذلك لا یإ، ف  )A(وكانت فصیلة الطفل   )O( ال ذلك إذا كان دم الأم من فصیلةمث:  )1(

من  بأي حال  )  A(فقط ولا ینتج عنھ طفل    )O(أو    )B( لا ینتج طفلا بدم ن ھذابن مدسوس على الرجل ، لأن الإأن ھذا یقطع بإف  ،) B( الأب 

  .الأحوال 

  . 81حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 108حسنین المحمدي بوادي ، المرجع نفسھ ، ص :  )3(

  

  تقدیر القاضي الجنائي للأدلة العلمیة الغیر قاطعة الدلالة: الفرع الثاني 

قطعیة  أدلةبین المتھم والجریمة لیست كلھا  العلمیة التي تتناول عناصر تحقیق الشخصیة بھدف الربط  الأدلة     

ترجیحیة لا ینعقد بمفردھا الیقین لدى القاضي الذي بھ تنقضي  أوفي دلالتھا ، فبعضھا قد یكون ذا دلالة احتمالیة 

 الأدلةبحكم قضائي بات ، وترجع عدم قطعیة تلك  إدانتھفي كل متھم وتثبت  أساسا ةالمفترضقرینة البراءة 

عناصر المضاھاة الفردیة  إبرازعلى  الأجھزةعدم قدرة النظریات العلمیة التي تقوم علیھا تلك  إلىالعلمیة 

  .حال  بأيوالثابتة والتي لا یحتمل تكرارھا في شخصین 

، فالقاضي الجنائي یقضي باقتناعھ  الإثباتحجیتھا في  إھدارفلیس معنى ذلك  الأدلةنھ ورغم قطعیة تلك أ إلا     

العلمیة  الأدلة أمثلةومن  ، تشكیل عقیدتھ إلىبھ  أدتالتي  الأسباببین ی أنوفقا للعقیدة التي تكونت لدیھ شریطة 

 وجھاز كشف الكذب ، حیث والأسنانالشعر  ثارآوالسیارات  وإطارات ثارآو الأقدامالغیر قاطعة الدلالة طبعات 

  . )1( الأدلةتساند  لمبدأفي الدعوى تطبیقا  أخرى أدلة أووقائع  أیدتھا إذا إلا ، بھا یأخذ أنلا یمكن للقاضي 
  

  : *الأقدامطبعات   – أولا

  
ثر قدم مسرح الجریمة ھو أ نأقطع بی أنلیست قاطعة في دلالتھا ، فلا یستطیع الخبیر  الأقدامنتائج مقارنة  إن     

  :  لتین ھما في حا إلاللمتھم 

  .حكم البصمة  تأخذ لأنھاالكعب  أوعند ظھور خطوط البصمة على المشط   - أ     

 الأثرینن ، فذلك یكون قاطعا بأ)  ضیق أوواحد مفلطح والثاني عادي (  الأثرینفي حالة اختلاف   -ب    

  .لشخصین مختلفین 

 أن إلىدلالتھا تكون ترجیحیة والسبب في ذلك یرجع  نإتفاق والمطابقة في نقط المقارنة ، ففي حالة الإ أما     

 إذاومن ھنا فقد تختلف النتائج  عدم التطابق ، أوالمقارنة تعتمد على وجھة نظر الخبیر وتقدیراتھ في التطابق 

ن ثرین لشخصین مختلفین لتقارب المسافات ولأأاحتمال تشابھ  أنالواحد ، كما  الأثرتعدد الخبراء في مقارنة 

وعلامات عامة یشترك فیھا الكثیرون ولیس ھناك علامات ممیزة تخص شخص بذاتھ   لمقارنة ھي نقطنقط ا
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 إلیھستناد علمي یمكن الإ أساس إلىالعلم لم یتوصل بعد  أن إلى ةبالإضافعند ظھور حلمات القدم ،  إلادون غیره 

  . )2(ثرین لشخصین مختلفین أابھ لم یثبت بعد بالدلیل القاطع عدم تش أخرىوبعبارة  ، في عملیة المقارنة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 109حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص  :  )1(

*
جناة ، كما قد تشیر إلى یمكن عن طریق آثار الأقدام الحصول على بعض البیانات والمعلومات ، كالدلالة على الطریق الذي تركھ سالكھا أو عدد ال:  

  .الدور الذي قام بھ كل واحد من الجناة 

  . 126و  124حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  
  
  

   : متنوعة آثار  –ثانیا 

  
 إطارات كآثارالجنائي  الإثباتالمتنوعة التي تكون لھا دلالة غیر قاطعة في مجال  الآثارھناك بعض      

  .الخ ...الشعر ثارآو الأسنان ارثآو السیارات

شائعا في  أمرا أصبحاستخدام السیارات في ارتكاب الجرائم  أنالسیارات یمكن القول  إطارات لآثارفبالنسبة      

وقد  أخرىمسرح الجریمة في سیارة وقد یھرب بعد ارتكابھا في سیارة  إلىالعصر الحدیث ، فقد ینتقل الجاني 

التعرف على تلك  أمر أصبح، ولھذا )  القتیل مثلا (في نقل جسم الجریمة  أولمسروقات یستخدم السیارة في نقل ا

   وبالتالي معرفة  ، العلاقة بین مستخدم السیارة وبین الجریمة إثباتالسیارة المستخدمة داخلا في وسائل 

  . )1(مرتكبھا مباشرة 

 ...الاغتصاب  أوالخنق  أوكالضرب  ةوالمقاومنف فھي تتخلف عادة في جرائم الع ، الأسنان ثارلآوبالنسبة      

  . قطعة جبن  أوالتي یتناولھا الجاني في محل الجریمة كقضم تفاحة  الأشیاءعلى  الآثاروقد تتخلف ھذه 

 إلى ىمجرد قرینة بسیطة لا ترق لأنھ، المتھم  إدانةالدلالة في  غیر قاطع الأسنانالمتخلف عن  الأثر إن     

  .لتكون الاقتناع لدى القاضي  الأدلةتتساند مع باقي  أنولكنھا من الممكن  ، لقاطعمرحلة الدلیل ا

عالقا  أوالجاني  أظافرالشعر التي تتخلف في جرائم العنف كالاغتصاب ، فنجد الشعر تحت  آثاروھناك      

المستخدمة في ارتكاب  بالآلةعلى جسمھ في مواقع تتفق مع طبیعة الجریمة ، وقد یكون الشعر عالقا  أوبملابسھ 

  .الخ  ...یعلق بھا شعر العانة  الإجھاض وأدوات الرأسیعلق بھا شعر  كالفأسالجریمة 

بیض أ ن تعذر ذلك ففي ورقإفي داخل علبة صغیرة و أواختبار یحكم غلقھا  أنابیبویحتفظ بالشعر في      

  .نظیف 

عززتھا وساندتھا  إذا إلاالعكس  لإثباتبسیطة قابلة غیر قطعي الدلالة كذلك فھو مجرد قرینة  الأثرھذا  إن     

  . الأدلةتساند  لمبدألتكون اقتناع القاضي طبقا  أخرى أدلة

  
  : اتـالمخلف  –ثالثا 



 
تقدیر الأدلةالفصل الثاني                                                                          القاعدة العامة لسلطة القاضي الجنائي في   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - 119 -

  
النسیج وقطع  خیوطھذه المخلفات ومن  ، حسب ظروف ارتكابھا أخرى إلىتتنوع المخلفات من جریمة      

  .الخ ... لطلاء الزجاج وقشور ا ثارآو والأنقاضالقماش 

 بأسفلعالقة  أوقد نجد قطعة من ملابس الجاني في قبضة القتیل  ، ففیما یتعلق بخیوط النسیج وقطع القماش     

 ستغاثة الإ أونجد قطعة قماش في فم المجني علیھ من الصراخ  أو، ھ وھربت یالسیارة التي صدمت المجني عل

  .) 2( ...في مسرح الجریمة  نجد خیوطا من ملابس الجاني عالقة بمسمار أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 128حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  .ما یلیھا  و 136حسنین المحمدي بوادي ، المرجع نفسھ ، ص :  )2(

  
  

ومدى مطابقة )  ...جلابیة أوقمیص  (ت منھ مصدرھا الذي جاء إثبات الأمرفي كل ھذه الحالات یقتضي      

الجزء المجھول والذي ھو في ید القتیل مثلا مع الجزء المعلوم من العینة وھي ملابس المتھم التي عثر علیھا 

وعدد خیوط عملیات التفتیش وذلك من حیث تطابق الحواف وتطابق الرسوم والخطوط واتجاه النسیج  أثناء

  .الخ  ...فوق البنفسجیة ودون الحمراء  الأشعةیرھا تحت الغزل والصباغة وذلك بتصو

ولھذا فلن  نھ یصعب الكشف عنھا من حاملھا ،إف ،على درجة كبیرة من الدقة والصغر الآثارولما كانت تلك      

 اأنھ إلا الإثباتفي  أھمیتھاولكن رغم  ، الالتصاق أوكما یسھل انتقالھا بمجرد الاحتكاك ، یحاول التخلص منھا 

  .الجنائي  الإثباتتكون قرینة بسیطة في  أنلا تعدو 

مثل التراب وقطع  بالإنسانتعلق  أوتتطایر على مسرح الجریمة  أوتنكسر  تيال الأشیاءیقصد بھا  والأنقاض     

عموما لیست لھا حجیة مطلقة مثل البصمات أي لیست دلیلا حاسما ومع  الخ ، وھي...الزجاج وقشور الطلاء 

ھیئة  إقناعكلما ارتفعت درجة كفاءتھا في  ، غیر شائعة خاصة ما یعلق بھا من شوائب الأنقاضكانت  ذلك كلما

  .المحكمة 

یستفید منھا  أنتتخلف في الجرائم المختلفة والتي یمكن  أنمتنوعة لا یمكن حصرھا یمكن  أخرى آثاروھناك      

علومة مع عناصر العینات عینات المالنھ كلما تطابقت أ ولا شك الخ ،...كالحبال ومواد اللف  الإثباتالمحقق في 

تطابقت العینتان في الخامة واللون والنقوش وتطابقت الحواف واتجاه الجدائل في الحبال مثلا  إذاالمجھولة كما 

 آثاروجدت  إذاالقاضي خاصة  إقناعقادرا على و كان الجنائي  الإثباتكدلیل في  الأثركلما ارتقى ، وغیرھا 

  . )1(تسانده في ذات الاتجاه  أخرى

  
  : * )البولیجراف (  جھاز كشف الكذب  –رابعا 

  
، وقد اختلف  الأسئلة صیاغةومدى مھارتھ في  ببالاستجوایتوقف نجاح ھذا الجھاز على مدى كفاءة القائم      

جواز  إلى رأي فذھب ،ي تقدیر النتائج التي یسفر عنھا في مدى مشروعیة استخدامھ في التحقیق الجنائي وف

الشخص الخاضع  أنجرافن بحجة  الأستاذلذلك  نالمؤیدیومن بین  ، الجنائي الإثباتاستخدام الجھاز المذكور في 
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 ،بل یظل محتفظا بذاكرتھ ویتمتع بحریة الاختیار  –كما ھو الحال في العقاقیر المخدرة  –للتجربة لا یفقد وعیھ 

الحرة ویتمتع  بإرادتھالصمت أو یدلي بما شاء طواعیة واختیارا  أن یلتزمومن ثم فللشخص الخاضع للتجربة 

  . )2(یوقف ھذا الاختبار أنبكامل وعیھ ویستطیع في أي وقت  أثناءھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا  159و 141و ما یلیھا ، وص  137حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 *
ح ما تكتمھ النفوس من خداع وغش ، وھو عبارة عن جھاز آلي یعمل بالكھرباء ض، لكونھ یف ما یسمى أحیانا بالمفضاحجھاز كشف الكذب أو : 

ضع للتجربة ویقوم أساسا على فكرة إمكان تسجیل بعض التغیرات الفسیولوجیة المتعلقة بضغط الدم والتنفس ودقات القلب التي تحدث للشخص الخا

  .عندما یكذب 

  .و ما یلیھا  820حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )2(

  
  
  

 أفضلوسیلة علمیة مثل ھذا الجھاز  إلىلتجاء نھ یكون الإأكذلك  إلیھما ذھبوا  الرأيھذا  أصحابو یبرر      

  .حاسة الشم لدى الكلب البولیسي  إلىبكثیر من الارتكان  وأجدى

         ھناك  المحاكم إحدى، ففي سویسرا مثلا قضت  أیضامن بعض المحاكم  تأییداولقد لقي ھذا الاتجاه       

بخلاف استخدام المخدر  للإثباتیمكن قبول نتائج الاختبار بجھاز كشف الكذب كوسیلة  بأنھ 1954 / 12/ 09في 

الاختبار لحظة  إیقافن للشخص الخاضع للتجربة الذي یفقد وعي المتھم كلیة ، بینما عند استخدام الجھاز یمك

المحكمة  أنیستعمل كوسیلة لكشف الكذب ، غیر  أنن الجھاز یمكن إف،  بإرادتھكان یخضع لھ  إذا أمایشاء ، 

       مرتبة الدلیل الكامل مالم تعززھا  إلى ىلا ترق أنھاأي  ، الاتھام لتأكید أخرى بأدلة تأییدھایجب  بأنھترى 

  . رىأخ أدلة

بعد من ذلك ، حیث قبلت النتائج التي یكشف عنھا كدلیل كامل في أإلى  الأمریكیةوقد ذھبت بعض المحاكم      

یكون ھناك اتفاق بین كل من الاتھام والدفاع في قبول ما یسفر  أنشریطة  الإدانةعلیھ في  دالاعتمایمكن  الإثبات

یش والمصارف والمحلات التجاریة والمخازن حیث تكثر وخاصة في الج أمریكاعنھ ، ولقد شاع استعمالھ في 

  .السرقات و الاختلاسات 

مثلما یعارض ،  الإثباتبینما الاتجاه الراجح في الفقھ والقضاء یعارض استعمال جھاز كشف الكذب في      

  . )1( قیمة قانونیة للنتائج التي یسفر عنھا أیةاستخدام العقاقیر المخدرة ویرفض 

معنویا للشخص الخاضع لھ  إكراھاة الانتقادات الموجھة لاستعمال ھذا الجھاز تتمثل في كونھ یسبب ومن جمل    

الذي قد تكون  الشيء أسرارما یكتمھ من  أیقر أنالجھاز یمكنھ  أنوذلك بما یصاحب استعمالھ من خوف مصدره 

اعتداء على حق المتھم في الصمت فیھ  أنولیست حقیقة ، كما عیب علیھ  الأحیانغلب ألھ ردود فعل وھمیة في 

یكذب دفاعا عن النفس ولا یحلف الیمین فلا  أنكان یسمح للمتھم في  فإذاعلى حریة الدفاع ،  مما یشكل اعتداءً 

 تأثیرن الاعترافات الصادرة تحت إوبالتالي ف ، لاختبار جھاز كشف الكذب بإخضاعھسلبھ ھذه الحریة  إذنیجوز 

الرضا لا یكون صادرا  أن إذ، لة ولا قیمة لھا ولو رضي المتھم مقدما بخضوعھ لھ الجھاز المذكور تعتبر باط

  .) 2(ن المتھم یكون عادة في موقف حرج لا یستطیع رفض الجھاز حتى لا یفسر ذلك ضده حرة لأ إرادةعن 
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  لب ـرض في القـبم وأبیة ـصـصابا بحالة عـم مــتھـندما یكون المــح عـلا یصل بأنھلیھ ـع یؤخذجانب ذلك  إلى     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جلال حزي  بالإسكندریةة المعارف أعبد الحمید الشواربي ، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ ، النظریة و التطبیق ، منش –نظر أ : )1(

  . 19، ص  1996وشركاه ، 

إلى كون استعمال ھذا الجھاز لا یضمن بطریقة مؤكدة الوصول جھاز كشف الكذب ویستند في ذلك  إلىستبعد بدوره اللجوء فالقضاء الفرنسي مثلا ی  –

ن المحققین القائمین بتشغیلھ لا یفسرون ھذه النتائج تفسیرا موحدا ، كما أن ردود إلى الحقیقة ، بمعنى أن النتائج المتوصل إلیھا تكون محل شك ، لأ

نفعال ھذا الأخیر واضطرابھ أمام أجھزة البولیس ولیس الشعور بالذنب والندم إیرات الفسیولوجیة الملحوظة على المتھم قد یكون مصدرھا الفعل والتغ

  .إلى الحق في الصمت المكفول للمتھم عن ارتكاب الجریمة ، كما یستند القضاء الفرنسي في استبعاد ھذه الطریقة 

  .و ما یلیھا  821جراءات الجنائیة ، ص حاتم حسن بكار ، أصول الإ:  )2(

  
 

  ، مـما یجعـل ردود الفعـل التـي  أو الجھاز التنفـسي ، لأنھ فـي ھـذه الحالات یكون أكـثر حساسیة وأكثر اضطرابا

حد كبیر على  إلىفھي تعتمد  ، نتائج استخدام الجھاز غیر مؤكدة علمیا أنفضلا عن  ، غیر حقیقیةیسجلھا الجھاز

ع بھ القائم بعملیة الاستجواب من خبرة ویصعب في الغالب التمییز بین ردود الفعل المختلفة من جراء ما یتمت

كان المستجوب  إذایكشف عما  أنالفسیولوجیة النسبیة دون الجھاز یقوم بتسجیل التغیرات  أنالاختبار باعتبار 

  . )1(ذا الجھاز من نتائج ـنھ استخدام ھـر عـفـسالذي جعل العلم مترددا بعض الشي في قبول ما ی الأمرلا   أمكاذبا 

تعتبر قرائن بسیطة لا یجوز  ــكانت  أیا ــ الجھاز إلیھاالنتائج التي یشیر  أنیمكن القول  أمرومھما یكن من      

مرتبة الدلیل  إلى ىالجنائي لا ترق الإثباتفھي مجرد عنصر من عناصر  ، یبنى الحكم القضائي علیھا وحدھا أن

 تأخذوفي بعض الدول التي  الأمریكیةھو ما استقرت علیھ المحاكم في الولایات المتحدة  الرأيقاطع ، وھذا ال

  . )2(یطالیا إكشف الكذب ك أجھزةباستعمال 

 وعلى العموم ، فإن موقف القضاء الجنائي من استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة متردد بشأن اللجوء إلى     

 للتصنت على المحادثات التلفونیة و الأحادیث الشخصیة و تسجیلھا ،ھذه الأجھزة كاستخدام ،  ھذه الوسائل بعض

، أما المخدر  الممنوع في فرنسا المخدر التحلیليك ، العقاقیر المخدرةحظر استعمال التنویم المغناطیسي وو

ص ، وبخصو اتھدعاءا، لأن الغرض منھ ھو مراقبة مدى صحة أقوال المتھم وصدق جائزفھو  يالتشخیص

ن القضاء فیھما یعتبر أكثر إف یكي، أما بالنسبة للقانون الألماني و كذا البلج فھو غیر مقبول جھاز كشف الكذب

  . )3(صرامة ، حیث یستبعد اللجوء إلى المخدر التشخیصي كذلك 

ي للحصول على ثبات الجنائفي مجال الإ الأسالیبتحریم استخدام أي من ھذه  إلىویتجھ غالبیة الفقھ      

المادي   الإكراهمغناطیسیا ضربا من ضروب  وتنویمھالمتھم  تخدیریعتبرون  إذالمتھم ،  أقوال أواعترافات 

  .في تفسیرھا  الاختلافو  إلیھالحقھ في الصمت ، فضلا عن عدم قطعیة النتائج المتوصل  وإھدارا

التي تمس بالسلامة لوسائل العلمیة في الإثبات وفیما یتعلق بعملیة الاستنزال الدموي ، فھي وسیلة من ا     

شخص یقود سیارتھ   ، ولكن  یجري القضاء على ضرورة إجراء ھذه الخبرة في حالة ضبطالجسمیة للشخص 

  .وھو في حالة سكر، حتى ولو اعترف المتھم بذلك 
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ون الإجراءات الجنائیة ، فقرة أخیرة من قان 68، فقد أورد المشرع نص المادة  القانون الجزائريأما في      

تحقیقھ إلا بالقیام بخبرة قد لا تستبعد كلیة  ىحیث أوصى بإجراء فحص طبي ونفساني على المتھم ، وھذا لا یتسن

  .)4( رةـررت إجباریة إجراء الخبرة في حالة سكر ظاھـا أن المحكمة العلیا قـدر التشخیصي ، كمـاللجوء إلى المخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا   822الجنائیة ، ص  تحاتم حسن بكار ، أصول الإجراءا:  )1(

  . 171ص حسنین المحمدي بوادي ، المرجع السابق ، :  )2(

  . 441إلى  439، ص  2نظام الاثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، ج محمد مروان ، :  )3(

  .و ما یلیھا  36عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )4(

  .و ما یلیھا   443محمد مروان ، المرجع نفسھ ، ص   –



تقدیره للأدلة الفصل الثالث                                                                                   ضوابط  حریة القاضي الجنائي في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - 122 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 الفصل الثالث 

  
  لأدلة ل هي في تقدیرحریة القاضي الجنائ  ضوابط 

  

بالرغم من سیادة مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي وحریتھ في الإثبات من أي مصدر   

مشروع بما یستریح إلیھ ضمیره ، أي حریتھ في تقدیر الأدلة وتكوین اقتناعھ وعقیدتھ بشأنھا بكل 

أن القاضي حر في الاقتناع بما یحلو لھ وما یتفق  ين ھذه الحریة لیست مطلقة ولا تعنإحریة ، ف

محددة لھا   ذه الحریة في مجال الإثبات بضوابطـولذا كان من الضروري إحاطة ھ ، واهـمع ھ

في مجملھا تھدف إلى   ذه الضوابطـتھ الشخصیة ، ھـیلتزم بھا القاضي وھو بصدد تكوین قناع

  :، و سنعالج مواضیع ھذا الفصل في المباحث التالیة  ردیةـوق الفـایة الحریات والحقحم
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و الحریات الضمانات القانونیة المقررة لحمایة الحقوق : المبحث الأول 

 الفردیة

  
سد ھذه تتج ، مختلف المحاكم الجزائیة أمامدة ضمانات حمایة للحقوق والحریات الفردیة ـیقرر القانون ع     

رد القاضي من  للأطرافھناك حالات خاصة یمكن فیھا  إنالضمانات في جماعیة القضاء الجنائي من جھة ، ثم 

المتبعة في المرافعات الجزائیة ، ولضمان رقابة  الإجراءات، كما توجد ضمانات قانونیة من حیث  أخرىجھة 

عن حسن نیة ، فالقانون یفرض على  أخط أو انحراف أوالقضائیة التي یصدرھا القاضي من أي تعسف  الأحكام

والنیابة العامة الممثلة للحق العام طرقا  للأفرادمن ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة یتیح القانون  أحكامھالقاضي تسبیب 

ولكن  النظر فیھا بما یملیھ القانون تحقیقا للعدالة ،  وإعادةمما یضمن مراقبتھا ، الجزائیة  الأحكامللطعن في ھذه 

مما یدعو إلى تعویض الطرف الذي كان ضحیة  ، القضائي الخطأورغم جمیع ھذه الضمانات قد یستحیل تفادي 

 . لھذا الخطأ

  

  اةــدد القضــتع: المطلب الأول 

  
  یم القضاء الجنائي ـرة في تنظـستقـمن المبادئ الم أً مبدتباره ـضاء الجماعي باعـن نظام القـن تحدثنا عأسبق و     

تلافي ما یتصف بھ الاقتناع الشخصي للقاضي كفرد من  إلىالضمانات التي تھدف  أھمھذا النظام من ویعتبر 

في القضیة  للفصل الحقیقة ، فوجود مجموعة من القضاة إلىعن الوصول  الأحیاننسبیة وذاتیة تبعدانھ في بعض 

            إلى اقتناع أكثر النھایة  بكل جوانب القضیة والتعمق في فھمھا للخروج في الإلمامالواحدة یتیح لھم 

  . )1( تأكیدا ویقینا

ھذا ویختلف عدد القضاة الذین یفصلون في القضایا الجزائیة باختلاف أنواعھا ومدى شدة العقوبة التي یمكن      

  .أن تقضي بھا تبعا لذلك 

خلال تشكیلة محكمة الجنایات ویظھر تعدد القضاة كضمان للحریات الفردیة ونزاھة القضاء بصفة جلیة من      

  بـدام أو سلـد تصل إلى الإعـقوبات المقررة لھا التي قــة الجرائم الخطرة وكذا خطورة العـوذلك راجع إلى طبیع

، وتتشكل محكمة الجنایات في معظم التشریعات المقارنة من ثلاث  )2( الحریات بصفة دائمة أو لمدة طویلة  

  ) . قاضیین شعبیین (ین ثنإقضاة محترفین ومن محلفین 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .  150مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )1(

  . 151مسعود زبدة ، المرجع نفسھ ، ص  : )2(
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 رد القضاة ومخاصمتھم: المطلب الثاني 

  
القانون  أجازد ـضمانا لحمایة الحقوق والحریات الفردیة ، فق نظام القضاء الجماعي یعتبر أن إلى ةبالإضاف     

صدر ی أنانحراف یمكن  أوبصفة عامة من كل تحیز  والإنسانحمایة للمواطن  ، رد القضاة في بعض الحالات

أن على القاضي عن القاضي وھذا ضمانا لحیاده ونزاھتھ ، ولذلك حدد المشرع بعض الحالات التي یتعین فیھا 

لة تنحیتھ على المجلس لاستبعاد أي شك في إمكانیة تحیزه ، كما أجاز القانون لكل خصم في الدعوى أیعرض مس

  . ى مخاصمة القضاةأن یطلب رد القاضي لأسباب معینة كما سنرى ، ومن ناحیة أخرى ھناك أسباب تؤدي إل

 

  اةـــتنحیة القض: الفرع الأول 
  

بعضھا یدخل في دائرة  ، معینة لأسبابعن نظر الدعوى استنادا تنحي القاضي ھو مكنة تخولھ الامتناع      

 .وى ـرد استشعاره الحرج من نظر الدعـدیره المحض ومجـتقـضھا یرتد لـوبع، التعارض الوظیفي والرد  أحوال

ن النوع الثاني یختلف إوإذا كان من شأن تحقق إحدى حالات النوع الأول وجوب قبول تنحي القاضي ، ف     

  .دیر مدى جدیة مبرراتھ ـخر ویعود للمحكمة التي یعرض علیھا تقمن قاضي لآأمره 

سماع الدعوى المعروضة   –وجوبا أو جوازا   –وأسباب التنحي ھي الحالات التي بتوافرھا یمتنع القاضي      

الرد  علیھ والحكم فیھا ، وھي تجمل فیما یسمى بأحوال التعارض أو حالات عدم الصلاحیة ، وكذلك حالات

والتي درج الفقھ على تسمیتھا جمیعا بموانع القضاء ، وتنقسم الموانع من حیث قوة المظنة إلى قسمین ، عدم 

الصلاحیة والرد ، فأما عدم الصلاحیة فالمظنة فیھا غالبة ، لا لانحراف في طبع القاضي ، بل لضعف في ذات 

نھ یتعین على القاضي أن یمتنع من تلقاء نفسھ إومن ثم ف ، مالإنسان ، وتتمیز ھذه الحالات بأنھا تتعلق بالنظام العا

عن نظر الدعوى إذا قام بھ سبب من أسباب عدم الصلاحیة ، ویصح التمسك بھذا الدفع في أیة حالة كانت علیھا 

  .الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض 

د ـنھ حالة من حالات عدم الصلاحیة ، فقوإذا كان المشرع قد أوجب على القاضي أن یتنحى متى قام في شأ     

أجاز لھ أن یطلب تنحیتھ إذا قامت لدیھ أسباب یستشعر فیھا الحرج في نظر الدعوى ، وھي حالة تتسم بالسعة 

لب بشأنھا ـدم إلیھ الطـن قـنھا ویرجع لمـع حصاـسیة القاضي ولا یلزم بالإفـوامل تدخل في نفـوترتد إلى ع

  . )1(ر جدیتھا ـدیـتق

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .و ما یلیھا  533حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )1( 
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  اةــــــالقضرد : الفرع الثاني 

  
في أن وھو یعني في الاصطلاح القانوني الرخصة المخولة للخصم ھو الصرف وعدم القبول ،  ةالرد في اللغ     

على أسباب حددھا القانون وھي حالات عدم الصلاحیة وكذا حالات  یطلب امتناع القاضي عن نظر دعواه بناءً 

  نـمـئـما ینبغي أن یطـحـلف ، وإنـصلاحیة الم  رطـق شـتحق يـفریكیة  لا یكـمألوـجـریعات الأنـوفي التش ،رد ـال

المحلف من قبل الاتھام والدفاع معا وذلك اعتمادا على حق نھ یتعین قبول إالمتھم إلى نزاھتھ وحیدتھ ، ولذا ف

  . )1(الاعتراض على المحلفین قبل جلوسھم لنظر الدعوى 

ثلاثة محلفین ، في وقت استخراج محامیھ في رد  أوالحق للمتھم  الشأنویمنح القانون الجزائري في ھذا      

تعدد فیھا المتھمون یتم یثنین ، وفي الحالة التي إحلفین الأسماء من صندوق القرعة وللنیابة العامة الحق في رد م

  . )2(خطر تھمة أو أقدم محام أعلى  الاتفاق عادة بین المحامین لمباشرة حقھم في الرد ویكون ذلك إما بناءً 

 

  اةـــمخاصمة القض: الفرع الثالث 

 
  لى ـلقى عـیاد المـة الإخلال بواجب الحررة لمواجھـقـاضي ھي إحدى التدابیر الإجرائیة المـمكنة مخاصمة الق     

وھي وسیلة تعقیبیة رصدت لكشف ومواجھة العمل الخاطئ الذي یقع من القاضي خروجا على مقتضى عاتقھ ، 

ثاره الضارة وإبطال الإجراء أو الحكم الذي أصدره ، بالإضافة إلى تقریر آویقصد بھا استدراك  حیدتھ ،

     عنھ من أضرار مع إمكانیة مساءلتھ جنائیا لو كون فعلھ جریمة یعاقب مسؤولیتھ المدنیة جبرا لما تخلف 

  .علیھا القانون 

الذي فرق بین  1540ولقد تقررت ھذه الوسیلة لأول مرة في القانون الفرنسي بموجب الأمر الصادر سنة      

یستھدف بھا تخلیص  مخاصمة القاضي مواجھة لانحرافھ بالعمل القضائي عن غایتھ ، وبین طرق الطعن التي

مھني جسیم  أحكمھ من الشوائب التي علقت بھ ، ومن مجمل ھذه الحالات وقوع غش أو تدلیس أو غدر أو خط

من القاضي ، وفي حالة إنكار العدالة حیث یمتنع القاضي عن الفصل في الدعوى برفضھ أو إھمالھ بغیر سبب 

ضاء في دعوى صالحة للحكم معروضة علیھ وھي مشروع الإجابة على طلب لأحد الخصوم أو ینجم عنھ الق

تخالفا مع مقتضى الحیدة القضائیة ، الأمر  ؛خرالحالة التي تنكر فیھا العدالة لبعض الأخصام دون بعضھم الآ

  .الذي یھدر أحد مفترضات العدالة 

یستھدف من ودعوى المخاصمة بجانب كونھا دعوى تعویض ، فإنھا تعتبر من قبیل دعاوى البطلان التي      

 اضین بوجھ عام ـي حمایة المتقـتھا فـمیـنا تبدو أھـن ھـاضي المخاصم ، ومـذي أصدره القـورائھا إبطال الحكم ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ما بعدھا  و 534ص أصول الإجراءات الجنائیة ، ، حاتم حسن بكار  : )1(

  . 75، ص  2005 ،، دار ھومة ، الجزائر  2004/  11/  10دیدي ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیل المؤرخ في معراج ج:  )2(
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  . )1(القاضي بواجباتھ  إخلالعلى وجھ الخصوص من و المتھمین 

 إجراءاتووفق  على حكم تقرر ذلك بناءً  إذا إلافي تقریر مسؤولیة القاضي  أثرھاالمخاصمة لا تنتج  وأحوال     

  . )2(خاصة تتبعھا المحكمة ، تتمثل في دعوى المخاصمة 

  

  خصائص المرافعات الجزائیة: المطلب الثالث 
  

على ما یدور أمامھ من مناقشات في الجلسة وھذا یمثل  إن القاضي الجزائي یبني عقیدتھ بحریة كاملة بناءً      

للاتھام الموجھ إلیھ ، ومن ھنا تظھر أھمیة اتخاذ  اءً در الفرصة الأخیرة لتمكین المتھم من الدفاع عن نفسھ

إذ لا إدانة قبل سماع أقوالھ وإبداء دفاعھ ، فالمرافعات الجزائیة تخضع لمبادئ  ، إجراءات محاكمة بحضوره

 ،    عامة تمتاز بھا تھدف إلى حسن سیر العدالة وكفالة حقوق الدفاع ، وبالتالي ضمان الحقوق والحریات الفردیة

وأھم ھذه المبادئ بالنسبة لموضوع بحثنا علانیة الجلسة كأصل عام ، وكذلك فالقاضي یكون اقتناعھ الشخصي 

على التحقیقات التي تجریھا بالجلسة أثناء المرافعات التي تتصف بالشفھیة ، كما أن حضور  بصفة أساسیة بناءً 

وھذا یقود إلى وجوب حضور  ، تھا إلا استثناءً لة واجبة من حیث الأصل لا یجوز مخالفأالمتھم في المحاكمة مس

 . جمیع الخصوم إجراءات المحاكمة

  

  *سة ــعلانیة الجل: الفرع الأول 

  
من المبادئ الأساسیة المقررة في مختلف التشریعات الحدیثة أن تجرى المحاكمة في جلسة علنیة ، وھذه      

مشاھدة المحاكمة یجعل منھ رقیبا على أعمال السلطة  القاعدة مقررة لمصلحة عامة ، إذ أن تمكین الجمھور من

 . )3(مما یدعم الثقة بالقضاء  ، القضائیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .ما یلیھا  و 336حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   –نظر أ:  )1(

  . 1093، ص  2الجنائیة ، ج  تون الإجراءامحمد عید الغریب ، شرح قان:  )2(

  .الخ  ...علن ، والإعلان أي المجاھرة ، ویعلن علنا وعلانیة إذا شاع وظھر ، والعلانیة خلاف النشر وھو ظھور الأمر :  *

ن العالمي لحقوق الإنسان في مادتھ وعلانیة المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسیة نصت علیھا العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة ، كالإعلا     

تفاقیة الدولیة للحقوق ، كما أكدت علیھ الإ ”أن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا وعلنیا  “والتي جاء فیھا  10

  . 14في المادة  1966المدنیة والسیاسیة لسنة 

المرافعات  “ج الجزائري بقولھا  . إ . من ق  1/  185یة كذلك على النص علیھ ، فنص علیھ في المادة وقد حرصت التشریعات العربیة والأجنب     

وكذلك  1952من الدستور الأردني لسنة  2/  101، كما نصت علیھ المادة  ”... علانیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام والآداب العامة 

       268المادة وفي  169في المادة  1971محاكمات الجزائیة الأردني ، وأیضا نص علیھ الدستور المصري لسنة من قانون أصول ال 171المادة 

في مادتھ  1973ن الدستور لم ینص علیھ ولكن تم النص علیھ في قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة إ، أما في سوریا ف ج  المصري. إ  .من ق 

  .لخ ا...  3/  278والمادة  190

  . 156مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص ) : 3(
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 إذنقید ، فھي  أویحضر المحاكمة دون شرط  أن إنساننھ من حق كل أ ، ویقصد بالعلانیة في نطاق القانون     

برز مظاھرھا أالمحاكم والعلم بھا ، ومن  وإجراءاتطلاع على جلسات تمكن جمھور الناس بغیر تمییز من الإ

  یھا من إجراءات وما ـلى ما یتخذ فـطلاع عیھا المحاكمة والإـاعة التي تجري فـدخول إلى القـجمھور بالللالسماح 

  . )1(من مناقشات وما یدلى بھ من أقوال ومرافعات یدور فیھا 

 بدانھ ولأسباب معینة تتعلق بالنظام العام  والآإوإذا كان المبدأ العام یقضي بأن تكون المرافعات علانیة ، ف     

العامة یمكن أن تعقد الجلسة بصفة سریة ، كذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الأحداث التي تتم بصفة سریة وذلك 

  . )2(لاعتبارات تتعلق بحمایتھم 

  : ومن أھم الأھداف والمقاصد التي یرمي إلى تحقیقھا مبدأ علانیة إجراءات المحاكمة نذكر      

لأن العلة الأساسیة للعلانیة أنھا تجعل الرأي العام رقیبا على إجراءات  : ءدعم الثقة بأحكام القضا –أولا      

المحاكمة ، فیدعم ثقتھ في عدالتھا وھذه الرقابة تحمل القضاء على التطبیق السلیم للقانون ویحمل ھذا المبدأ 

الرأي العام ، فیتیح لھ الاطمئنان إلى نفس المتھم ، إذ یدرك أن قاضیھ لن یتخذ ضده إجراء ما في غفلة من رقابة 

  . )3(ذلك أن یحسن عرض دفاعھ 

وذلك أن القضاة یخشون المساس بالحریات والحقوق  :حترام الحقوق والحریات الشخصیة إ –ثانیا      

لا یجدون نفس الحرج إذا كانت المحاكمة تجري سرا  دالشخصیة للخصوم عندما تكون العلانیة أمام الناس ، وق

  .ردون رقابة الجمھو

فالعلانیة تحمل القضاة على التطبیق السلیم للقانون وعدم التمییز في المعاملة : تحقیق العدالــــــــة  –ثالثا      

بین الأفراد ، فیكون القاضي أكثر دقة في الإنصاف ودفع الظلم عن المظلومین وأكثر حرصا على عدم مخالفة 

  .الإجراءات المرسومة 

وذلك بتتبع الجمھور الحوادث الإجرامیة وما یتخذ بشأنھا من إجراءات  :المجتمع  تحقیق مصلحة –رابعا      

أن تؤدى  يفحتى یطمئن الناس إلى شرعیة المحاكمة وعدم إفلات المجرمین من العقاب ، ولذلك قیل أنھ لا یك

  .) 4( العدالة ، بل یجب أن یعرف الناس كیف تؤدى

جمھور الناس على إجراءات المحاكمة وعلمھم بعد ذلك بالحكم  الذي لأن اطلاع  :الردع والزجر  –خامسا      

ر ـن شأنھا أن تبین للناس كیف یكون مصیـلأن العلانیة م ، )5(م الأثر الرادع للقانون ـیصدر ضد المتھم یدع

 .المجرمین وفي ذلك عظة لغیرھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . 120عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ : )1(

  . 8محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص   – 

 . 156مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

 .و ما یلیھا  8محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  .و ما بعدھا  121ص  سابق ،المرجع ال  عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ،:  )4(

  . 9محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص :  )5(
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  * اتــشفویة المرافع: الفرع الثاني 
  

فالشھود والخصوم  –أي بصوت مسموع  –یعني مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة وجوب إجرائھا شفاھا      

كما أن مرافعات  ، ا یتعین تلاوة الطلبات والدفوع، كم اھایدلون بأقوالھم شفویا أمام القاضي ویناقشون فیھا شف

  . )1(دعاء ومرافعات الدفاع تتلى شفویا الإ

القاضي بمحاضر التحقیق الابتدائي المكتوبة ، إنما علیھ أن یسمع بنفسھ  يیكتفوبمقتضى ھذا المبدأ لا      

ل یعتمد علیھ القاضي في حكمھ یجب ن كل دلیإخر فآالشھود وأقوال المتھم ویطرح كل دلیل للمناقشة ، وبتعبیر 

أن یكون قد طرح ونوقش شفاھا في الجلسة ویستمد القاضي اقتناعھ من حصیلة ھذه المناقشات الشفھیة ولا یعتمد 

  . )2(على المحاضر المكتوبة فقط 

رصة الاطلاع طراح الدلیل في الجلسة یتیح فإإن أھمیة ھذا المبدأ یمكن تلخیصھا في عدة نقاط ، من بینھا أن      

  .علیھ ومناقشتھ أمام جمیع الخصوم ، مما یؤدي إلى كشف الحقیقة 

كما أنھ المعیار الذي تستطیع بواسطتھ المحكمة تقییم الأدلة وتقدیر قیمتھا ، ویعتبر ھذا المبدأ ضمانا لتحقیق      

ظاتھ حول الأدلة المطروحة في الدفاع عن نفسھ ، بتقدیم ملاح قالعدالة ، لأن المحاكمات الشفھیة تتیح للمتھم ح

وكشف حقیقتھا ، كما یعد الوسیلة المثلى لتحقیق مبدأ علانیة الجلسات ، إذ تفترض  تفنیدھاالدعوى ، فیستطیع 

  .العلانیة أن تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مسموع ، مما یتحقق معھ علم الحاضرین بھا 

الخصوم ، لأن شفھیة الإجراءات والمناقشات ھي الأسلوب من جھة أخرى بمبدأ المواجھة بین  كما یرتبط      

 . تفنیدھاالكفیل الذي یستطیع الخصم من خلالھ مجابھة أدلة خصمھ ومناقشتھا و

       وأي مخالفة لمبدأ شفویة المحاكمة ، تشكل مخالفة لقاعدة جوھریة إلزامیة التطبیق و الاحترام ، وتجر      

  . )3(لا محالة إلى البطلان 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

من مجلة الإجراءات  151والمادة  ،ج . إ . ق  233و  212غلب التشریعات ، كالقانون الجزائري في المادة أولأھمیة ھذا المبدأ فقد نصت علیھ  :* 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري والمادة  176مصري ، كذلك المادة من قانون الإجراءات الجنائیة ال 302والمادة  ،الجنائیة التونسیة 

  .الخ  ...من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني  1/  148ج الیمني ، والمادة . إ . من ق  264

  . 11محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 127سابق ، ص عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، المرجع ال:  )2(

  .و ما یلیھا  128، ص السابق المرجع  عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ،  –نظر أ : )3(

 Qu′on veuille bien le remarquer , la forme, en matière pénale, est la garantie d′une justice exacte, éclairée et   

�  

Impartiale. Elle est surtout adaptée à la défense de l′intérêt individuel en lutte avec l′intérêt social …Et les formes 

du procès sont précisément organisées en vue de garantir le droit individuel dans un intérêt collectif …( RENE 
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GARRAUD ,Traité théorique et pratique d′instruction criminelle et de procédure pénale , 1912 , Tome 03 , 

No1099 ) .   

  مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم: الفرع الثالث 
  

یجب أن یباشر التحقیق النھائي الذي تجریھ المحكمة أثناء المرافعات في حضور الخصوم ، بالإضافة إلى      

، وعلى المحكمة أن تمكن المتھم من  حضور ممثل النیابة العامة الذي یعتبر ضروریا لصحة تشكیل المحكمة

  . )1( الحضور وكذلك المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة

بھا إحاطة شاملة ، إذ   ومن أھم مقتضیات مبدأ حضور الخصوم أن یعلم كل خصم بأدلة خصمھ ویحیط     

بل وتلك المقدمة في الدعوى ینبغي على كل خصم أن یطلع على الأدلة والحجج التي یقدمھا خصمھ الآخر ، 

  . )2(والرد علیھا تفنیدھا بصفة عامة ویعطي الفرصة الكاملة لفحصھا و

الشریعة كذلك المساواة بین الخصوم بغض النظر عن اختلاف مكانة كل متھم ، وفي ھذا الشأن وضعت      

الحقوق العامة ، وینبغي على مبادئ وأسس للمساواة بین كافة المتقاضین أمام المحاكم والقانون و الإسلامیة

القاضي بموجب ھذا المبدأ ألا یعتمد على علمھ الشخصي ، فلا یحكم إلا بمقتضى ما قدم في الدعوى على أدلة 

ومستندات وأوراق نوقشت وجاھا أمامھ ، كما لا یجوز إبعاد أحد الخصوم عن قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوى 

  .لدفاع على حقھ في ا لأن ھذا یشكل اعتداءً 

غیر أن ھذه القاعدة لیست مطلقة ، حیث یجوز للمحكمة إبعاد وإخراج المتھم من القاعة إذا وقع منھ ما یخل      

أي إذا وقع منھ تشویش ، وتعتبر جمیع الأحكام الصادرة في غیبتھ  ، )3( بنظام الجلسة وسلامة الإجراءات

  .یة تنقطع بزوال سببھا ، غیر أن ھذه الحالة وقت )4(حضوریة ویحاط علما بھا 

  

  تسبیب الأحكام القضائیة: المطلب الرابع 
  

أوجب القانون تسبیب الأحكام ، والھدف من ذلك ھو ضمان جدیتھا والحصول على الثقة في عدالتھا ، فإذا      

    ذلك ن إكان القاضي حرا في تكوین اقتناعھ بما یملیھ علیھ ضمیره ورغم سیادة الاقتناع الشخصي للقاضي ، ف

  . )5(لا یعفھ من تسبیب أحكامھ 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 157مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )1(

  . 113عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )2(

� CELIA HAMPTON , Criminal procedure , Sweet & Maxwell , London , 2 Edition , 1977 , p 96 .  

  . 116، ص السابق المرجع  عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، : )3(

  . 157مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )4(
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(5) : Si le juge dispose, dans l′appréciation des preuves, d′une pleine liberté, il n′est pas cependant livré à sa 

fantaisie . Car il a l′obligation de motiver ses décisions ( JEAN SICARD , La preuve en justice , Collection 

Comment faire , 1960 , p 22 ).
  

والمقصود بأسباب الحكم ھي الأسانید و الحجج القانونیة والواقعیة التي یقوم علیھا الحكم الجنائي ،      

المقدمات المنطقیة التي استخلص منھا الحكم منطوقھ من حیث إدانة المتھم أو براءتھ أو الإفراج عنھ أو عدم أو

  . )1(القضائي المبذول من قبل القاضي لإصدار الحكم   مسؤولیتھ ، فھي تمثل التسجیل الدقیق والكامل للنشاط

بصیاغة مقدمات تؤدي عقلا ومنطقا إلى النتیجة وتسبیب الحكم یدعو القاضي إلى تمحیص رأیھ ، إذ یلتزم      

التي انتھى إلیھا ، ولا یصدر حكمھ تحت تأثیر عاطفة عارضة أو شعور وقتي ، فالقاضي حر في الاستعانة بكل 

وفي الأخذ بجزء منھا وطرح  الآخروسائل الإثبات المشروعة وفي تقدیرھا وفي ترجیح بعضھا على البعض 

    سبب أحكامھ ویدلل على صحة العقیدة التي تكونت في ضمیره في أسباب حكمھ الباقي ، وذلك بشرط أن ی

  . إلیھا ةبأدلة مؤدی

الأدلة القانونیة والموضوعیة التي أسست علیھا المحكمة  –بوجھ عام   –ویجب أن تتضمن أسباب الحكم      

یتاح للمحكمة العلیا أو محكمة النقض اقتناعھا والرد على أوجھ الدفاع الجوھري ، وأن تكون الأسباب وافیة حتى 

مراقبتھ من حیث مدى مطابقة التسبیب للعقل والمنطق ومدى سلامة تطبیق القانون ، ولكون ھذه المسألة تعد من 

  .أوجھ الطعن بالنقض ، فیمكن للمحكمة العلیا أن تثیرھا من تلقاء نفسھا حتى وإن لم یثرھا الطاعن 

محكمة المخالفات والجنح ولا یشمل محكمة الجنایات  ىن تسبیب الحكم یقتصر علھذا وتجدر الملاحظة إلى أ     

وذلك نتیجة لطبیعة إبداء رأي أعضاء المحكمة الذي یتم عن طریق التصویت بالإجابة بنعم أو لا على الأسئلة 

  . )2(المطروحة بدون أن یسبب كل واحد رأیھ 

  

  طرق الطعـــن: المطلب الخامس 

  
تنع الخصوم بالأسباب التي حملت القاضي على الأخذ بوجھة نظر دون أخرى ، فلھم أن یتظلموا إذا لم یق     

منھا بطرق الطعن الجائزة قانونا ، حیث أوجد المشرع طرقا للطعن في الأحكام القضائیة كضمان لحقوق الأفراد 

الأحكام من خطأ نتیجة وحریاتھم وضمان للمحكوم علیھم ضد أخطاء القضاة وتلافي ما یمكن أن یشوب تلك 

  نإذا من جھة ومن جھة أخرى فـاضي ، ھـخصي للقـتناع الشـبدأ الاقـلخصائص الذاتیة والنسبیة التي یمتاز بھا م

  إعادة طرح القـضیة عـلى القـضاء من جدید في تشكیلة جدیدة تجعل الحقیقة القضائیة أقـرب ما تكون إلى الحقیقة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 336فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   – نظرأ:  )1( 

  .و ما بعدھا  158سعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص م  –

  .و ما یلیھا  503، ص  2محمد مروان ، المرجع السابق ، ج   –

 .و ما یلیھا  139ني ، ص محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقی  –
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  ، عبد الحمید الشواربي ، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقھ ، النظریة والتطبیق ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، جلال حزي وشركاه  –

  . 23ص ،  1996

  . 159مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

  . )1(للحكم الجنائي  إصلاحیاطرق الطعن تؤدي دورا  أن إذفیھ ، قضي مال الأمروتدعم الثقة في حجیة  الواقعیة

  .النظر إعادةالتماس و، الاستئناف والمعارضة والنقض  أربعةوقد حصر الشارع طرق الطعن في      

  
  طرق الطعن العادیة: الفرع الأول 

  
بالطعن تعید بحث القضیة برمتھا المحكمة المختصة  أنالناقل للطعن ، أي  بالأثرتمتاز طرق الطعن العادیة      

غلب الجرائم ضمانا لتحقیق مصلحة الخصوم في الدعوى العمومیة أمن جدید ، فالتقاضي یتم على درجتین في 

  .ستئناف وتشمل ھذه الطرق المعارضة والإ

  :المعارضة  – أولا

الخصوم حضور لمبدأحقیقا الغیابیة الصادرة عن المحاكم الجزائیة المختلفة ت الأحكامفي  إلالا تكون      

 إعادةشفویة المرافعة ، لذلك حرص القانون على تمكین المحكوم علیھ غیابیا من  ومبدأالمحاكمة  لإجراءات

  .المحكمة  أمامدفاعھ  إبداءمحاكمتھ في حضوره لتمكینھ من 

  : ستئناف الإ –ثانیا 

إعادة النظر في موضوع الدعوى من جدید وھو في الأصل یكون بالنسبة للأحكام الحضوریة ، حیث یسمح ب     

كما یدعوھم إلى  یھا قضاة الدرجة الأولىـد یقع فـأمام محكمة أعلى درجة لإصلاح ما یشوب الحكم من أخطاء ق

  .تئناف ـبل محكمة الاسـمن ق الإلغاءأورضة للتعدیل ـة والحذر في إصدار أحكامھم ، حتى لا تصبح عـتوخي الدق

ستئناف في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، أي محاكم الجنح والمخالفات ویجوز الطعن بالا     

دون الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات التي لا یجوز استئنافھا سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة مرتبطة 

ا سواء من طرف بھا لأنھا تتوفر على ضمانات من حیث طریقة فحص القضیة ودراستھا قبل أن تحال علیھ

وكذلك من حیث تشكیلة المحكمة في حد ذاتھا التي تتكون من  ، قاضي التحقیق وخاصة من طرف غرفة الاتھام

  . )2(خمسة أعضاء 

  طرق الطعن غیر العادیة: الفرع الثاني 

  
  .تشمل طرق الطعن غیر العادیة على الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر      

  : الطعن بالنقض –أولا 

تتمكن المحكمة العلیا من خلال الطعن بالنقض من مراقبة صحة الأحكام ومدى مطابقتھا للقانون ، أي أنھا      

 ھي لا تنظر في موضوع ـضائیة الصادرة من محاكم الموضوع ، فـرارات القـدى قانونیة الأحكام والقـتنظر في م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .و ما یلیھا  159، ص القرائن القضائیة مسعود زبدة ، :  )1(
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  .و ما یلیھا  160، ص مسعود زبدة ،  المرجع نفسھ   –نظر أ : )2(

  . 110طاھري حسین ، المرجع السابق ، ص   –
    

  .النزاع ووقـائع الدعـوى ، وإنما ھي تحاكم الحكم المـطعون فـیھ لتحـدید مدى مطابقـتھ للقانون 

   قـواعد جوھریة ة ـفـطة ومـخالـض عدم الاختصاص وتجاوز السلـن بالنقلـیھا الطعنى عومن الأوجھ التي یب     

  .  )1( الخ...الإجراءات وانعدام أو قصور التسبیب و مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ في 

   :التماس إعادة النظر  –ثانیا 

القانون لتصحیح الأخطاء الجسیمة التي تشوب الأحكام الباتة ، إذ أن ھو طریق غیر عادي للطعن سمح بھ      

الأصل أن الحكم البات ھو عنوان الحقیقة ، فلا یجوز بعد أن یصبح الحكم حائزا لحجیة الشيء المقضي فیھ 

ة فقد سمح المشرع وفي حدود معینة إثبات عكس ھذه القرین، البحث عن حقیقة أخرى غیرھا ، إلا أنھ رغم ذلك 

  .القانونیة المستفادة من حجیة الأحكام وذلك حمایة للمصلحة الاجتماعیة في تلافي الخطأ القضائي 

تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة  ، ومن الأسباب التي یبنى علیھا طلب إعادة النظر في الحكم المطعون فیھ     

المزعوم على قید الحیاة أو على إدانة متھم آخر  في جنایة قتل ، یترتب علیھا أدلة كافیة على وجود المجني علیھ

  . )2(...من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسھا ، بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین 

ھذا ونشیر في الأخیر إلى أن التنظیم التشریعي حصر كل طریق للطعن في میعاد محدد واشترط التقریر بھ      

وقد قرر الشارع تدرجا في  لیة حتى یكون الطعن مقبولا شكلا ،یھا الشكعن طریق إجراءات معینة تغلب عل

  طرق الطعن في الحكم ، فلا یجوز للخصم أن یطعن في الحكم بطریقـین أو أكثر في ذات الوقـت ولا یجوز لھ أن

 . )3(طریقا جعلھ المشرع سابقا علیھ في ترتیب طرق الطعن  ذیستعمل طریقا قبل أن یستنف

  

  التعویض عن الخطأ القضائي: ادس المطلب الس
  

إن الخطأ القضائي قد یفرض نفسھ في الواقع العملي رغم كل الاحتیاطات والضمانات التي قررھا المشرع      

من طرق للطعن ، ولذلك فقد توجھت التشریعات المعاصرة إلى النص على ضمان آخر لمحاولة تفادي الخطأ 

فثبوت وقوع الخطأ القضائي بعد التماس إعادة النظر یؤدي إلى تبرئة  القضائي وذلك من خلال التعویض عنھ ،

ن مبادئ العدالة إالشخص المدان وذلك بعد أن یكون قد لحقھ ضرر جسیم وخاصة إذا كان محبوسا ، ولذلك ف

تقتضي تعویضھ عن الضرر الذي لحقھ جبرا للضرر المادي الذي أصابھ ، ونشر الحكم ببراءتھ بالوسائل 

لذوي أوة كتعویض معنوي للمضرور ، حیث تتحمل الدولة التعویضات الممنوحة لضحیة الخطأ القضائي المختلف

حقوقھ ومصاریف الدعوى ونشر القرار القضائي وإعلانھ ، ویحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ 

  . )4(أو الشاھد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  500راجع نص المادة :  )1(
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  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  531راجع نص المادة :  )2(

  . 1047حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص :  )3(

  . 163ضائیة ، ص مسعود زبدة ، القرائن الق:  )4(

  القیود الواردة على حریة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة: المبحث الثاني 
  
إن حریة القاضي الجنائي في الاستعانة بوسائل الإثبات التي یراھا كفیلة لإظھار الحقیقة وسلطتھ في تقدیر      

تباع ادلیل الذي تم الحصول علیھ ،  وذلك بفیما یتعلق بمشروعیة ال  قیمتھا الاثباتیة یجب أن تكون مقیدة بشروط

إجراءات قانونیة سلیمة ، وأن یتمكن كل من لھ علاقة بالوقائع الجرمیة من العلم بھا ، ثم إن ممارسة القاضي 

بشأن الواقعة المعروضة لھذه السلطة من أجل تكوین قناعة شخصیة یبني على أساسھا الحكم الذي سیصدره 

  والیقینعلى الجزم صول إلى قراره الوللأدلة محل الدعوى وأن یعتمد في  تفحص شاملأن یكون بعد أمامھ یجب 

  

  مشروعیة الدلیل ووروده بملف الدعوى: المطلب الأول 

  
     ة ،ـذه الغایة لا تبرر استعمال أي وسیلـن ھإیقة ، فـو إظھار الحقـوى الجنائیة ھـالإثبات في الدع فإذا كان ھد    

، والحریة في تقدیره الدلیل  اختیارالحریة في  أساسقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یقوم على الا مبدأكان إذا و

استعمالھا ،  يالتعسف فحد  إلى الأمریصل  أنالمشروع ولا یجب  إطارھاتخرج عن  أنھذه الحریة لایجب فإن 

لحفاظ علیھا من خلال القیام ن القاضي من واجبھ السعي لوحریاتھم ، لأ الأفرادوبالتالي الاعتداء على حقوق 

عند محاكمة  ةالمستعمل والأدلةبواجبھ القضائي تحت رقابة ضمیره ووجدانھ لتحقیق العدالة ، بدایة من الوسائل 

طرحھ  إلى بالإضافة، ما ومشروعا من الناحیة القانونیة ییكون الدلیل محل تقدیر القاضي سل أن وأھمھاالمتھم ، 

معلوماتھ الشخصیة  تأثیرالجلسة ، مع ابتعاد القاضي عن  وأثناءالدعوى  أوراقة في للمناقشة بكل حریة وشفافی

  . لیھـوى المعروضة عـفي الدعحكم لل

  لــمشروعیة الدلی: الفرع الأول

  
علیھ صحیحة من جھة ومشروعة ،  الحصول إجراءاتتكون  أنحتى یكون الدلیل الجنائي مشروعا ، یجب      

  . )1(یر متعارضة مع المبادئ الأخلاقیة و العلمیة من جھة أخرى أي مطابقة للقانون ، غ

مشروعة تحترم فیھا  إجراءاتفي القانون وولیدة صحیحة  إجراءاتعلى  إلا ىناقتناع القاضي لا یب إن     

ود الحریة في حد هبھذالمساس  أجازكان القانون قد  وإذاوتؤمن الضمانات التي رسمھا القانون ،  الأفرادحریات  

مراعاتھا واحترامھا حتى لا یتغلب  ینبغيذلك بقیود وضمانات   أحاطنھ قد إالحقیقة ، ف إلىمعینة بھدف الوصول 

  .حترام الحریة الفردیة إجانب سلطة العقاب على جانب 

في الحصول علیھا القواعد الإجرائیة  ععلى ذلك لا یجوز للقاضي أن یعتمد على أدلة لم ترا وبناءً      

  تیش والاستجواب والاعتراف وإجراءات ندبـفــي قانون الإجراءات الجنائیة ، والمتعلقة بالتـص علیھا فالمنصو
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  . 18عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )1(

  . 56رمزي ریاض عوض ، المرجع السابق ، ص   –

یتم التحقیق في  أندعي بتزویره دون أإلى ورقة أو مستند  مثلا ، ولا یمكنھ الاستناد الخبراء أو سماع الشھود

واقعة التزویر في حضور المتھم أو تمكینھ من الاطلاع على نتائج ھذا التحقیق ، أو من أي دلیل جاء نتیجة 

  .إجراءات باطلة 

  طتوافر الشرومن  یتأكد أنسلیمة ، یجب على القاضي  إجراءات یستمد الدلیل من أنضرورة  إلى وإضافة     

      ، ومن ناحیة أخرى لا یمكن للقاضي أن یعتمد على دلیل جاءیقوم بتقدیره  أنالقانونیة الخاصة بھذا الدلیل قبل 

اب للحصول ثقوب الأبو نكالمحرر المسروق أو استراق السمع والتجسس م ، مخالفا للنظام العام والآداب العامة

، ھذا ویعد كل إجراء غیر  للآداب ةلما في ذلك من المساس بحرمة المنازل ومنافا ، على المعلومات اللازمة

ثار ، ولكن آصحیح وغیر مشروع باطلا ، ینتج عنھ استبعاد ما ینتج عنھ من أدلة وما یترتب عن تلك الأدلة من 

إلى إثبات البراءة ، حیث یمكن للقاضي أن یستند  ھناك استثناء بخصوص الأدلة غیر المشروعة التي تھدف

نجلوأمریكي یتجھ إلى عدم وجوب المشروعیة إلا أن الوضع في النظام الإجرائي الأ ،علیھا لإثبات براءة المتھم 

  . )1(في دلیل الإدانة ، ومن باب أولى في دلیل البراءة 

م بمشروعیة الدلیل في الاتفاقیات الدولیة المختلفة وتجدر الإشارة أن المواثیق الدولیة أكدت على الالتزا     

  .)2(والدساتیر والتشریعات الوطنیة 

  ورود الدلیل بملف الدعوى: الفرع الثاني 

  
 تالمحاكمة وتحعلى العناصر الاثباتیة التي طرحت في جلسات  إلایؤسس اقتناعھ  أنالقاضي لا یمكن  إن     

الشفھیة و العلنیة و المواجھة في  مبدأعلى  تأسیسا،  الدعوى فأطراوخضعت لحریة مناقشة  نظر القاضي 

 لأنھملف القضیة ، وذلك  أوراقواقعة لا سند لھا في على كان مبنیا  إذاوعلیھ یكون الحكم باطلا  ،المحاكمة 

  . )3( بالإثبات التي تعد من أھم ضمانات حقوق الدفاعیكون مخالفا للمبادئ القانونیة الخاصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 (1) : E . C . S . Wade and A . W . Bradley constitutional and administrative Law , tenth  Edition , 1985 , English 

Language book society , Longman , p 484 . 

  . 637، ص  1بات الجنائي ، ج نصر الدین مروك  ، محاضرات في الإث  –نظر أ:  )2(

 .و ما یلیھا  167مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص   –

  . 638، ص   1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج   –نظر أ:  )3(

  . 170، ص المرجع السابق مسعود زبدة ،   –
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 أجمعت على وجوب طرح الدلیل أمام القاضي جلوسكسونیة نتینیة و الأھذا وما تجدر ملاحظتھ في ھذا المقام أن التشریعات الجنائیة المقارنة اللا  –

د بأن تكون في الجلسة ، ذلك أنھ و إن كان القاضي یحكم في الدعوى بحسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ وفقا لمبدأ الاقتناع ، إلا أنھ مقی

   . في الجلسة ثباتیة التي كونت عقیدتھ معروضة على بساط البحث العناصر الإ

جراءات الجنائیة من قانون الإ 427مختلف التشریعات العالمیة كذلك ، كالتشریع الفرنسي في الفقرة الثانیة من المادة ة ألولقد كرست ھذه المس     

ولا یسوغ للقاضي أن ... “  : ج  .إ  .من ق  212ج  ، والقانون الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة .  إ .من ق  302والتشریع المصري في المادة 

 .” یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ 

  اموا ـاریر التي قـول التقـبراء حـود وتصریحات الخـوال الشھـع إلى أقـب أن یستمـاضي یجـن القإـلیھ ، فـوع     

  م ـذي یتضمن شھادة شاھد لـ، مثل المحضر ال امھ للمناقشةـراءة الأوراق المطروحة أمـلى قإ أكما یلجنجازھا ، إب

حتى یتمكن الأطراف من جھتھم مناقشة ھذه الأدلة وإبداء الدفوع  ، الخ... الجلسة  إلىالحضور یتمكن من 

   سة ، حتى تكون الأدلة التيـلـي محضر الجـب أن تدون فـجـبمجموعھا ی تذه الإجراءاـ، وكل ھأنھا ـمكنة بشـالم

  . وراق الدعوى منعا للتحكم وتحقیقا للعدالة في نفس الوقت یستند إلیھا الحكم قائمة وثابتة بأ

الدلیل في ملف الدعوى یقتضي بالتبعیة عدم اعتماد القاضي على معلوماتھ الشخصیة التي تكونت  وورود     

  .، ولا یجمع بین صفتي القاضي والشاھد في آن واحد محایدا  یكون لدیھ خارج ممارسة وظیفتھ ، حتى 

فالمشرع بمنعھ القاضي من اعتماده على ما رآه أو سمعھ بنفسھ خارج مجلس القضاء باعتباره فردا من      

على القاضي ناتج عن معلوماتھ الشخصیة والخارجة عن تأثیركل من الأفراد ، قصد بذلك حمایة الخصوم 

  . بعلمھ قد یعرضھ للتھمة وسوء الظن بھ القاضي قضاء أن، كما  أمامھالدعوى المطروحة 

بالإضافة إلى أن نزاھة القاضي وحیاده یستوجبان علیھ إذا توافرت لدیھ معلومات شخصیة في الدعوى      

ن یقدم للمحكمة كشاھد عادي متیحا للخصوم فرصة مناقشتھ في أالمطروحة أمامھ أن یتنحى عن الفصل فیھا ، و

ل بعض أعلى ذلك لا یجوز للقاضي مثلا أن یس ومات التي تم حصولھ علیھا خارج مجلس القضاء ، وبناءً المعل

  .الشھود من معارفھ في مجلسھ الخاص عن معلوماتھم في الدعوى المطروحة أمامھ 

مة والتي أما عن المعلومات العامة عن الأشیاء بصفة عامة والمعلومات المستخلصة من الخبرة بالشؤون العا     

یفترض في كل شخص معرفتھا والإلمام بھا ، وھي المعلومات الناتجة عن التجارب البشریة والحكم المأثورة 

ن ذلك لا یعد من قبیل المعلومات إوما یشیع بین الناس ، كاستناده إلى رأي یقول بھ العلم أو جرى بھ العرف ، ف

  .) 1(الشخصیة للقاضي 

الإعلام و ما تنشره عن وقائع ارتكاب الجرائم قبل أن یفصل فیھا القضاء ،  لوبخصوص مدى تأثیر وسائ     

ھذه المسألة  ين الفصل فإالتي تمنع القاضي من الفصل في الدعوى ، فوھل تعتبر من قبیل المعلومات الشخصیة 

كتابات العلنیة وال والقوالأ الأفعالعاقب على القانون ی أنضمیر القاضي ومدى نزاھتھ وحیاده ، كما  إلىیرجع 

التأثیر على أحكام القضاء وذلك حمایة للقاضي مما قد یؤثر علیھ وھو بصدد تكوین التي یكون الغرض منھا 

    .)2(اقتناعھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

    

  . 643 ، ص 1نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج   – نظرأ:  )1(
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  .و ما یلیھا  97قتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، ص لإمسعود زبدة ، ا  –

  . 261فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –

  . 37رمزي ریاض عوض ، المرجع السابق ، ص   –

  .و ما یلیھا  23عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   –

  .و ما یلیھا  172، ص مسعود زبدة ، القرائن القضائیة :  )2(

  

  تساند الأدلة و  بناء العقیدة على الجزم والیقین: المطلب الثاني 

  
 إلیھاالتي یستند  الأدلةن تكون أن القاضي ملزم بتسبیب حكمھ كقاعدة عامة ، وھو مقید في ذلك بأرأینا ب     

التي یتعلق  بالأدلة الإلمامجل أعة من یستكمل التحقیق في الواق أنمتساندة لا یكون بینھا تناقض ، فالقاضي یجب 

نفي مسؤولیتھ الجنائیة ، وبذلك  أوالمتھم  إلىنفي نسبتھا  أوبنفیھا  الآخروالبعض  ، البعض منھا بثبوت الواقعة

الأدلة ، ویكفیھ لتكوین قناعتھ واطمئنانھ دون باقي  حدة ىلمناقشتھ علدلیل بعینھ  إلىینظر  ألایجب على القاضي 

لأدلة في مجموعھا ما قصده الحكم منھا ، ھذا الحكم الجنائي الذي یجب أن یبنى أیضا على الجزم أن تؤدي ا

یلزم المحكمة بالقضاء ببراءة المتھم عملا  ن مجرد الشك البسیط والیقین ولیس على مجرد الظن والاحتمال ، لأ

  . بمبدأ الشك یفسر لصالح المتھم

  

  ةـاند الأدلـتس: الفرع الأول 

  
فتتكون عقیدة القاضي  ، الآخربعضھا بعضا ویكمل بعضھا في المواد الجنائیة متماسكة متساندة یشد  الأدلة     

 الرأيكان للدلیل الباطل في  يالأثر الذاستبعد تعذر التعرف على مبلغ  أوحدھا أسقط  إذامنھا مجتمعة ، بحیث 

        ذا ـھ أن إلىفطنت  أنھان نتیجة لو ـم لیھإوف على ما كانت تنتھي ـالوق أوالمحكمة ،  إلیھذي انتھت ـال

  .قائم غیر یل الدل

   وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ تساند أو تكامل الأدلة لا یسلب محكمة الموضوع حقھا في استبعاد الدلیل الذي      

لة ھي أن تكون خر الذي لا تطمئن إلیھ ، والنتیجة المتحصلا تطمئن إلیھ أو الأخذ بجزء منھ وطرح الجزء الآ

  . )1(على الأثر الذي ترسخھ في وجدانھ  الأدلة مؤدیة إلى اقتناع القاضي بناءً 

تذكر المحكمة واقعة الدعوى  أنوالمنطوق ، فلا یصح  الأسبابیقع في تسبیب الحكم تناقض بین  ألاوینبغي      

  . )2(لتناقض متناقضة بغیر تفسیر لھذا ا أدلة إلىتستند  أن أوعلى صورتین متعارضتین 

ومن صور التناقض بین بعض الأسباب وبعضھا الآخر أن تورد المحكمة في حكمھا دلیلین متعارضین في      

، مما یجعل  ظاھرھما ثم تأخذ بھما معا وتجعل عمادھا في إثبات إدانة المتھم ، دون أن تتصدى لھذا التعارض

م إلى أقوال الشاھدین و  إلى تقریر الطبیب الشرعي معا حكمھا معیبا ، ومثال ذلك استناد الحكم لإثبات الاتھا

  ضھ ، كذلك الأمر إذا لم یتعرض ـذا التعارض مما یستوجب نقـعلى ما فیھا من تعارض  دون أن یورد ما یرفع ھ
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، مما یزیل ) تقریر خبرة ( ، والدلیل الفني )  عتراف ، تصریحات شاھدإ (الحكم للخلاف بین الدلیل القولي 

  . )3(ض بینھما التعار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ) 94ولمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع ، راجع البحث أعلاه ، ص (  34رمزي ریاض عوض ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 646، ص  1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج :  )2(

  . 647، ص نفسھ نصر الدین مروك ، المرجع :  )3(

ن القاضي ملزم بإیراد الأدلة التي اعتمد علیھا ومضمون تلك الأدلة ، وألا یكون ھناك تناقض إولذلك ف     

  .تخاذل ولا إبھام أو غموض في الحكم الذي یصدره أو
  

  :بیان الأدلة ومضمونھا  أولا ــ 

لم یعتمد علیھ في  إذا أمافقط ،  دانةفي حكمھ بالإ إلیھاستند  إذا إلان الدلیل القاضي لیس مطالبا ببیان مضمو      

القضاة التعرف  أحكامعنھ ، وھذا لتمكین الجھات التي لھا حق مراقبة  شيءن یذكر أي أفلا یكون مكلفا ب الإدانة

  . التي بني علیھا الحكم ومدى سلامتھ الأسسعلى 

على ن لا یقتصرأرض في أسباب حكمھ إلى ما یتضمنھ ھذا الدلیل ، ووعلیھ وجب على القاضي أن یتع     

  . الإشارة إلى أدلة الإثبات

  : نعدام التناقض والتخاذلإ ثانیا ــ 

  أنالتي یعتمدھا القاضي في حكمھ  الأدلةفي   في المواد الجنائیة ، یشترط الأدلةنتیجة لقاعدة وجوب تساند      

  .الذي قصدتھ المحكمة  الأمرین، بحیث لا یعرف أي  الآخرل ینفي بعضھا البعض تخاذ أولا یكون بینھا تناقض 

أن یكون ھناك تناقض بین أسباب الحكم ومنطوقھ ، ومن صور التناقض بین الأسباب في الحكم  غينھ لا ینبأكما 

نھ عند أن یتعرض لھذا التعارض ویبین أأن یعتمد القاضي في حكمھ على دلیلین متعارضین في ظاھرھما و

  .یجعل حكمھ معیبا وكأنھ غیرمسبب فصلھ في الدعوى كان منتبھا لھ وفحصھ واقتنع بعدم وجوده في الواقع ، مما

ومن صور التناقض بین أسباب الحكم ومنطوقھ ، أن یورد القاضي في عرضھ للوقائع ما یفید أن إحراز      

جریمة الإحراز بقصد استعمال المخدر شخصیا دون أن نھ یثبت إدانتھ بأالمتھم للمخدر كان بقصد الاتجار ، إلا 

  .، مما یستوجب نقضھ  الرأيلى ھذا ایبین الأسباب التي انتھت بھ 

لى أن بعض الأدلة لا تتلاءم مع غیرھا عقلا ، فھو إقل وضوحا من التناقض ، فھو یشیر أنھ إأما التخاذل ، ف     

النظر في معنى عباراتھ ومقارنتھا مع بعضھا ، وقد یكون  تناقض ضمني أو مستتر، ولا یكتشف إلا بعد إمعان

  .خرآفیھ خلاف بین شخص و

ھ إذا كانت المحكمة بعد أن بینت عدم الاعتماد على اعتراف المتھم الحكم ، أنومن صور التخاذل بین أسباب      

  . )1(قصورن حكمھا یكون مشوبا بالتخاذل والإعادت واتخذت منھ قرینة مؤیدة لأقوال الشھود ، ف

  
  : نعدام الإبھام و الغموضإ  ثالثا ــ
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إن الغموض أو الإبھام قد یشوب أدلة الإثبات نتیجة إیراد القاضي لمضمون الأدلة ، أو للغموض الذي       

ومن صور إبھام الحكم أن  ، یعتري تدلیلھ لثبوت الوقائع أو نفیھا والتي تتعلق بتوافر أركان الجریمة أو ظروفھا

  . )2(محكمة عدة روایات غیر متجانسة لشاھد واحد دون أن یظھر من حكمھا بأي روایة أخذت تعرض ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا  175مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )1(

  . 176مسعود زبدة ، المرجع نفسھ ، ص :  )2(

  اء عقیدة القاضي على الجزم والیقینبن: الفرع الثاني 

  
جرد الظن و الاحتمال على م، لا كام تبنى على الجزم والیقینإن القاعدة العامة في الإثبات الجنائي أن الأح     

          ، لأن الإدانة لا تستقیم إلا  ن المحكمة ملزمة في حالة وجود شك أن تحكم ببراءة المتھمأ و والترجیح ،

   . )1( زممع دلیل جا

        ، حتى أن بعض الدساتیر المعاصرة  وھذه القاعدة مسلم بھا في الفقھ والقضاء على سبیل الإجماع     

   . )2(علیھا  تنص 

، وھذا الوجوب ھو لحمایة البريء  یكون عنوانا للحقیقة ىوالیقین حتیكون مبنیا على الجزم  أنفالدلیل یجب      

بتناء الحكم على دلیل اتمع في عقاب المذنب ، وفي الواقع أن ھذا الشرط  ــ  وجوب بذات القدر الذي یھم المج

  .ھو نتیجة مترتبة على قاعدة الأصل في الإنسان البراءة   جازم وقاطع ــ

التزام القاضي ببناء حكمھ على القطع والیقین لا على الظن والتخمین إلى وجوب رقابة محكمة ویرجع      

ترتیب نتائج جد خطیرة ، إذ قد   ن تخلف ھذا الشرطأاجھ للنتائج من المقدمات ، ذلك أن من شالنقض على استنت

  . )3(الخ ...ینال الحكم من حق المتھم في الحیاة أو في الحریة 

بھما الجزم والیقین المطلقین ، فذلك لا سبیل إلى  ىنوالیقین في مجال الإثبات الجنائي لا یعالجزم  أنغیر      

             ھ إلا في ـیقـق لا یمكن تحقـطلـین المــثل الشھادة ، إذ أن الیقـة خاصة  مـولیة بصفـبالنسبة لأدلة الإثبات الق تحقیقھ

الحسابیة والأمور التي لھا تكییف مادي بالترقیم والتحلیل أو الإحصاء ، أما المسائل المعنویة كالإیمان المسائل 

  . )4(  قطفإنھا تكون نسبیة ف... والعدالة 

 ءً ومن ثم لا یطلب أن یكون یقین القاضي مطلقا ، وإنما یكفي أن یكون نسبیا ، بمعنى أن تبنى عقیدة القاضي بنا   

  . )5(ھا على أساس من الاحتمالات ذات درجة عالیة من الثقة ؤیكون بنا أنمتجھا إلى عدم الشك أو الرجحان ، و

في الإثبات ترجع في الحقیقة إلى مصدره وھو الضمیر، حیث یمتاز  وھذه الخصیصة التي یمتاز بھا الیقین     

.اقتناع القاضي بكونھ ذاتي ونسبي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 176، ص القرائن القضائیة مسعود زبدة ،   – نظرأ : )1(

  . 490لیاس أبو عید ، المرجع السابق ، ص إ  –
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أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة یكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن  “على 76منھا الدستور المصري الذي نص في مادتھ و:  )2(

حكم إذا كانت الواقعة غیر ثابتة ، ت “ھ أني على رمن قانون الإجراءات الجزائیة المص 304واحتراما لھذه القاعدة الدستوریة ، نصت المادة  ”نفسھ  

  . ”المحكمة ببراءة المتھم  

  .و ما یلیھا   32رمزي ریاض عوض ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  . 645ص  ، 1ج  ،السابق نصر الدین مروك  ، المرجع   – نظرأ:  )4(

  . 173، ص المرجع السابق مسعود زبدة ،    –

  . 645نصر الدین مروك  ، المرجع السابق ، ص :  )5(

  

  ستثناءات الواردة على سلطة القاضي الجنائي الإ:  لثالمبحث الثا
  في تقدیر الأدلة

  
          ،  الإثباتریتھ في ھي ح للأدلةكانت  القاعدة العامة التي تحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدیره  إذا     

   ، حیث  ترد علیھا بعض الاستثناءات إذ،  ن ھذه القاعدة لیست مطلقةإ، ف و في تكوین اقتناعھ الشخصي

   مباشرة ھذه الحریة  اءھاأثنقواعد معینة لا یمكن للقاضي  رلوضع وتقریالتدخل  إلى أحیانایضطر المشرع 

ھي التي ترد مباشرة على حریة  الأولى، فالطائفة  ھناك طائفتان من ھذه الاستثناءاتو،  على وجھھا المطلوب

   تباع طرقابعض الجرائم ب إثباتن یقید القانون أ، ب صيالاقتناع الشخ مبدأو في نفس الوقت ترد على  الإثبات

یحدد القانون مسبقا قیمة  إذ،  القانوني الإثباتتعتبر من مخلفات نظام  فإنھا ، الطائفة الثانیة أما ،معینة  أدلةو 

 . الإثباتفي  الأدلةبعض 

  

  الإثبات أوستثناءات الواردة على طبیعة الجریمة لإا : الأولالمطلب 
  

   ائھفانت أوفي توافر دلیل  أو، لا في اقتناع القاضي بقیام الجریمة من عدمھ  الأحوالیتدخل المشرع في بعض      

كدلیل  الأحیانیجوز قبولھا في بعض  التي للأدلةییدا تق أوردالقانون قد  نأ، بمعنى  الإثباتلبیان وسیلة  إنماو

  یقتنع القاضي الجنائي بدلالتھا  نأیتعین  إنما، و  بالإدانةكم في ذاتھا للح يفلا تك الأدلةو لكن ھذه ،  للإثبات

ھذه الجرائم  إثبات، فمن جھة حدد المشرع طرق و وسائل  الاقتناع  القضائي لمبدأعلى وقوع الجریمة وفقا 

ككل  الإثباتلة أقد یخص ھذا الاستثناء مس  أخرىجھة ، و من  ، و نقصد بذلك جریمة الزنا طبیعتھا إلىبالنظر 

یحكمھا نظام  أخرىالقانون الجنائي و واقعة  لأحكامالخاضعة  الإجرامیةنظرا لوجود علاقة وثیقة بین الواقعة 

  . المحددة في القانون الخاص الإثباتطرق  تباعاب، بحیث یلتزم القاضي  قانوني معین

   
  جریمة الزنا  إثبات أدلة:  الأولالفرع 
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ن ھذه ، ذلك لأ جریمة الزنا إثباتالواجب الاعتماد علیھا في  الأدلةى تحدید تتفق العدید من التشریعات عل     

،  و المجتمع الأسرةسيء و مباشر على  تأثیرلما لھا من  ، دون غیرھا ابھالجریمة ذات طبیعة خاصة تتمیز 

  .العامة   الإثباتخضع لقواعد ت ألاوعلیھ یجب 

التي تقبل و تكون حجة على المتھم بالزنا ھي  الأدلة نأعلى ي المصرانون العقوبات قمن  276تنص المادة      

  لم ـزل مسنـي مـوجوده ف أونھ ـم أخرى أوراق أووجود مكاتیب  أوترافھ ـاع أول ـعـبسھ بالفـلیھ حین تلـبض عـالق

  لإقرارادا ـنھ  فیما عأمن قانون العقوبات السوري على  3ــ  473و تنص المادة  بالحریم ،المحل المخصص في 

  قـلى الرسائل و الوثائـنھا عـم أریك إلا ما نشـلى الشـثبوت عـن أدلة الـبل مـودة لا یقـشھـضائي و الجنحة  المـالق

                          ات ـة لإثبـبولـقـة المـن الأدلـرق بیـد فـشرع قـن المأ صوصـذه النـلال ھـن خـظ  مـو یلاح ، بھاـتي كتـطیة الـالخ

بحیث حصر أدلة الإثبات  بالنسبة لھذا  ، و تلك المقبولة لإسناد التھمة لشریكھا في جانب الزوجةالجریمة  هذھ

 و كذلك یخضع الزوج الزاني، ، بینما تخضع أدلة إثبات جریمة الزوجة الزانیة لمبدأ حریة الإثبات  الأخیر فقط

  .و شریكتھ لنفس ھذه القاعدة 

ى ھذا النحو كما یرى البعض ھي تجنب الدعاوى الكیدیة في موضوع یتصل بالسمعة عل الإثباتو علة تقیید      

 الأدلة، فحصر  أبریاء أشخاصعلى  ادعاء بالزنا كیدا و ابتزازالمشرع بذلك تفادي الإ أراد، و قد  و الشرف

ریمة یكون تفكیر في ھذه الج أنھ رأى لأنھو ،  )1(الشك  إلیھا ىعلى الحالات التي لا یرق الإدانةحتى تقتصر 

سلوك الطریق  إلىلقاضي المطروح علیھ النزاع بامما قد یدفع  ، و عواطفھم ثائرة االخصوم فیھا مضطرب

بین وضع الزوجة ، و قد یترتب على الاختلاف  )2( كان ممن یندفعون في تیار الانفعالات النفسیة إذا الخاطئ

الحكم ببراءة الشریك لعدم قیام دلیل من  نأحیث ، قض نوع من التنا الإثباتالزانیة و وضع شریكھا من حیث 

مقنعة كشھادة الشھود  أخرى أدلةعلى  بناءً  بالإدانةالقانونیة لا یفید الزوجة و لا یحول دون الحكم علیھا  الأدلة

یف یمكن فك ، )4( العقل و المنطق یقتضیان المساواة في العقاب أن إذ،  )3( لة للعدا ةنتیجة مجافی القرائن وھي أو

 خرالآفي حین یحكم على الطرف ، المحددة  الأدلةلحكم بالبراءة على طرف لم تتوافر في مواجھتھ تصور ا

 الأمریترك  أن إذنفكان من الواجب  ، من وقوع الجریمة یتأكد أنلكون القاضي استطاع بقناعتھ الذاتیة  بالإدانة

  .)5( قض في جریمة و واقعة واحدة لا تقبل بطبیعتھا التجزئةحتى لا یحدث مثل ھذا التنا ، الإثباتحریة  لمبدأكلھ 

یقتنع القاضي  أنبل المقصود ، الشریك حتما  إدانةالقانونیة لیس معناه  الأدلةمجرد وجود دلیل من  أنكما      

عھ المتھم في منزل مسلم في المحل المخصص للحریم قد لا یقتنع مفمثلا وجود  ، بدلالتھ على حدوث فعل الزنا

 أن، و مؤدى ذلك  تواجده في ذلك المكان أسبابالقاضي بوقوع ھذا الفعل منھ بسبب الظروف التي وجد فیھا و 

الجریمة و عجزت  بإنكار لم ینفھا و اكتفى فقط  فإذا ، ینفي القرینة المستمدة من وجوده في ھذا المحل أنللشریك 

  . )6(یل في الاقتناع بوقوع الزنا فعلا بھذا الدل الأخذجاز للمحكمة ، الزوجة عن نفیھا كذلك 

لأن  ،خرآحتى و لو اقتنع القاضي بإدانتھ من طریق  ، أما إذا انعدمت الأدلة قبل الشریك وجب الحكم ببراءتھ     

  . )7(المشرع قیده بالدلیل المادي الملموس 
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  :نجده نص على ثلاث طرق ھي  القانون الجزائريو بالرجوع إلى      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . 49محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة ، ص :  )1(

  . 205محمد عطیة راغب ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 49محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص :  )3(

  . 185سعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص م:  )4(

  . 49محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص :  )5(

، مجموعة أحكام  1974 / 06/  10 نظر كذلك نقضأ، و 74، ص  86، رقم  4، مجموعة القواعد القانونیة ، ج  1937/  05/  24نقض :  )6(

  . 58، ص  124، رقم  25محكمة النقض ، س 

  . 204عطیة راغب ، المرجع السابق ، ص محمد :  )7(

من قانون  341و ھذا ما جاء في مضمون المادة  ، و الاعتراف الكتابي و الاعتراف القضائي التلبس بفعل الزنا

على محضر  إمایقوم  339علیھا بالمادة عاقب مالدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة ال" :  العقوبات بقولھا

مستندات صادرة من  أووارد في رسائل  بإقرار إماالضبط القضائي عن حالة تلبس و رجال أحد  قضائي یحرره

  " . قضائي  بإقرار إماالمتھم و 

الخاصة بجریمة الزنا في جمیع  الإثباتالمشرع الجزائري قد حدد طرق  نأفمن خلال ھذه المادة یتضح      

على عكس القانونین بالنسبة للشركاء  أووج أي الزوجة والز الأصلیینسواء بالنسبة للفاعلین  ، الحالات

  .یختلف تماما  فالأمر ،الذكر لسابقياالمصري و السوري 

بالنسبة لجمیع المتھمین في جرم  الإثباتوحدت طرق  أنھانلاحظ  ، الإسلامیةالشریعة  لأحكامبالنسبة  أما     

للزنا بطبیعة  الإسلامیةا حسب مفھوم الشریعة الزانیین في العقاب و ھذ المرأةكما سوت بین الرجل و ،  )1(الزنا 

  . )2( ذلكتقع ھذه الجریمة من غیر المتزوجین ك أنالحال بحیث یمكن 

  : وتتمثل طرق إثبات جریمة الزنا بصفة عامة في الوسائل التالیة      

متھمین و ھما في وضع یدل مشاھدة الشرطة القضائیة لل بأنھیعرف الفقھ التلبس بالزنا : التلبس بالزنا   ـ أولا     

و التلبس بالزنا یتمیز عن  ، )3(دلالة قطعیة على ارتكابھما فعل الزنا حقیقة و تحریر محضر بذلك في الحال 

على شكوى  بناءً  إلاالقبض علیھ  أوالمتھم  إیقاف إلىلا یھدف  أضیقمفھومھ  أنفي  الأخرىالتلبس في الجرائم 

جال السلطة القضائیة تقتصر فقط على تحریر محضر یتضمن ما شاھده مسبقة من الزوج المضرور و سلطة ر

و لقاضي  ، التي وجد علیھا المتھمین الأوضاعمن  رأىیصور ما  أوالدالة لذاتھا على قیام الجریمة  ثارالآمن 

یا الحكم بعد ذلك سلطة تقییم و تمحیص ھذا المحضر و تقدیر مدى صحتھ ، فالمحضر القضائي یكون دلیلا قانون

  . ما قدرت المحكمة صحتھ  إذاجریمة الزنا  لإثبات

 أعوانھممما یتعذر على ضابط الشرطة القضائیة و  ، ھذه الجریمة ترتكب عادة في الخفاءو لما كانت      

ظروف  أویكفي مشاھدتھما عقب ارتكابھما للجریمة بقلیل في وضعیة  بأنھقضى ، غلب الحالات أمشاھدتھا في 

  .)4(باشرا العلاقة الجنسیة  أنھماللشك في  جالالا تترك م



تقدیره للأدلة الفصل الثالث                                                                                   ضوابط  حریة القاضي الجنائي في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - 142 -

ستناد علیھا إذا كانت نتیجة تفتیش و یجب أن تكون حالة التلبس ناتجة عن إجراءات مشروعة ، فلا یجوز الإ     

  مثل التلصص من ثقب الباب ما لم تكن الزنا قد تمت في منزل الزوج ، أین یكون ، باطل أو إجراء غیر مشروع

  . )5(سكنھ ـلى حرمة مـحافظة عـھ للمـما یجري بداخل ھ أن یرىـن حقـم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . 201، ص السابق المرجع  محمد عطیة راغب ، : )1(

  . 185مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

  . 463، ص  1 نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج:  )3(

 ،  1975/  05/  19في  796، وكذلك نقض  137، ص  381، أحكام النقض في خمسین عاما ، القاعدة  15، س  1964/  11/  16 نقض :  )4(

  ) . 211راجع فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص (   789، ص  1457في أحكام النقض الجنائي ، القاعدة   ، الوسیط 26س 

  .و ما یلیھا  51عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع ، ص  محمد:  )5(

یقدر قیمة الظروف التي شوھدت فیھا  أنالذي لھ الموضوع  أما تقـدیر حالة التلبس فــمتروكة لقـاضي     

  . )1(منھا الدلیل المثبت للجریمة   على ارتكاب الفعل لتستنبط الجریمة ومدى دلالتھا

  
  الوارد في الرسائل و المستندات الصادرة عن المتھم الإقرارالكتابي ھو ذلك  الإقرار :الكتابي  الإقرار ثانیا ـ     

، وحتى یكون لھذا لفعل المادي المكون لجریمة الزنا فھو دلیل كتابي یتضمن اعترافا صریحا و سلیما بوقوع ا

یكون صریحا لا لبس و لا غموض   أن صدوره عن شخص عاقل و ممیز و  یشترطحجة على المتھم ،  الإقرار

  في رسالة أو مذكرة أو مكاتیب و أوراق بعث بھا ھ إرادتیصدر الاعتراف عن المتھم بمحض  أنیجب و ، )2(فیھ 

 إیاھاالتي تؤكد ارتكابھ لجریمة الزنا و وصفھ  مما یفید قیام العلاقة الغیر المشروعة، غیره  إلى أوشریكھ إلى 

       ، تكون موقعة من المتھم أن أوتكون ھذه المحررات في شكل معین  أن یشترط  ، و لا بوضوح و صراحة

متى اطمئن القاضي  للأوراقالاستشھاد بالصور الضوئیة  أویجوز استناد القاضي على مسودات الخطابات  إذ

لى المكاتیب  قیاس الصور الفوتوغرافیة علا یمكن  أخرى، و من جھة  )3( للأصلاقتنع بصحتھا و مطابقتھا و

التطور التقني في  أماملاسیما  ، ھابمن طرف المتھمین حتى و لو كانت تدل صراحة على فعل الزنا   الأوراقو

  . )4(مفتعل مجال التصویر الذي بواسطتھ یمكن اصطناع دلیل 

لعقل قاضي الموضوع الذي یعتمد في تفسیره على ا إلىبخصوص تفسیر مضمون ھذه المحررات فیعود  أما     

لعباراتھا عن طریق یكمل الدلالة المباشرة  أن و لھ كامل السلطة في  إلیھاو المنطق و نسبة الدلالة السابقة 

  . )5( لیستخلص منھا الدلالة غیر المباشرة لارتكاب الفعل ، الاستنتاج المنطقي
  

بعض ما ھو  أوجھة القضاء بكل  أماماعتراف المتھم  بأنھالقضائي  الإقرارعرف  :القضائي  الإقرارثالثا ـ      

  ،  )6( بموجبھ الحكم للقاضير بجریمة الزنا و یجوز ـلى المقـحجة ع عتبریتراف  القضائي ـو الاع ، إلیھمنسوب 

 توافر  یھـف  یشترط  بھذا الاعتراف  یؤخذ  ، و حتى و الجھة التي صدر أمامھا  یھـصدر ف  الذي ت ـأیا كان الوق

  لقانونیة ، بأن یكون صحیحا و أن ینصب على تصریح بارتكاب الفعل المكون للجریمة ،ا مجموعة من الشروط 

  فلا یجوز الاعتماد على الاعتراف الناتج عن إجراءات باطلة ، أو إذا كان ولید إكراه و الاعتراف المنصب على
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  رجة الاعتراف باقترافإلى د ىقفي المنزل وقت التفتیش ، لأن ذلك لا یر  صلة الشریك بالزوجة أو على وجوده

  . )7(أو ارتكاب الفعل معھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  . 211فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )1(

   . 466، ص  1نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج  : )2(

  . 53، ص ضي الجنائي في الاقتناع حریة القامحمد عید الغریب ، :  )3(

  . 213فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   : )4(

  . 744رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص :  )5(

  . 466ص  ، 1ج  نصر الدین مروك ، المرجع السابق ،:  )6(

  . 53، ص المرجع السابق محمد عید الغریب ، :  )7(

         یصدر  أناعتراف الشریك على نفسھ ، و ھو لا یشترط فیھ  قراربالإیقصد و في القانون المصري      

و متى ثبت كان للمحكمة ، بكافة الطرق  إثباتھبل یجوز  ، في محضر رسمي أومن الشریك في مجلس القضاء 

عنھ اعتراف الزوجة  يننھ اعتراف صادر عن الشریك على نفسھ و لا یغأاقتنعت بصحتھ ، كما ن إبھ  تأخذ أن

        قد یكون الباعث عن ھذا الاعتراف ھو الحصول على الطلاق في ھذه الحالة  لأنھ، على نفسھا و على شریكھا 

  . )1(بین الزوجین للحصول على تعویض من الشریك  تواطأو قد یكون نتیجة 

جود الشریك ولقد جعل المشرع من  : *وجود الشریك في منزل مسلم في المحل المخصص للحریم  رابعا ـ      

قرینة غیر قاطعة  أنھاغیر ، في منزل مسلم في المحل المخصص للحریم قرینة قانونیة على وقوع الزنا فیھ 

ن یكون المتھم طبیبا أكان ھناك سبب مشروع ك فإذاالممكنة ،  الإثباتعكسھا بكافة وسائل و طرق  إثباتیجوز 

  . )2( لإدانتھالزوجة فلا محل  لإسعافاستدعي 

لا یقتنع بصحتھا على  أنو لھ  ، لة تقدیر توافر ھذه القرینة یترك لسلطة قاضي الموضوع و اقتناعھأمسو      

لتوافر  یشترط  ، و عن طریق ھذا الدلیل بالإدانةیقتنع لم ، فیقضي بعدم حصول الزنا طالما  الرغم من قیامھا

لمضبوط غیر ذي رحم محرم من یكون الشخص ا أنیضبط الشریك في منزل رجل مسلم و  أنرینة ھذه الق

 أنو لا یحول دون ذلك  ، بھا وحدھا المرأةالمعدة لوجود  الأماكنفي  أویتم ضبطھ في مخدعھ  أنو  ، الزوجة

                       ،  أي مكان خاص یصلح للنوم أوحجرة في فندق  أویكون المسكن شقة  أن، و یستوي  تكون الزوجة كتابیة

، فلم یعد فیھا  ، و استتبع ذلك تطورا في تصمیم البیوت قد تطورتكانت التقالید  إذا بأنھذلك قضي على  و بناءً 

یدخل فیھ  أنلا تزال التقالید تستھجن "  غرفة النوم "جزءا من البیت ھو  أن إلا،  للنساءذلك الجزء المخصص 

 إذاعلى الرغم من تطور التقالید محل   ھن الدلیل لا یزال لتطبیقإ، ومن ثم ف زوجة فیھرجل غریب حین تكون ال

 . )3(في غرفة نومھا وجد الرجل مختلیا بالزوجة 

    فیھ  قـیتحق  یمة مع زوجھا في منزل الزوجیة ، حیثـمق  ترض أن تكون الزوجةـأن ھذا الدلیل یف  ویلاحظ     

  من الدخول إلى المحل الخاص  یر ذي رحم محرمـسلمین في منع غـادات المـالرجل المسلم الذي یراعي عنزل ـم
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إذا كانت الزوجة غضبى من زوجھا ومقیمة في منزل خاص لم یساكنھا فیھ « : علیھ قضي بأنھ  بالحریم ، وبناءً 

، وطبقا للقواعد العامة یجب أن یتم ضبط  )4(» الزوج ، فوجود أجنبي في منزلھا لا یكون دلیلا على الزنا 

  .ولید تفتیش باطل  لا یعتد بھذا الدلیل إذا كان الضبط الشریك نتیجة إجراءات مشروعة ، ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
   . 52، ص حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني محمد عید الغریب ، :  )1(

  .مع عرف البلاد ودینھا الرسمي الذي ھو الإسلام تماشیا  1904أضیف ھذا الدلیل عند تعدیل قانون العقوبات المصري لسنة  : *

  . 1325محمد عید الغریب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ص :  )2(

راجع محمد عید الغریب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة  (   787، ص  833، رقم  7، مجموعة القواعد القانونیة ، ج  1949/  03/  2نقض :  )3(

  ) . 1326ص 

راجع ، محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في (  787، ص  833، رقم  3، مجموعة القواعد القانونیة ، ج  1937/  05/  17نقض :  )4(

  ) .  55الاقتناع ، ص 

  إثبات المسائل غیر الجنائیة المتعلقة بالدعوى العمومیة: الفرع الثاني 

      لة غیر جنائیة تكون ضروریة للحكم أصل القاضي في مسیف أنقد یستلزم الفصل في الدعوى الجنائیة      

 أحوال أوتجاریة  أومدنیة  اویحدث ذلك حینما یكون المشرع قد جعل من عناصر الجریمة مواد، في الدعوى 

، ومثال  )1(من فروع القانون  خرآقانونیة تنتسب لفرع  عناصر الإجرامیةدخل في الواقعة أن أب، الخ ...شخصیة 

التي تقوم علیھا جریمة شیك بدون رصید والعقود الخاصة  إصدارلملكیة في السرقة والشیك في جریمة ذلك ا

      الخ ، ...التقصیر  أو بالتدلیس الإفلاسوالزوجیة في جریمة الزنا وصفة التاجر في جریمة  ، الأمانةخیانة 

محددة بقانون خاص بذاتھ ، بل قد تكون مسائل  لیست بإثباتھا الأطرافغیر الجنائیة التي یلتزم  الأولیةفالمسائل 

 تباعابالخصومة الجنائیة والقاضي ملزمین في ذلك  أطرافحیث یكون ، غیرھا  أو إداریة أوتجاریة  أومدنیة 

قاضي  أنفمن المسلم بھ  ، )2(المقررة والمحددة في القانون الخاص بذلك ولیس في القانون الجنائي  الإثباتطرق 

وكل ما ، نظر الدعوى الجنائیة  أولة ذات طبیعة مدنیة خلال سیر أمس أثیرتما  إذاي الفرع ھو قاض الأصل

    القانوني في ذلك  المبدأن لأ ،  )3(الخاصة بھ  الإثباتیطبق القاضي الجنائي على ھذا الفرع قواعد  أنھناك 

التقید المحاكم الجزائیة وجب  أمام ثباتھإكان النزاع مدنیا ویراد  فإذاتتبع جوھر الخلاف ،  الإثباتطریقة  أنھو 

          ة مدنیة تكون عنصراألبالقواعد المدنیة ، أما إذا كان الفصل في الواقعة الجزائیة یتوقف على إثبات مس

  . )4(لة أفیجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني لإثبات تلك المس من عناصر الجریمة 

، فإذا كانت ھذه القاعدة متبعة من الأمور التي تثیر مشاكل صعبة  الجنائیةثبات المسائل الفرعیة غیر إو     

   ن الأمر یختلف أمام محكمة الجنایات لأن المحلفینإومفروضة بشكل خاص أمام محاكم الجنح والمخالفات ، ف

لھ استثناء عندھم ، قناعي لیس لا یتقیدون بأي وسیلة من وسائل الإثبات ولھم أن یأخذوا بأي دلیل ، لأن الدلیل الإ

    فمثلا لھم أن یستندوا إلى شھادة الشھود ولو كان القانون المدني لا یجیزھا ، كما لا یتقیدون بأي دلیل كتابي 

، والقاضي الجنائي یقتصر التزامھ بقواعد الإثبات المدنیة فقط على  )5(ولا بأي ورقة رسمیة أو قرینة قانونیة 
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نائي المقید بطرق الإثبات المقررة  في القوانین غیر الجنائیة بالنسبة للمسائل الأولیة والقاضي الج ،أحكام الإدانة 

  : بشرطین   المطروحة علیھ تبعا للدعوى العمومیة مشروط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 796حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   –نظر أ:  )1( 

�  Les questions de droit civil soumises aux preuves légales , ex . contrat , mais ici , c’est la nature du fait à 

prouver qui détermine le mode de preuve ( J . LARGUIER , Op . Cit , P 284 ) .  

  .476 ، ص  1ج نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي ،   –نظر أ:  )2(

  . 187مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص    –

  .و ما یلیھا  19عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   –

  . 334، ص  2في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، ج  الإثباتد مروان ، نظام محم:  )3(

ولكن القضاء استقر على ذلك في العدید من  ، ة صراحة في قانون الإجراءات الجزائیةألمسغیر أن المشرع الجزائري لم یتعرض لھذه ال:  )4(

  .القرارات القضائیة 

  . 187، ص المرجع السابق مسعود زبدة ، :  )5(

نھ یلزم أن تكون الواقعة أمحل الإثبات ھي بذاتھا الواقعة محل التجریم ، بمعنى تكون الواقعة  أنھو  : الأول     

لقة بالقوانین غیر الجنائیة ھي مفترض للجریمة ولیست ھي المكونة للسلوك الإجرامي ذاتھ الذي یعاقب المتع

ن القاضي یلتزم في إثبات واقعة التسلیم في جریمة خیانة الأمانة بأحكام إعلیھ القانون ، وعلى سبیل المثال ف

بالنسبة لتصرف المتھم الذي  أماذاتھ ،  جراميالإباعتبار أن واقعة التسلیم ھي مفترض للسلوك  ، القانون المدني

ن تصرف المتھم لأ الإثباتیثبتھ بكافة طرق  أننھ یمكن للقاضي الجنائي إاستلم الشي وتصرف فیھ بالبیع مثلا ، ف

  . )1(المكون للجریمة  الإجراميھو ذاتھ السلوك 

كانت  فإذامة للفصل في الدعوى الجنائیة ، تكون الواقعة المتعلقة بالقوانین غیر الجنائیة لاز أن: الثاني      

         غیر ملزمة باللجوء  فإنھا ، تستدل بھا المحكمة كقرینة على وقوع الجریمة أنالواقعة المدنیة مثلا یمكن 

ولو كانت البینة غیر  الإثباتالمدني ، ومثال ذلك الاستدلال على بیع المسروقات بكل وسائل  الإثباتقواعد  إلى

السرقة وبیع المال المسروق  إثباتالعقد المدني ، بل یرید  إثباتن القاضي لا یرید لأ،  في المواد المدنیةمقبولة 

  . )2(لم یكن عنصرا من عناصر تكوینھا 

          المقررة  الإثباتفي تكوین اقتناعھا بطرق  أتلج أنومتى توافر ھذان الشرطان تعین على المحكمة      

المقررة في المواد  الإثباتطرق  أننھ یلاحظ في ھذا الصدد أة بالمواد غیر الجنائیة ، غیر في القوانین الخاص

   قضاء المحكمة الذي أنتعلق بمصلحة الخصوم ، ویترتب على ھذا ت وإنماعلق بالنظام العام تتغیر الجنائیة لا 

 الإثباتك صراحة بضرورة كان صاحب المصلحة قد تمس إذا إلا ، لا یتبع فیھ تلك الطرق لا یكون باطلا

مرة  لأولھذا الدفع  إثارةبحیث لا یجوز لھ  ،محكمة الموضوع  أمامبالطرق الواردة في القوانین غیر الجنائیة 

 .)3( محكمة النقض أمام

 

  ستثناءات الواردة على تحدید قیمة الأدلةالإ: المطلب الثاني 
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ة مختلفة ومتنوعة ، فبعضھا یتعلق بحجیة بعض المحاضر إن الاستثناءات التي ترد على تحدید قیمة الأدل     

الصادرة عن الجھات القضائیة أو الجھات الإداریة التابعة للدولة التي یحدد لھا المشرع حجیة خاصة قد تكون 

 مطلقة أو نسبیة ، ومنھا ما یتعلق باستنتاج بعض الوقائع المطلوب إثباتھا في وقائع أخرى قام علیھا دلیل الإثبات 

 . تباعھاابحیث استنبطھا المشرع ووضعھا في إطار قانوني وألزم القاضي ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا   476، ص  1نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ج   –نظر أ:  )1(

  . 219بق ، ص افاضل زیدان محمد ، المرجع الس  –

  . 797حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص   –نظر أ:  )2(

  . 477نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص   –

  . 189، ص القرائن القضائیة مسعود زبدة ،   –نظر أ:  )3(

  . 797حاتم حسن بكار ، المرجع السابق ، ص   –

  الحجیة القانونیة لبعض المحاضر في الإثبات:  ولالفرع الأ

  
والمحاضر المختلفة المتعلقة  بالأوراقللقاضي مطلق تقدیر الوقائع التي ترد  أن الإثباتلقاعدة العامة في ا     

تخضع  إذ ، )1( الإثباتعدم وقوعھا معتمدا على شتى طرق  أویكون اقتناعھ بوقوعھا  أنبالدعوى ولھ 

القانون قد استثنى بعض  أن، غیر  )2( الأخرى الإثباتن بقیة وسائل أنھا شأالمحررات لحریة تقدیر القاضي ش

دون أن یكون للقاضي الحق في مناقشتھا أو التدلیل على عدم  ، خاصة في الإثباتالمحاضر وجعل لھا حجیة 

وھذه المحاضر التي أضفى  ، ثبت ما ینفیھ سواء عن طریق الطعن بالتزویر أو بالطرق العادیةأإلا إذا  ، وقوعھا

  . )3(محاضر الجلسات والأحكام ومحاضر المخالفات وبعض محاضر الجنح  علیھا المشرع ھذه الحجیة ھي

  : *محاضر الجلسات والأحكام   –أولا  

إن محاضر الجلسات والأحكام القضائیة لھا حجیة بما ورد فیھا إذا استوفت الشكل القانوني المطلوب ولكنھا      

ن ـحضر ولا تمتد لالتزام القاضي بما ورد فیھا محجیة قاصرة على ثبوت الوقائع والإجراءات التي وردت بالم

  ذه الحالة لا یجوز إثباتـوفي ھ ، ویجب أن یتضمن محضر الجلسة في المحكمة كل الإجراءات الواجبة،  )4(أدلة 

  إذا  بھا للمحكمة ألا تأخذـف ، بالرغم من اعتبار ھذه المحاضر حجةـ، ف )5(تباعھا إلا بطریق الطعن بالتزویر ادم ـع

لأن لھا مطلق الحریة في تقدیر قیمتھا ،  ،أن ترفض الأخذ بھا ولو لم یطعن فیھا بالتزویر كما لھا،  تزویرھابت ث

  . )6(وان إثبات ما یخالف ھذه المحاضر لا یتقید بالطعن بالتزویر إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة 

المعاینات المادیة المتعلقة بمخالفة قانون  ما یتعلق بإثبات محاضر الحجز ومحاضرومثال ھذه المحاضر      

  .وغیرھا ... الجمارك أو المتعلق بمخالفة تنظیم الأسعار 

  :محاضر المخالفات   –ثانیا 
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في مجال الإثبات الجنائي ، وبالتالي   المبدأ أن المحاضر تعد المحررات الرسمیة التي لا تتمتع بحجیة معینة     

لبعض المحاضر حجیة  ضع لتقدیر القاضي ، ومع ذلك فقد جعل المشرع استثناءً ن الدلیل المستخرج منھا یخإف

  . )7(لى صحة ما ورد فیھا إلى أن یثبت عكسھا ، كمحاضر المخالفات ـي الإثبات ، بحیث یصبح حجة عـف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 798الجنائیة ، ص  حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات:  )1(

  . 181مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، ص :  )2(

  . 798حاتم حسن بكار ، المرجع السابق ، ص :  )3(

وكل  ارتكابھان ارتكاب الجریمة والمعلومات الناتجة عن أالمتخذة بش الإجراءاتمحرر یدون فیھ شخص ذو سلطة مختصة  بأنھیعرف المحضر  : *

بأنھ إعلان القاضي عن إرادة القانون ، تتحقق في واقعة معینة و یعرف الحكم الجنائي . لة ومخالفات تساعد عن كشف الحقیقة ما یسفر عنھا من أد

   . نتیجة قانونیة یلتزم بھا أطراف الدعوى 

  . 181مسعود زبدة ، المرجع السابق ، ص :  )4(

  . 273إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص :  )5(

  . 181، ص المرجع السابق مسعود زبدة ، :  )6(

  .و ما یلیھا  268إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص :  )7(

      التدلیل  أوالتحقیق لما جاء فیھا  بإعادةالمحكمة غیر ملزمة  أنوالمقصود بحجیة محاضر المخالفات       

یثبت ما ینفیھا   أن إلىرد بمحاضر المخالفات یفترض صحتھا ن الوقائع المادیة التي تلأعلى وقوعھا في حكمھ ، 

التي  الأقوالغیر ذلك من  أمالغیره ،  أوثبت فیھا من وقائع مادیة منسوبة للمتھم أفھي حجیة قاصرة على ما 

     التي یعقب بھا محرر المحضر على الواقعة راءالآ أواعتراف المتھم  أوالشھود من سمعھا محرر المحضر 

  . )1( كییفھ لھا وغیر ذلك من البیانات التي بالمحضر فلیست لھا نفس الحجیةت أو

وھم فئة  ، من المشرع ةوتستمد محاضر المخالفات قیمتھا كونھا صادرة من شھود متمتعین بثقة خاص     

ه الجرائم ، كونھم یمثلون الشاھد الوحید على ارتكاب ھذ ، )2(الموظفین  حیث یمنح القانون لشھادتھم ثقة عالیة 

بسطھا من حیث العقوبات المترتبة عنھا ، فلا یوجد ھناك أالجرائم و أنواعخف أالفات تعتبر خالم أنفضلا عن 

فیھا نادر ، فلا  والخطأمن ملاحظة ھذه الجرائم التثبت  أن، كما  )3(وتعطیلھم  الشھودداع لتكبد مصاریف انتقال 

 أنالجنائیة الخطیرة ، حیث  الأفعالوصف  إلى ىقتي لا ترخوف على العدالة من جراء ھذه المخالفات ال

ن إف، ، ولكن وبالرغم من كل ھذه المبررات  )4( الأفعالھذه  إطارمن  إخراجھا إلىالاتجاھات المعاصرة تنحو 

عن طریق الاقتناع  الإثبات ومبدأقرینة البراءة ،  بمبدأحجیة ھذه المحاضر تعتبر مساسا  أنھناك من یرى 

  ود حسب ـشھادة الشھ أوبالكتابة  إلاكسھ ـع إثباتتیاز لا یجوز ـیعتبر محرر المحضر شاھدا ذو ام إذ،  الشخصي

              537قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري التي تعد ترجمة حرفیة لنص المادة من  400نص المادة 

  .من القانون الفرنسي 

یجوز لصاحب الشأن إثبات عكس ما ورد إذ یحدد ھذه الطرق ، فلم  ، وأما بالنسبة للقانون المصري     

عن   یستلزم أن یثبت عكس ما جاء فیھ، فالقانون لا )ج .  إ. ق  274المادة  (بالمحضر بكافة طرق الإثبات  

  . طریق الطعن بالتزویر وذلك تأسیسا على أن المحضر یخضع لتقدیر المحكمة
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ولیس للقاضي وإن تنازل المتھم عن حقھ في ذلك ، فالقاضي   لمتھم فقطإلا أن مكنة إثبات العكس تكون ل     

  . )5(یجابي في تحري الحقیقة یبقى ملزما بحجیتھا دون أن یمارس سلطتھ التقدیریة بشأنھا ، مما یحجم دوره الإ
     

محاضر و الجدیر بالملاحظة أن ھذه المحاضر لا تكتسب الحجیة المقررة لھا كغیرھا من محاضر الجنح و

، من وجوب تحریره بمعرفة موظف مختص  )6(الشكلیة المطلوبة قانونا  كانت مستوفیة للشروط  إذاإلا الأحكام 

  .الخ ... وأن یكون موقعا منھ ، إضافة إلى وجوب بیان تاریخھ تحت طائلة البطلان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 798كار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، ص حاتم حسن ب:  )1(

  .  270إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص :  )2(

  . 183، ص القرائن القضائیة مسعود زبدة ، :  )3(

   .194فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ:  )4(

  . 270إیمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص   –

  . 193فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص :  )5(

  . 183مسعود زبدة ، المرجع السابق ، ص :  )6(

  :بعض محاضر الجنح   –ثالثا 

     أوردالمشرع  أن إلا ، )1( تعتبر بصفة عامة مجرد استدلالات المحاضر المثبتة للجنح أنبالرغم من      

بنفس الطریقة التي تثبت بھا المخالفات   إثباتھالخاصة والتي یتم على ذلك بنصھ على بعض الجرائم ا )2( استثناءً 

بالمشرع إلى  اذ، مما حمحرري ھذه المحاضر یمثلون الشاھد الوحید على ارتكاب الجنح المتعلقة بھا  أنحیث 

یمكن  بحیث لاالتي تتمتع بھا محاضر المخالفات ،  استثناء إثباتھا وإضفاء المحاضر التي تتضمنھا بنفس الحجیة

من قانون  254المادة  (یترك لحریة تقدیر القاضي  ف، غیر أن الاعترا نفیھا إلا بالكتابة أو شھادة الشھود

، مما یحد من مجال ھذا الاستثناء الذي ینصب من جھة أخرى وبصفة خاصة على المعاینات المادیة )  الجمارك

  . )3(لھا إلا عن طریق الطعن بالتزویر والحجز التي لا یمكن إثبات عكس ما ورد بالمحاضر المثبتة 

ومن الجرائم التي تدخل المشرع ووضع لھا طرق إثبات خاصة ولم یتركھا لقواعد الإثبات العامة جریمة      

 .السیاقة في حالة سكر التي تخضع للخبرة في إثباتھا 

  

  قیمة القرائن القانونیة في الإثبات: الفرع الثاني 

  
ن تستنبط الواقعة المجھولة المراد إثباتھا من واقعة أتتحقق باستنتاج مجھول من معلوم ب رأینا أن القرینة     

ویقوم ھذا الاستنباط إما على افتراض قانوني ، فتعتبر القرینة في ھذه الحالة قرینة قانونیة وإما ، أخرى ثابتة 

  . )4(منطقیة بین الواقعتین ، فتعتبر في ھذه الحالة قرینة قضائیة على صلة 

واردا على حریة القاضي في الإثبات ،  والذي یھمنا في ھذا المقام ھي القرائن القانونیة باعتبارھا استثناءً      

  .نھ في الأصل قد قصد بھذه القرائن تیسیر عملیة الإثبات أحیث 



تقدیره للأدلة الفصل الثالث                                                                                   ضوابط  حریة القاضي الجنائي في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - 149 -

القاضي  والقرائن القانونیة ھي التي یقررھا المشرع على سبیل الحصر في نصوص قانونیة صریحة ویلزم     

غلب القرائن القانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس وھي بذلك تقید القاضي في قناعتھ ، أبقیمتھا في الإثبات ، و

  علاوة على تقیید الخصوم ، ومثالھا قرینة افتراض العلم بالقانون بمجرد نشره في الجریدة الرسمیة وقرینة انعدام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد  “: الجنائیة الجزائري  الإجراءاتمن قانون  215كما تنص على ذلك المادة :  )1(

  . ”استدلالات مالم ینص القانون على خلاف ذلك 

 إلیھمالموكلة  أعوانھم أوتي یخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة ال الأحوالفي  “: من نفس القانون  216في نص المادة :  )2(

  حجیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة التقاریر  أوتقاریر ، تكون لھذه المحاضر  أوجنح في محاضر  إثباتبعض مھام الضبط القضائي سلطة 

  . ”أو شھادة الشھود 

   . 184رائن القضائیة ، ص مسعود زبدة ، الق  –ظر نأ : )3(

 � JEAN LARGUIER , Op . Cit , P 284 . 

  . 116ص  كمال عبد الواحد الجوھري ، القصور التشریعي وسلطة القاضي الجنائي ،:  )4(

  

       التمییز في المجنون والصغیر غیر الممیز ، وبالتالي عدم مسؤولیتھ وقرینة الصحة في الأحكام النھائیة ، 

  . )1(الحكم على خلافھا فلا یجوز 

، والقرائن القانونیة ھي العكس مثل قرینة براءة المتھم  إثباتفھي تقبل  ، وبعض القرائن القانونیة غیر قاطعة     

یتفق مع حریة القاضي الجنائي في البحث عن الأدلة وحریتھ في الاقتناع  لا ثار نظام الأدلة القانونیة الذيآمن 

  .، حیث تتلاشى سلطتھ في تقدیر الأدلة أمامھا  )2(ا بالحكم بالقرائن القانونیة القاطعة ن القاضي ملزم قانونلأ

وتقوم القرائن القانونیة على فكرة الاحتمال والرجحان ، ففیھا یلاحظ المشرع أن الوضع الغالب ھو تحقیق      

عسیر جدا إذا تم تحمیلھ لأحد  أمر معین ، فیفترض ذلك دون حاجة إلى إثباتھ ، كما یرى أن إثبات ھذا الأمر

أطراف الدعوى ، والمشرع استند في تحدیده لقیمة القرائن القانونیة القاطعة إلى التجربة المبنیة على القواعد 

  ة محتملة جدا ، ـناك بعض الأسباب والنتائج التي بینھا علاقـویة لأنھ رأى أن ھـلم یتبنھا بصورة عف فھو، العلمیة 

ن أساس اعتمادھا في الغالب ھو كونھا قرائن قضائیة اضطرد القضاء إو ، یستقل بتقدیرھاالذي ھو فالمشرع 

  . على الأخذ بھا واستقر العمل بھا قضائیا الأمر الذي منحھا حجیة

وھي حسب رأي البعض تسھیل لمھمة القاضي ، فھي لا تمس بسلطتھ التقدیریة للأدلة بقدر ما تعینھ علیھا ،      

حیث یحدد لھ مسبقا قیمتھا دون الحاجة إلى بذل ذلك الجھد ، تصر الطریق بالنسبة للقاضي ن المشرع یخلأ

 .) 3(الاستنباطي من طرف القاضي 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 726رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص   –نظر أ : )1(
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  . 97ص ، المرجع السابق طاھري حسین ،   –

  .و ما بعدھا  22عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   –

– Les présomptions légales , elles sont en principe susceptibles de preuve contraire : ex . Présomption 

d’innocence, présomption de légitime défense ( art 122 / 6  C. pen . v . Mémento de Droit pénal général ) ; 

présomption de recel , art 321 / 6 . C . pen ; présomption de responsabilité du titulaire du certificat 

d’immatriculation d'un véhicule ( v . chp 1 ) , en cas de stationnement gênant ou payant ( art L 121 / 2 C . route ) ; 

pour la reproduction d'une imputation diffamatoire , art 35 bis, L 1881 ). 

      Ces présomptions , on l'a vu , ne sont pas contraires à la Conv . EDH ? la preuve contraire étant possible et les 

droits de la défenses assurés ( v . Crim , 1989 pour les douanes ; pour la présomption de l’art L . 121 / 2 . ex .Crim 

1994 , 2000 ; pour la présomption de mauvaise foi dans la diff amation , L 1881 , Crim 1993 ( J. LARGUIER , Op 

. Cit , P293 ) .     

  

 . 107قتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، ص مسعود زبدة ، الإ:  )2(

  .یلیھا ما  و 187محمد ، المرجع السابق ، ص فاضل زیدان :  )3(
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ةـمـاتـــــــــــالخ  
 

في نھایة ھذا البحث ، ومن خلال دراستنا لموضوع سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، خلصنا إلى أن      

ھذه السلطة خاضعة لمبدأ الاقتناع الشخصي ، وھو مبدأ قدیم قدم البشریة عرف في روما القدیمة ، حیث كانت 

لھ الحق في إھمالھا إن لم تقنعھ دون أن یتقید بنوع من البینات ، ھذا ولقد كان فضعة لتقدیر القاضي ، البینات خا

عرفت المجتمعات الإنسانیة نظامین أساسیین للإثبات الجنائي ، ھما نظام الأدلة القانونیة و نظام الأدلة المعنویة 

ثبات وتقدیر قیمتھا الإ لالذي یرتكز على حریة الإثبات ، وفیھ یتمتع القاضي بسلطة واسعة في اختیار وسائ

   .بشأنھا ، وفي ھذا النظام تظھر معالم سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة بوضوح وتكوین عقیدتھ الشخصیة 

في الحقیقة بعیدة عن ھیمنة القانون و سیطرتھ ،  الأشیاءمبني على الجزم والیقین ، ولكن ھذه  عإن ھذا الاقتنا     

قانونیة ، بل ھي موكولة  أسبابعلى  عن أي سلطة خارجیة لا یمكن فرضھا بناءً  فھي كالفكرة الحرة المستقلة

القانونیة لما یشكلھ من تقیید لسلطة  الأدلةوجدانھ ، فالقانون الجنائي لایعترف بنظام  وضمیر القاضي  إلى

  .المناسبة  الإثبات وسائلالقاضي بحریة في اختیار 

ا الأحكام الجنائیة ، إنما ھو جزم ویقین نسبي في الواقع ، لاستحالة تحقق تبنى علیھم نوالجزم والیقین الذا     

ھذا المبدأ أن یحكم القاضي وفق مزاجھ الشخصي ، فیجب أن یكون  يذلك في الأمور المعنویة كالعدالة ، ولا یعن

  .تھ كشف الحقیقة على التحكم ومجافاة العقل والمنطق ، وإنما غای ىلاقتناعھ سند عقلي ، لأن الاقتناع لا یبن

لھا ما الجنائي  الإثباتوالقاعدة العامة في  الأصلھي  يالجنائي التھذه السلطة التي یتمتع بھا القاضي      

یبررھا ، لأن الإثبات في المواد الجنائیة كما رأینا مسألة تمتاز بالتعقید ، إذ ینصب على وقائع مادیة ونفسیة من 

لة لتطبیق ھذه آقیمتھا مسبقا في نصوص قانونیة ، وإلا أصبح القاضي مجرد الصعب إثباتھا بتحدید وسائلھا و

  .النصوص ، ولا مجال لإعمال قناعتھ بشأنھا 

أسسھا القانونیة بموجب القوانین والتشریعات الوضعیة المختلفة ، ونطاقھا واسع یمتد  اثم إن ھذه السلطة لھ     

  .راحل التي تمر بھا الدعوى الجنائیة دون استثناء إلى كل جھات القضاء الجنائي ویشمل مختلف الم

طرق ووسائل  ففي المیدان العملي والتطبیقي تطرقنا إلیھا من خلال مختل أكثرولاستیضاح ھذه السلطة      

 أماالتقلیدیة ،  للأدلة  ةخاصة بالنسبلھا حر في مجملھا ،  يالإثبات القدیمة منھا والحدیثة ، ورأینا أن تقدیر القاض

وبالرغم من اعتبار  أنھ قد خلصنالومدى تكوین اقتناعھ منھا ، ف الخصوصالعلمیة على وجھ  للأدلةتقدیره 

العلمیة الغیر قاطعة الدلالة التي تخضع  الأدلةنفرق بین  أنمقیدة لسلطة القاضي ، فیمكننا  أدلة أنھاالبعض 

في بعض الدول التي تستعمل  أصبحالقاضي لأن ،  ةالقاطعالعلمیة  والأدلةلمطلق حریة القاضي في الاقتناع ، 

   .الإثبات بما لا یطرح أي شك في قیمتھا حد ما بدلالتھا وحجیتھا في  إلىھذه الوسائل والطرق مقیدا 

والشخص  الإجرامیةذلك ، فالقاضي یخضعھا لتقدیره من خلال الظروف المحیطة بالواقعة  ولكن بالرغم من     

مع الأدلة الأخرى إن وجدت ، وھذا لیس معناه أن نقلل من أھمیة ھذه الأدلة ، لأن ھا محل المتابعة ومدى توافق

على مجرد اقتناع القاضي ، بل یجب أن یكون إلى جانبھ شریك  الولوج إلى الحقیقة لا یمكن أن یكون بناءً 

یتعرف متخصص ھو الخبیر القضائي یساعده على حل غموض بعض الوقائع التي یستحیل على القاضي أن 
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على حقیقتھا ، لأنھا تتطلب درایة ومعرفة علمیة متخصصة ، من خلال دراسة وتحلیل الوقائع بمنھجیة 

وإخضاعھا إلى أساسیات محكومة النتائج بشروط علمیة مبنیة على تحلیلات منطقیة تعزز قناعة القاضي وتدعم 

  . افتراضاتھ بحالة الإثبات الذي ھو بصدده 

ـــ  كأصل عام ـــ إلا أن سلطتھ لیست  ھكان القاضي لا یخضع في تقدیره للأدلة إلا لضمیره ووجدان ذاوإ    

یندرج بعضھا ضمن الضمانات التي یقررھا القانون حمایة لحقوق وحریات   تخضع لضوابط إذ تماما ، مطلقة 

وجوب تسبیب  القاضي لحكمھ ببیان كمبدأ العلانیة والشفھیة والمواجھة بین الخصوم ، و ، الأفراد من أي تعسف

القیود الواردة على سلطة القاضي الجنائي ، فھي في الحقیقة لا تمس بحریتھ في عن الأدلة ومضمونھا ، أما 

قید إلا فیما یخص الأدلة في حد ذاتھا من حیث كیفیة الحصول علیھا ومتى سلطتھ ثابتة لا یحدھا  أن إذتقدیرھا ، 

، وكذلك الحال لتصلح أن تكون محلا للدعوى ، وتبعا لذلك محلا لتقدیر القاضي  تكون مقبولة أمام القضاء

ولا تمتد  الإثبات أوبنوع الجریمة   فقط معظمھا يتتعلق ف لأنھابالنسبة للاستثناءات التي ترد على ھذه السلطة ، 

    .  ى سلطة القاضي في تقدیره لھا حقیقیا عل عكس القرائن القانونیة القاطعة التي تشكل استثناءً  قیمتھا ، تقدیر إلى

،  الأولىالحقیقة بالدرجة  إظھار إلىمھم یھدف  مبدأالاقتناع الشخصي  مبدأھذه الدراسة أن خرآ في  وضحون     

بھذا  أكثرفھو لا یزال موضع انتقاد من جانب الفقھ الحدیث ، ولذلك نؤكد على ضرورة الاھتمام  ومع ذلك 

    عن الضغوط  منأىوتجعل القاضي في  الأفرادمانات الكافیة التي تكفل حقوق الموضوع من خلال منح الض

فلا بد إذن  الاعتماد على عواطفھ الشخصیة التي قد تحید بھ عن الحقیقة التي یتوخاھا الحكم الجنائي الصادر، أو

یسبب القاضي  منظم ومحدد تمارس فیھ ھذه السلطة بالمنطق المعقول ولما لا أن و موضوعي يشكل إطارمن 

لا مانع من أن یبین كیف توصل إلى ھذا الاقتناع  وتسبیبھ للحكم فقط ببیان الأدلة ومضمونھا ،  ياقتناعھ ، فلا یكف

التي یصدرھا ، وھو  الأحكاممن عدالة  ىلیس في ذلك أي انتقاص لحریتھ وسلطتھ في ذلك ، طالما أنھ لا یخشف

نوحة لھ ، كما نرى أن خیر ضمان لممارسة القاضي لمھامھ على ا بموجب ھذه السلطة الممتحقیقھ إلىیھدف 

     ا رصید علمي و قانوني یجعلھ مؤھلا للقیام بواجبھ بالطریق الأنسب ذأحسن وجھ لا یتم إلا إذا كان القاضي 

وبالتالي یستوجب الأمر تخصصا في میدان الإثبات غموض القضایا التي تعرض علیھ ،  و متمكنا في حل

أكبر ، دون إھمال الاطلاع على القوانین المقارنة للاستفادة من محتواھا ، ولكي تتضح الأمور بشكل  الجنائي

الحقوق و ینص علیھا ،  ئإذا كان المشرع ھو من ینشفیؤدي دورا حساسا في المجتمع ،  للقاضي الذي  ةبالنسب

  . قھا في الواقعیطبت یكفل فالقاضي ھو الذي

ن حدود سلطتھ لا یمكن للمشرع إاضي في الاقتناع ھي الأساس في الإثبات الجنائي  ، فكانت حریة القو لما      

الحدود طبقا ه ھذأن ینفرد بصیاغتھا و وضعھا ، بل یشاركھ فیھا الفقھاء و القضاة ، حیث سیقرر المشرع 

  .للمبادئ القانونیة العامة التي من بینھا مبدأ مھم ألا و ھو حق الدفاع 

ؤدیھ القاضي الجنائي في الإسلام الذي یكان لمحاولة معرفة الدوراعتمادنا المنھج المقارن أن نشیر الختام فيو    

ن كان یعترف بدور إلى حریة الإثبات والاقتناع ، فھو یوفر ضمانات أكثر، وـورأینا كیف أنھ لا یعتمد دائما ع

 ىفي بعض الجرائم الخطیرة ، حتى لا یبق محددة في نوعھا وكمھاال في حد ذاتھا  القاضي ، فھو لا یھمل الأدلة

 .ین اقتناع القاضي لوحده ، لأن القاضي مھما یكن بشر قد یصیب و قد یخطئ تطبیق العقوبات المقررة لھا رھ
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